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Art     :  Article. 
Ass.Fr : Assemblée Nationale française 
Bull :  bulletin des arrêts de la cour  de Cassation.  
C.A    :  Cour d'Appel. 
C.A.A : Cour d'Appel Administrative. 
C.C.A : Code Civil Algérien.  
C.C.F : Code  Civil Français. 
C.Consom :  Code de Consommation. 
C.Com   : Code de Commerce. 
C.E     :  Conseil  Européen . 
Cf     :   Confère. 
Cass : cassation ( cour de ).  
Cass . Civ : Arrêts des Chambres Civiles de la Cour de Cassation . 
Cass .Crim    : Arrêts de la Chambre criminelle de la cour de cassation. 
Chron : Chronique. 
Civ. 1re  … 2e : Cour de cassation, 1re chambre civile…2e chambre civile.  
D : Dalloz 
Ed  :  Edition.   
Ex  :  Exemple.   
Gaz .Pal : Gazette du palais   
I.N.C  : Institut National de consommation ( Français ). 
I.R : Informations  rapides ( dans le recueil dalloz ). 
J.C.P :   Juris classeur périodique. 
J.O.R.F : Journal Officiel de la République Française. 
J.O.R.A : Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et  
populaire. 
Jur.P :    Page de la  partie de la  jurisprudence dans divers  publication.   
L.G.D.J : Librairie générale de droit et de jurisprudence.  
N° : Numéro.  
Obs : Observation. 
Op.cit :Opéré citatis ( opposition citée ).  
O.p.u :  Office de presse universitaire ( Algérien ) . 
p   :   page.  
Prec : précité (e). 
P.U.F   : Presse universitaire de france 
Rapp : Rapport. 
Pén   :  Pénal  
Rev :  Revue  
Rec   : Recueil. 
R.G.A :   Revue générale des assurances.  



R.T.D.C : Revue Trimestrielle de droit civil. 
R.G.A.T : Revue Général des assurances terrestres. 
R.J.D.A :  Revue de jurisprudence de droit des affaires  
R.T.D.Com : Revue Trimestrielle de droit commercial. 
S : Suivant(e). 
Somm : Sommaire  
T  :  Tome.  
Trib  : Tribunal.  
T.Civ : Tribunal Civil.  
Univ  : Université. 
V : voir.  
Vol : Volume. 
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  ة  ة  ة  ة  ــــــــــــــــمقدممقدممقدممقدم
  

تعرض أهــــم التطــــورات ســــحــــث فــــي موضــــوع حمايــــة المســــتهلك فــــي الجزائــــر، لا يغفــــل عليــــه أن ياالب  
المسـتهلك الحاصلة في العالم ، خصوصا فـي زمـن العولمـة و الانفتـاح الاقتصـادي الـذي كانـت لـه فائـدة علـى 

، إلا أنهـا المنفعـة علـى مقتنيهـاب و التـي عـادت الأسـواقمـن حيـث الكـم الهائـل للمنتجـات و السـلع المتـوفرة فـي 
جـات، و ، نظـرا لـنقص العلـم و الدرايـة بطبيعـة هـذه المنت ةللأضرار المختلفزادت من مخاطر تعرض المستهلك 

ومما زاد من تفاقم الخطر الذي أصبح محدقا بأمن المستهلك هو تنوع المنتجات و تعقدها الأمـر الـذي أصـبح 
المغشــوش مــن حيــث إنتاجــه و  المطــابق و الســليم و المنتــوج المقلــد ومعــه المســتهلك لا يميــز مــابين المنتــوج 

  .تركيبه و تسويقه إلى غاية وصوله إلى المستهلك الذي يعتبر الطرف الأخير في هذه الحلقة المعقدة 
  

 قــد فلهــذا كــان لزامــا البحــث عــن آليــات قانونيــة تتماشــى وواقــع الحــال و تحمــي المســتهلك و تقيــه ممــا  
 و     الأخيـرمنتوجـات و سـلع و حتـى خـدمات لا تلبـي الرغبـة المشـروعة لهـذا  اقتنـاءهراء يسبب لـه ضـررا جـ

التـدابير الفعالـة التـي تقـي المسـتهلك  لإيجـادقوانين حازمة  أو غيره إلى سنّ التي يسعى المشرع سواء الجزائري 
و الخـدمات     ة السلع السوق و الحرية الاقتصادية التي تتطلب فتح المجال لحركي اقتصادو تحميه في ظل 

.  
  

يسعى جاهدا  ، السّباق في مسألة حماية المستهلك ائري و على غرار المشرع الفرنسيإن المشرع الجز   
ارن ، إلى توفير ترسانة قانونية تكفل حماية حقوق المسـتهلكين فـي ذات المجـال الـذي تطـرق إليـه القـانون المقـ

  . و لا سيما المشرع الفرنسي
  

حمايـــة المســـتهلك مرتبطـــة كـــون  اقتصـــادي،التطـــور التشـــريعي فـــي الجزائـــر  ذات بعـــد  و تبـــدو أهميـــة  
لا معنــى لفكــرة حمايــة المســتهلك، مــا فــ، ففــي ظــل النظــام الاشــتراكي بــالتحولات الاقتصــادية فــي الجزائــرأساســا 

و العــرض و التســويق و حتــى قطــاع الخــدمات، أمــا فــي ظــل  الإنتــاجالدولــة تســيطر علــى كــل مراحــل  تدامــ
إلتفاتـة جـد بالغـة ، لأنـه كلمـا زادت الحريـة الاقتصـادية التحول الاقتصادي الراهن  فإن لفكرة حماية المسـتهلك 

   . ادت الحاجة لحماية أمن المستهلكو معها حرية تداول السلع و الخدمات كلما ز 
  

بــدأت   ،ضــييلاحــظ أنــه منــذ نهايــة ســنوات الثمانينــات مــن القــرن الما، و المتتبــع للوضــع فــي الجزائــر  
إلــى المنظمــة  مــامظللان تظهــر حركــة تشــريعية كبيــرة تطــورت تــدريجيا خصوصــا مــع الرغبــة المتزايــدة للجزائــر

و حرية التجارة  كالاستثمارتطلبه من مرونة تشريعية في مجالات مختلفة، و ما ت)  OMC (العالمية للتجارة 
و          لــــوطني و تطــــويره ليتماشــــى ، ممــــا يتطلــــب فــــي نفــــس الوقــــت تعزيــــز حمايــــة للإنتــــاج او الخــــدمات
يــر فــي المنظومــة التشــريعية فــي مجــال حمايــة يالراهنــة، و هــذا أدى كلــه إلــى حــدوث تغ الاقتصــاديةالمتطلبــات 
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ود إلــى ، و الأخــرى تعــكــرهالمهمــة، و ذلــك لعــدة أســباب منهــا مــا ســبق ذ الاقتصــاديةالمســتهلك أمــام التحــولات 
أكاديمية في مجال حماية المسـتهلك، عجلـت بظهـور تـدابير  أبحاثو المستهلك  وظهور دراسات وعي ر تطو 

رقـم (حديثة و تعديلات قانونية مهمة كان من أهمها حدوث تعديل في قانون المدني الجزائري بموجب القانون 
و أ صــدور قــوانين و مراســيم تنفيذيــة ســبقت أو تزامنــت إلــى  بالإضــافة) 2005-06-20المــؤرخ فــي  05-10
  1.ذلك  تلت

جزائر مـع تنـامي الفي  تشريعي هائل واكب التحولات السياسية والاقتصادية زخمهناك  أنلذا يلاحظ،   
 بينـاكمـا سـبق أن  –فكرة حماية المستهلك، و التي تطلبت إصـدار العديـد مـن النصـوص القانونيـة و التنظيميـة

   –ذلك 
  

                                                 
  :من أهم القوانين و النصوص التنظيمية التي صدرت في الجزائر المتعلقة بحماية المستهلك نذكر منها  1
  .1987لسنة  32العدد ،ر لمتعلق بحماية الصحة النباتية ، جا 01/08/1987المؤرخ في  87/17القانون رقم  - 
 .1988لسنة  04العدد  ،ر ،  ج ب البيطري ، حماية الصحة الحيوانيةالمتعلق بنشاطات الط 26/01/1988المؤرخ في  88/08القانون رقم  - 

 ).الملغى(  1989لسنة  06العدد  ،ر ، جالمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك 07/02/1989المؤرخ في  89/02القانون رقم  - 

 . 1990لسنة 35العدد ، ، ج ر  05-85انون رقم المتعلق بحماية الصحة المعدل و المتمم للق 31/07/1990المؤرخ في  90/17القانون رقم  - 

 .2004لسنة  41العدد  ،يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، ج ر 23/06/2004المؤرخ في  02-04القانون رقم  - 

 .2004لسنة  41العدد  ،المتعلق بالتقييس ، ج ر 23/06/2004المؤرخ في  04-04القانون  - 

 . 2005لسنة  44العدد  ،المتعلق بالقانون المدني ، ج ر 58-75يعدل و يتمم القانون رقم  20/06/2005في المؤرخ  10-05القانون رقم  - 

 .2006لسنة  15العدد  ،، ج ر 07-95المتعلق بالتأمينات المعدل و المتمم للقانون رقم  27/02/2006المؤرخ في  04 -06القانون رقم  - 

 . 2009لسنة  15العدد  ،المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش ، ج ر 25/02/2009المؤرخ  في  03-09القانون رقم  - 

 1990لسنة  05العدد  ،المتعلق بمراقبة الجودة و قمع الغش ، ج ر 30/01/1990المؤرخ في  39-90المرسوم التنفيذي رقم  - 

 1990لسنة  05الافتقار إلى اليود ، ج ر ، العدد  المتعلق بإجبارية بيع ملح اليود لاتقاء 30/01/1990المؤرخ في  40-90المرسوم التنفيذي رقم  - 

 .1990لسنة  40العدد ، المتعلق بضمان المنتوجات و الخدمات ، ج ر  15/09/1990المؤرخ في  266-90المرسوم التنفيذي رقم  - 

 .1990لسنة  50العدد  ،المتعلق بوسم المنتجات المنزلية غير الغذائية ، ج ر 10/11/1990المؤرخ في  366-90المرسوم التنفيذي رقم  - 

 04العــدد  ،المتعلــق بمــواد الموجهــة لملامســة الأغذيــة و مــواد التنظيــف هــذه المــواد، ج ر 19/01/1991المــؤرخ فــي  04-91المرســوم التنفيــذي رقــم  - 
 .1991لسنة 

 .1991ة لسن 27العدد  ،المتعلق بمخابر تحليل الجودة ، ج ر 01/06/1991المؤرخ في  192-91المرسوم التنفيذي رقم  - 

 .1992لسنة  13العدد ،ج ر، المتعلق بمراقبة مطابقة المنتوجات المحلية و  المستورة  12/02/1992المؤرخ في  65-92رقم  التنفيذي المرسوم - 

مرســـوم  المعـــدل و المـــتمم لل( المتعلـــق بمراقبـــة مطابقـــة المنتوجـــات المحليـــة و المســـتورة  06/02/1993المـــؤرخ فـــي   93/47رقـــم  التنفيـــذي المرســـوم - 
 .1993لسنة  09 ، العددج ر ،) 65-92التنفيذي رقم 

 62العـدد   ،ج ر،المتعلق  بكيفيات مراقبة مطابقة المنتوجـات المسـتوردة  و نوعيتهـا  19/10/1996المؤرخ  في  354- 96المرسوم  التنفيذي رقم  - 
 .1996لسنة  

العــدد  ،ج ر ، اء تنظــيم و عمــل شــبكة مخــابر التجــارب و تحليــل الجــودةالمتضــمن إنشــ 19/10/1996المــؤرخ فــي  355-96المرســوم التنفيــذي رقــم  - 
 .1996لسنة  62

يــتمم المرســوم ( المتضــمن إنشــاء تنظــيم وعمــل شــبكة مخــابر التجــارب و تحليــل الجــودة  01/02/1997المــؤرخ فــي  459-97المرســوم التنفيــذي رقــم  - 
 .1997لسنة  80العدد  ،ج ر ،) 355-96التنفيذي رقم 

م المرسـوم يعـدل  يـتم( ة  و نوعيتهـا قبة  مطابقـة المنتوجـات المسـتوردالمتعلق بمرا 12/10/2000المؤرخ في   306-2000التنفيذي  رقم المرسوم   - 
 .2000لسنة   60العدد  ،ج ر،)  354-96 التنفيذي رقم 
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       ديـــد مجالاتـــه الأساســـية فـــلا بـــد مـــن تح ،جـــل معرفـــة إطـــار البحـــثأمـــن خـــلال هـــذه الدراســـة، و مـــن   
مهمة في الحفاظ على أمن المستهلك، و هذا فـي خطـوة المعرفة بالجوانب ال الإلمام وو التي تتطلب مزيد من 

  .الأكاديميةل التطرق إلى أهمية الموضوع القانونية و بأولى ق
  

و قمــع  لكالمتعلــق بحمايــة المســته 25/02/2009المــؤرخ  فــي  03-09القــانون رقــم  صــدورإن مــع   
تحـدد معـالم حمايـة تبالقواعد العامـة لحمايـة المسـتهلك، أصـبحت المتعلق  02-89قانون  الغش، و الذي ألغى

، و التي يقصد بها حسب مدلول المـادة ميع مراحل وضع المنتوج للإستهلاكخلال ج 1المستهلك و قمع الغش
و النقـل     يـة الإنتـاج و الاسـتيراد و التخـزين ، مجمـل المراحـل المتعلقـة بعملالقانون السالف الـذكر منالثالثة 

، فــلا بــد مــن معرفــة العمليــات بــأمن المســتهلك و ســلامتههــذه  لارتبــاطو التوزيــع بالجملــة و بالتجزئــة، و نظــرا 
، و الذي يعني منتـوج خطيـر  كمـا أن 2التي لها علاقة بحماية المستهلك، كإقتناءه منتوج غير مضمون النقاط

الفنيـة و المتطلبـات الصـحية نيه المستهلك يستلزم فيه المطابقة للشروط المتضمنة فـي اللـوائح الذي يقتالمنتوج 
و البيئية و السلامة و الأمن الخاصة بها، و هو ما يولد إلزامية النظافة و النظافـة الصـحية للمـواد الغذائيـة و 

حتى يستجيب المنتوج للرغبات المشـروعة سلامتها، زيادة على إلزامية توفر الأمن بالمنتوج و إلزامية المطابقة 
  .للمستهلك 

  

و عليه يمكن تحديد مجال الدراسة في هـذا البحـث فـي عـدة محـاور أساسـية لهـا علاقـة بتطـور حمايـة   
هـي و القضـائي التطـور التشـريعي و الفقهددة لأمنه و سلامته، و ذلك تماشيا مـع المنتوجات الم منالمستهلك 

ترمـي    ما ما هو حاصل في القانون الفرنسي، و الـذي تـدعم بعـدة نصـوص قانونيـةلاسي في القانون المقارن،
المنتوجات الخطرة و المعيبة و غير المطابقـة و  في مجملها إلى إيجاد آليات فعالة قصد حماية المستهلك من

  .في هذا البحث  شكل محور أساسيحتى المغشوشة أو المقلدة، و التي ت
  

ونة كذلك بالعلاقة التي تربطه بالمتدخلين فـي مجـال عـرض المنتـوج أي كـل إن حماية المستهلك، مقر   
البحـــث فـــي آليـــات الحمايـــة المـــوفرة  الـــذي يـــدفع إلـــى الأمـــر  ،مهنـــي أو عـــون إقتصـــادي لـــه علاقـــة بالمســـتهلك

أثنــــاء إقدامــــه علــــى إبــــرام عقــــود للمســــتهلك فــــي إطــــار العلاقــــة التعاقديــــة، التــــي لا تخــــرج عــــن نطــــاق حمايتــــه 
، و التـــي تتطلـــب النزاهـــة و محاربـــة الممارســـات التدليســـية و الشـــروط التعســـفية و التـــي أولـــى لهـــا لاكالاســـته

المحـــدد للقواعـــد المطبقـــة علـــى الممارســـات  02-04المشـــرع الجزائـــري حمايـــة قانونيـــة مـــن خـــلال ســـن قـــانون 
خلين الـذين يهـدفون إلـى تعتبـر تجاريـة فـي شـقها المهنـي بالنسـبة للمتـد عملية الاسـتهلاك أن، كون  3التجارية 

                                                 
  ".ال حماية المستهلك و قمع الغشيهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد المطبقة في مج"  03-09نصت المادة الأولى من قانون  1
 .03-09منتوج غير مضمون يعني منتوج خطير حسب أحكام المادة السالفة من القانون  2

 02-04         الشـروط التعسـفية، بإصـدار قـانونغيـر النزيهـة و  الممارسـات التدليسـية و ري أهمية قصوى لحماية المستهلك مـنلقد أولى المشرع الجزائ 3
 .المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية 23/06/2004المؤرخ في 



 ـةـةـةـةمقدمــــمقدمــــمقدمــــمقدمــــ

 4

تحقيق الربح دون إقامة أي وزن و إعتبار للطرف الآخر الـذي هـو المسـتهلك، لـذا كـان لزامـا إصـدار منظومـة 
تشــريعية تــؤطر الممارســات التجاريــة، بمــا يــوفر أكبـــر حمايــة ممكنــة للمســتهلكين فــي مختلــف مراحــل عـــرض 

ــــى حقــــوق  المنتــــوج للإســــتهلاك و المســــتوجبة حتمــــا ــــى كــــل ج للمنتــــو  قتنــــاءهالمســــتهلك أثنــــاء االحــــرص عل عل
المغشوش أو المعيب و غير المضمون  أوكتوفير الحماية له من المنتوج غير المطابق  المستويات المطلوبة،

  .أصلا و ما ينجر عن ذلك من ممارسات غير نزيهة توقع المستهلك فيما لا يحمد عقباه 
  

، يتطلــب الأمـر حمايتــه خــارج هــذه العلاقــة التعاقديــة ســتهلك فـي إطــار العلاقــةو زيـادة علــى حمايــة الم  
ــفــي التعاقــد أو أثنــاء تنفيــذ العقــدبعــدة طــرق و وســائل، كــون أن الحمايــة  طــارا كلاســيكيا ســبق للقــوانين إد ، تعّ

لا سيما عقد البيع الذي يعد الإطار الأمثل الذي تبلورت و المدنية أن وفرت جزء من هذه الحماية في العقود، 
 احتـاجإلا أن ذلـك  خصوص فكرة العيب الخفي،ر الحاصل بفكرة حماية المستهلك في خضم التطو  من خلاله

، خصوصــا فــي ظــل التطــور الحاصــل فــي القــانون المقــارن، و ن البلــورة و الاجتهــادات القضــائيةزيــد مــمإلــى ال
افية لــم تكــن إضــ التزامــاتإلــى خلــق  اجتهــادهفــي فرنســا الــذي أدى لفضــل فــي ذلــك للقضــاء و لا ســيما يعــود ا

معروفـــة مـــن قبـــل أضـــيفت إلـــى الإلتـــزام بضـــمان العيـــوب الخفيـــة و الإلتـــزام بالتســـليم، و هـــذين الإلتـــزامين همـــا 
عقــود البيــع و الإســتهلاك و اللــذين تــم تكريســهما فــي قــوانين قــة و الإلتــزام بــالإعلام فــي نطــاق الإلتــزام بالمطاب

 03-09المشرع الجزائري عليهمـا صـراحة فـي قـانون  الاستهلاك بغرض تشديد مسؤولية المتدخلين ،ولقد نص
  . 1المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش  25/02/2009المؤرخ 

  

 حاجة ملحـة، قانون حماية المستهلك في الوقت الراهن أصبحالنص على الالتزام بالإعلام في  و لعلّ   
ضــار المنتجــات المتداولــة بشــكل فــي الكثيــر مــن الحــالات منــافع و م أصــبح يجهــل كــون أن المســتهلك حاليــا

  .المألوفةغير رهيب، خصوصا تلك المنتجات المستوردة و 
  

و الملاحظ أن تطور الالتزامات السابقة بما فيها الالتزام بأمن المنتوجات المنصوص عليه هو الآخر   
وادث محالــــة إلــــى التقليــــل مــــن حــــ لا يــــاأد،  2المتعلــــق بحمايــــة المســــتهلك و قمــــع الغــــش  03-09فــــي قــــانون 

الاستهلاك و الضمان الأمثل للمستهلك حيث أصبح يشعر بنوع من الأمان عند قدومه علـى إقتنـاء أي منتـوج 
  . خدمة  أو

كما أن المحور الآخر في هذه الدراسة، يستوجب البحث في تطور فكرة حماية المستهلك خارج نطاق   
تـاج إلـى الحمايـة بغـض النظـر عـن الرابطـة العقد، نظرا لكثـرة تـداول السـلع و الخـدمات و أصـبح المسـتهلك يح

التــي تربطــه بالمتــدخلين، لــذا ســارعت معظــم الــدول إلــى ســن قــوانين لحمايــة المســتهلك فــي هــذا المجــال، علــى 
، و المتبنـى مـن طـرف بالمسـؤولية عـن المنتجـات المعيبـة المتعلـق 1985غرار صدور التوجه الأوروبـي لسـنة 

                                                 
 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش 03-09قانون  من 17، 11ينظر المواد  1

 .من نفس القانون  9ينظر المادة  2
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و      ، المــــتمم للقــــانون المــــدني الفرنســــي )1998قــــانون مــــاي (رنســــي لقــــانون الفبعــــض القــــوانين الوطنيــــة كا
ذلــك فــي إطــار إعمــال و تطــوير أحكــام رك المؤســس للمســؤولية الموضــوعية للمنــتج، و المشــرع الجزائــري تــدا

ة مـمو تت      و المتضـمن تعـديل ) 20/06/2005المـؤرخ فـي  10-05(المسؤولية المدنيـة بإصـداره القـانون 
بإضافة مواد تكرس أحكام المسؤولية الموضوعية للمنتج و بغض النظـر عـن العلاقـة  المدني نصوص القانون

الأمـــر الـــذي يتطلـــب تمحـــيص هـــذا التطـــور فـــي مجـــال الحمايـــة المقـــررة ،  التعاقديـــة التـــي تربطـــه بالمتـــدخلين
و مـا        ، ةمهمـللمستهلك بنوع من التحليل والمقارنة في ظل القانون المقـارن، للوقـوف علـى كـل جوانـب ال

  .يمكن استنباطه من أحكام في هذا الشأن
  

ير كاف لأنه و لكن مع كل هذه النقاط المثارة بخصوص حماية المستهلك، فإن ذلك في نظرنا يعد غ  
بآليــات قصــد  عــن الأضــرار التــي تلحــق بالمســتهلك يحتــاج الأمــر تــدعيم أنظمــة التعــويض مــن الناحيــة العمليــة

التي تلحق به مهما كانت طبيعتها القانونية  الأضرارجميع  نالأخير علهذا  ضمان تعويض عادل و منصف
.  
  

 لارتباطـــهنظـــرا  نطلـــق، ظهـــر التـــأمين علـــى المســـؤولية والـــذي عـــرف هـــو الآخـــر تطـــوراو مـــن هـــذا الم  
و     بالمنتوجات أي تأمين المتدخل عن الأضرار الناتجة عن المنتوج المعيب أو الخطير أو غير المطـابق  

لشركات التأمين تنص على كيفيـات    ) Police d'assurance( مين مشارطات للتأد أدى ذلك إلى وجود لق
تتســم بطــول  ،التــأمين و التعــويض لفائــدة المتضــررين، كــون أن قواعــد التعــويض فــي إطــار المســؤولية المدنيــة

، ومــا ائية فــي حينهــاتنفيــذ الأحكــام القضــحــول دون ي و مــا يترتــب عــن ذلــك مــن ممــاطلات تإجــراءات التقاضــ
غيــر يســيرة علــى المســتهلك الــذي يكــون فــي أغلــب الأحيــان مفتقــد للإمكانيــات الماديــة  إثبــاتتتطلبــه مــن طــرق 

هـذا مـن جهـة، و مـن جهـة أخـرى هنـاك تـرابط  هم الشخصـيةبمتابعة المتدخلين و إثبات أخطـاء التي تسمح له
ر فـــي ضـــرورة إلتـــزام المتـــدخل ســـواء كـــان المنـــتج أو مـــا بـــين المســـؤولية المدنيـــة و فكـــرة التـــأمين والـــذي يتبلـــو 

المستورد أو البائع أو مؤدي الخدمة بإكتتاب تأمين لغرض تغطية مسـؤوليته المدنيـة المهنيـة قُبالـة المسـتهلكين 
و المستعملين و حتى الغير، و العدالة تقتضي استفاء المضرور التعويض عن الضرر الذي يصيبه من مبلغ 

، و خير وسيلة لذلك تتجسد في إعطاء المضـرور حـق )المتدخل ( مة من دائني المؤمن له التأمين دون مزاح
  .و تخويله دعوى مباشرة يرجع بها عليه) شركة التامين ( مباشرا قِبل المؤمن 

  

كمــا تجــدر الإشــارة إلــى أن حمايــة المســتهلك لا تتوقــف عنــد هــذا الحــد و إنمــا لا بــد مــن وضــع تــدابير   
حماية المستهلك من الغش و التدليس، الذي أصبح يعاني منه المسـتهلك الجزائـري  كثيـرا فـي ل) جزائية(قمعية 

إجـراءات محـددة و  قفـتطبيـق العقوبـات اللازمـة عليهـا و  الزمن الراهن، مما يتطلب البحث عـن هـذه الجـرائم و
  .تعرض لها إتباعا من خلال هذا البحثالتي ن
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  :أهمية الموضوع من ناحيتين و من خلال عرض مجال الدراسة تتضح لنا 
  

ام تزايــد حجــم الســلع  و الخــدمات تــتلخص فــي البحــث فــي تطــور آليــات حمايــة المســتهلك أمــ : الناحيــة الأولــى
ام التقـــدم التكنولـــوجي الهائـــل للمنتوجـــات، التـــي أصـــبحت تتســـم بـــالكثير مـــن التعقيـــد، ممـــا يســـتوجب إحاطـــة أمـــ

      صـحته و سـلامته  المحافظـة علـىو  علـى المنتوجـات قصـد حمايتـه التحفظيـةالمستهلك بكل التدابير الوقائية و 
المتعلـــق بحمايـــة  03-09و مصـــالحه ، و هـــو المبـــدأ الـــذي كرســـه المشـــرع الجزائـــري فـــي القـــانون الجديـــد رقـــم 

  .1المستهلك و قمع الغش 
  

زاميـة مطابقــة و إل  و إن كانـت هـذه الإجـراءات إسـتباقية، فإنـه لا مـانع مـن تفعيلهـا عـن طريـق الرقابـة  
أو  د مقلـّ الأمن بها تعزيزا لحقوق المستهلك، حتى يتسنى له إقتناء منتـوج غيـرالمنتوجات و العمل على توفر 

معيـــب أو خطيـــر، و بمعنـــى آخـــر منتـــوج غيـــر مضـــمون يهـــدد أمـــن المســـتهلك،  و علـــى هـــذا تتضـــح الرؤيـــة 
فــــي التشــــريع الجزائــــري و القــــانون المقــــارن لإيجــــاد آليــــات أكثــــر فعاليــــة لحمايــــة بخصــــوص التــــدابير المتخــــذة 

  .المستهلك، و هو ما يستوجب البحث في هذه الآليات المتخذة
  

كمــــا تتجلــــى أهميــــة الموضــــوع كــــذلك، أن المســــتهلك تربطــــه بالمتــــدخلين فــــي بعــــض الأحيــــان عقــــود   
و   و من مختلف الممارسات غير النزيهـة و التدليسـيةالاستهلاك، و التي تقتضي توفير الحماية له في العقد 

  .كيفية محاربتها
  

هميــة القانونيــة لموضــوع حمايــة المســتهلك دون الخــوض فــي طبيعــة الالتزامــات الأ ولا نســتطيع حصــر  
أديـا عـن الـذي و  بالإعلام و النصيحة و حتى الإلتزام بالسلامة بـالمنتوج، كالالتزامالمفروضة على المتدخلين 

يلهما إلى تطور المسؤولية المدنية للمتدخلين و التشديد فيهـا، و المرتبطـة أساسـا بتطـور فكـرة العيـب تفع طريق
غيـــر الملبيـــة للرغبـــة المشـــروعة للمســـتهلك، و التـــي مـــا فتئـــت القـــوانين ام الأمـــن بالمنتوجـــات المتداولـــة و و إنعـــد

مـن قـانون  11مشرع الجزائري فـي المـادة المتعلقة بحماية المستهلك تنص عليها و كان آخرها ما نص عليه ال
يجــب أن يلبــي كــل منتــوج معــروض للإســتهلاك الرغبــات " المتعلــق بحمايــة المســتهلك و قمــع الغــش 09-03

و تركيبتــه و مقوماتــه         ه و منشــئه و مميزاتــه الأساســية روعة للمســتهلك مــن حيــث طبيعتــه و صــنفالمشــ
هذه المادة حماية  تعد و    " تعمال والأخطار الناجمة عن إستعماله اللازمة و هويته و كمياته و قابليته للاس

  .الأخيربهذا  شاملة للمستهلك، حيث تضمنت كل ما يمكن أن يلحق الضرر
  

كمــا أن الباحــث فــي موضــوع حمايــة المســتهلك، لا يخــف عليــه البحــث فــي نطــاق و طبيعــة الأضــرار   
بــالتطور الحاصــل فــي مجــال الآليــات القانونيــة لحمايــة  التــي تصــيب المســتهلك و التــي لهــا ارتبــاط جــدّ وثيــق

                                                 
 .المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش 25/02/2009المؤرخ في  03-09من القانون رقم ى 53المادة  1
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، فلولا الأضرار المختلفة التي تصيب المستهلك لما وجدت ترسانة قانونية لحمايته منهـا عامة المستهلك بصفة
ضــرار الأخــرى ذات الطبيعــة النفســية و و هــذه الأضــرار هــي الماديــة بشــقيها المــالي و الجســماني و حتــى الأ

ن التدخل السلبي للمنتوج المطـروح فـي التـداول، و معنـى ذلـك أن المنتـوج لـم يعـد بـالنفع علـى الناتجة أساسا ع
المســتهلك و إنمــا جلــب لــه المضــار كونــه لا يحتــوي علــى معــايير الامــان و الســلامة، و بالتــالي نســتطيع أن 

منتجـات تكـون نسـمي ذلـك بأنـه نتـائج سـلبية ناتجـة عـن اسـتهلاك او اسـتعمال منتجـات و هنـاك الـبعض مـن ال
متعددة الأضرار كالمنتوج الدوائي حيث تكون له أضرار أو انعكاسات سلبية على جسم الإنسـان و حتـى علـى 
نفسيته كالمهدءات العصبية كونها أدوية ذات تأثير خطير إذا لم يتم وصفها بدقـة مـن طـرف الطبيـب المعـالج 

  .المختص
  

، يـتلخص فـي البحـث لو الذي لا يقـل أهميـة عـن المحـور الأو  أما المحور الثاني من الدراسة :الناحية الثانية
، في نطاق تطور أحكام  المسؤولية المدنية، انطلاقـا عن الأضرار الماسة بأمن المستهلكفي آليات التعويض 

إلى البحث  بالإضافةغاية المسؤولية العقدية في القواعد العامة، هذا لى طورة أحكامها إمن دعوى الضمان الم
و صـولا إلـى المسـؤولية الموضـوعية   الأخيـرةعد المسؤولية التقصيرية لمعرفة التطور الذي عرفته هـذه عن قوا

الجديـد  لنصـوص القـانون المـدني بموجـب  و التي نبرز من خلالهـا موقـف المشـرع الجزائـري منهـا فـي التعـديل
  .) 20/06/2005المؤرخ في  10- 05رقم  ( القانون

  

ن أنظمــة عــيمكــن عزلــه   لا تعــويض عــن الأضــرار الماســة بالمســتهلككمــا أن الحــديث عــن أســس ال  
و    لجموع المستهلكين المتضررين  فن تعويض عادل و منصامين  التي تلعب دور مهم في مجال ضمأالت

مين عــن المســؤولية المدنيـة عــن المنتوجــات، لــذا خصصــنا حيــزا مــن الدراســة أطريــق تفعيــل قواعــد التــعــن ذلـك 
  .القصوى في مجال التعويض عن حوادث الاستهلاك في الوقت الراهن تهلأهميا لهذا الموضوع نظر 

  

ـــة ة يـــبلميبـــة و الخطـــرة و غيـــر العالباحـــث فـــي موضـــوع المســـؤولية عـــن المنتوجـــات الم أنكمـــا    للرغب
و       الســابقة  الأضــرارالناتجــة عـن  للأحكـام الجزائيــة ســتهلك، لا يخــف عليـه ضــرورة التطــرقالمشـروعة للم

ش و غـم الجـرائ مصالحه المادية في نطاق واسع كانتشـار من  المستهلك و تضرر بصحته وتهدد فعلا أالتي 
 ائية للمتدخلين المخالفين للقوانين  المرتبطة بحمايـةرتب المسؤولية الجنالتي تذلك من الجرائم  إلىالخداع وما 

على اهم التدابير الجزائية التـي جـاء يء من التفصيل للوقوف شها  بر البحث فيمالأالمستهلك، والتي يقتضي 
بها المشرع الجزائري في العديد من القوانين حماية للمستهلك، لأن تـرك حمايـة المسـتهلك فـي حـدود المسـؤولية 
المدنية يُعد أمراً غير كافِ للوقاية من جُـل الأضـرار، لان القـانون الجنـائي بصـفة عامـة فيـه قواعـد ناهيـة عـن 

تقيــه مــن الأضــرار  المختلفــة المترتبــة عــن الجريمــة، و حمايــة المســتهل فــي نظرنــا لا الجــرم تحمــي المجتمــع و 
  . تخرج عن هذا النطاق للحدِ أو التقليل من الأخطار المترتبة عن المنتجات المزيفة أو المقلّدة
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المطروحـة  الإشـكاليةالموضوع من عدة جوانب، تتضح لنا الرؤية بخصوص  أهميةمن خلال عرض   
  :وع البحث، و التي يمكن تلخيصها فيما يليفي الموض

  

     الآليـات؟ و مـا هـي مـن المنتوجـات المهـددة لسـلامته ما طبيعة النظام القـانوني لحمايـة المسـتهلك

  و سلامته؟ بأمنهالماسة  الأضرار عنالقانونية لتعويض المستهلك  الأسسو 
  

  : أهمهاو تندرج تحت هذه الإشكالية الرئيسية عدة تساؤلات محورية   
ما هي التدابير التي اتخذها المشرع الجزائري بخصـوص حمايـة المسـتهلك مـن المنتوجـات المهـددة لسـلامته  -

  المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش مقارنة بالقوانين التي سبقته؟ 03-09في القانون الجديد 
  ما هي المجالات التي يتأذى منها المستهلك للمنتجات؟ -
  الية للمستهلك؟كثر فعّ الأعويض ما آلية الت -
  التدابير القمعية لحماية المستهلك من جرائم الغش و التدليس؟ يما ه-
  

و       المقارنة  الدراسة أسلوبإنتهاج  ارتأينا و التساؤلات الفرعية، المطروحة الإشكاليةللإجابة عن 
المقــارن معتمــدين علــى الدراســات  ذلــك  بمقارنــة  التطــور التشــريعي فــي الجزائــر بمــا هــو حاصــل فــي القــانون

  .و الفقهية في المجال نفسه الأكاديمية
    

تلقيتهـا فـي هـذا البحـث، و التـي تتمثـل أساسـا فـي  الصعوبة التـي أن أبيّن، أود و قبل تقسيم الموضوع  
قلـــة الأحكـــام القضـــائية الصـــادرة عـــن القضـــاء الجزائـــري، و كـــذلك عـــدم وجـــود دراســـات فقهيـــة متخصصـــة فـــي 

عدة تتعلق بحماية المستهلك، و لاسيما آليات التعـويض عـن الأضـرار و التـأمين عـن المسـؤولية مـن مجالات 
          فـــي القـــانون المقـــارن، و بعـــض الدراســـات هنـــا  و القضـــاء علـــى الفقـــه الاعتمـــادالمنتوجـــات، ممـــا تطلـــب منـــي 

و الــدكتوراه المنجــزة فــي الجزائــر و لاســيما مــا تعلــق منهــا بالدراســات الأكاديميــة كرســائل الماجســتير  ،و هنــاك
و   والتي لها علاقة بموضوع البحث الذي إحتاج إلى جهد كبير و معاناة للإحاطة بكل الجوانـب المتعلقـة بـه 
تهـاد أخص بالذكر البحث في آليات التعويض عن الأضرار و التي تحتاج بدورها إلى أنظمة قانونيـة فعالـة إج

اء الجزائـري الـذي لا زال لـم يـرق إلـى ضالذي يبدو تقريبا ضئيلا في الق مر، الأقضائي يدّعم مجالات التطبيق
المســتوى المطلــوب فــي مجــال الاجتهــاد القضــائي بخصــوص حمايــة أمــن المســتهلك و المحافظــة علــى حقوقــه 
ـــة  ـــور فكـــرة حماي ـــة مـــع القضـــاء الأجنبـــي، و لاســـيما إجتهـــاد القضـــاء الفرنســـي نجـــده بلّ المشـــروعة، و بالمقارن

ك بأكثر شمولية و يسعى دوما لتطبيق النصوص القانونية المتاحة والاجتهاد في بعض الحـالات التـي المستهل
 نيرادفـــاتتطلـــب أحكـــام قضـــائية أكثـــر دقـــة، كمـــا هـــو الشـــأن فـــي القضـــايا المتعلقـــة بالتبصـــير والإعـــلام اللـــذان 

الاتجــاه الــداعم لموقــف  المســؤولية المدنيــة للمتــدخلين فــي مجــال الاســتهلاك، ممــا جعــل الفقــه يســير فــي نفــس
  .القضاء
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و في ضوء هذه الدراسةـ تطلب الأمر البحث عن أهم الاجتهادات القضائية الرامية لضمان التعويض   
العـادل و المنصـف لجمهـور المسـتهلكين  المتضـررين، و نحـاول ربــط ذلـك بمـا تيسـر مـن اجتهـاد قضـائي فــي 

  .القضاء الجزائري و موقف الفقه من ذلك
   

، ينإلــى بــاب م موضــوع البحــثيقســت كــان علينــاام  بهــذا الموضــوع الواســع مــن كــل الجوانــب، و للإلمــ
لـى  آليـات التعـويض وإ  ،) الأولالبـاب ( سلامته فـيللحماية المستهلك من المنتوجات المهددة النظام القانوني 

  ).ثاني الباب ال( جزاءات جنائية في  ة بالمستهلك، و ما يترتب عن ذلك منالماسّ  الأضرارعن 
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  الأولالأولالأولالأول البابالبابالبابالباب 

  سلامتهسلامتهسلامتهسلامتهلللل        ةةةةهددهددهددهددالمالمالمالملمستهلك من المنتوجات  لمستهلك من المنتوجات  لمستهلك من المنتوجات  لمستهلك من المنتوجات  النظام  القـانوني لحماية االنظام  القـانوني لحماية االنظام  القـانوني لحماية االنظام  القـانوني لحماية ا
  

مما لا شك فيه أن الإنسان سواء كان في الدول المتقدمة أو الدول النامية استفاد من نتائج التقدم 
  .1العلمي و التكنولوجي، الذي نالته الإنسانية جمعاء في شتى المجالات

  

وظ نتج عنه تضاعف حاجات الإنسان إلى المنتوجات و السلع الواسعة إن هذا التطور الملح
الذي يؤدي بالإنسان إلى الجهل بطبيعتها ولا سيما طرق استعمالها  هلاك، والتي تتميز بطابع التعقيدالاست

وحفظها واستهلاكها الأمر الذي ولد نوعا من عدم التكافؤ بين المستهلك و المحترف وزاد من فرص تعرض 
  .2سلامته وتهلك إلى المزيد من الأضرار المحدقة بأمنه المس

  

ومن أهم مظاهر الخطر الذي أصبح يحدق بالمستهلك في الوقت الحالي والذي يقع بسببه كم هائل 
من الحوادث والأضرار، استعمال معدات أو مواد إنتاجية ذات خطورة عالية بسبب العيوب التي تنطوي عليها 

ظاهر ذلك استهلاك مواد غذائية لا تحترم المقاييس القانونية، استعمال منتجات دة، ومن مأو كونها مقلّ 
أو استعمال أدوية لها تأثيرات جانبية ضارة  تعرضت لمواد إشعاعية نتيجة التجارب أو حوادث الطاقة النووية،

   .3ةبالمعي أو ذات الخطورة الذاتية  تأو منتوجات صيانة أو نظافة، إلى غير ذلك من المنتجا
  

على غرار  هتم المشرع الجزائريإ ،لذا وقصد حماية المستهلك من هذه المنتوجات المهددة لسلامته
ما كانت طبيعتها، ـاية المستهلكين من المنتوجات مهـانونية لوقـر قـالمشرع الفرنسي والمصري بوضع أط

الإطار عن وسائل  وعلى هذا الأساس نبحث في هذا .ة أو منتجة محليادومصدرها، سواء كانت مستور 
الحماية القانونية من المنتوجات غير المطابقة للمواصفات، والمقلدة والمعيبة و الخطرة، مع التركيز على دور 

أن، دون إغفال دور القانون المقارن و موقف ـأهم النصوص القانونية المتوفـرة في هـذا الشو المشرع الجزائـري 
رين نعالج فيهما إتباعـا، آليات حماية المستهلك في التشريع الجزائري القضاء من هذه المسألة و ذلك في محو 

، و نطاق هذه الحماية من المنتوجات المهددة لسلامة المستهلك و طبيعة )الفصل الأول( في و المقارن
  ).الفصل الثاني( في به تلحق الأضرار التي

  
  
  

                                                 
  .1، ص 2005ة الفجر للنشر والتوزيع، مصر الطبع محمد بودالي ، مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة، دراسة مقارنة ،دار    1
  .1نفس المرجع، ص    2
  .132، ص  2005ة المعارف، الطبعة ، منشأ) نحو مسؤولية موضوعية( ة، عبد الرحيم عبد االله فتحي، دراسات في المسؤولية، التقصيري    3
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        الفصل الأولالفصل الأولالفصل الأولالفصل الأول

  المقـارنالمقـارنالمقـارنالمقـارن        آليات حماية المستهلك في التشريع الجزائري وآليات حماية المستهلك في التشريع الجزائري وآليات حماية المستهلك في التشريع الجزائري وآليات حماية المستهلك في التشريع الجزائري و
  

حماية المستهلك من المنتوجات المهددة لسلامته، تقتضي وجود آليات قانونية في التشريع تهدف إن 
 ،لتوفير اكبر وقاية ممكنة، إن المشرع الجزائري وعلى غرار المشرعين الآخرين، كالمشرع الفرنسي و المصري

د و غير المطابق ـو المقل     ر ـلخطوضع عدة نصوص قانونية لحماية المستهلك من المنتوج المعيب أو ا
لهذا يجب أن  .ملبي لرغبة المستهلك المشروعةغير للمواصفات القانونية المطلوبة في طرح تداول المنتوج 

المبحث ( بين الأطر القانونية التي وضعها المشرع الجزائري في مجال جلب الحماية القانونية للمستهلك ن
و القضاء الفرنسيين بخصوص وضع الإطار القانوني لحماية ل إليه التشريع كما نقارن ذلك بما توص، )الأول

  ).المبحث الثاني(في  من و سلامة هذا الأخيرالمستهلك من المنتوجات التي تمس أ
 

        المبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأول

  دور المشرع الجزائري في حماية المستهلكدور المشرع الجزائري في حماية المستهلكدور المشرع الجزائري في حماية المستهلكدور المشرع الجزائري في حماية المستهلك
  

حماية المستهلك من المنتوجات  إن المشرع الجزائري اتخذ عدة ترتيبات قانونية تهدف في مجملها إلى
 02-89 رقم أهم قانون الذي وضع القواعد العامة المتعلقة بحماية المستهلك قانون التي تهدد سلامته، و لعلّ 

 25/02/2009المؤرخ في  03-09 رقم و الذي تم إلغاءه فيما بعد بأحكام القانون 07/02/1989المؤرخ في 
من القانون  الأولىحيث نصت المادة  ،1ية المستهلك و قمع الغشالعام لحما الإطارو هذا بغرض وضع ، 

، كما نصت " يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد المطبقة في مجال حماية المستهلك و قمع الغش" الجديد 
الرغبات المشروعة للمستهلك من  للاستهلاكيجب أن يلبي كل منتوج معروض : " المادة الحادية عشر منه

  2..." ه و صنفه و منشئه و مميزاته الأساسية و تركيبته حيث طبيعت
  

و   3كما أن نفس القانون أوجب ضرورة استجابة المنتوج أو الخدمة للرغبات المشروعة للاستهلاك
يعتبر ذلك حق من حقوق المستهلك المكفولة قانونا، حماية لهذا الأخير من الأضرار التي يمكن أن تلحقه 

  .اييس القانونية في طرح المنتوج و الخدمة للاستهلاكجراء عدم احترام المق
  

إن تفعيل حماية المستهلك، يقتضي البحث في عدة نواحي يمكن أن يتأذى منها المستهلك فالسوق 
، و )المطلب الأول(اليوم تشهد تزايد مطرد لتداول المنتوجات المقلدة، وهذا ما سوف نتطرق إليه بالبحث في 

                                                 
  )02-89و الذي ألغي القانون رقم ( المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش  25/02/2009المؤرخ في  03-09القانون رقم   1
 .من نفس القانون  11ينظر المادة   2
  .من نفس القانون  11ينظر المادة   3
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جات تشكل خطر على أمن المستهلك يتطلب الأمر معرفة طبيعة هذه المنتوجات من جهة أخرى هناك منتو 
كما أن هذا المنتوج الخطير ، )المطلب الثاني(و الوقوف على الآليات القانونية للوقاية من المنتوج الخطير 

  ). الثالثالمطلب (المهدد لأمن المستهلك قد يكون في نفس الوقت معيب، و هذا نعالجه بمزيد من الدراسة في
  

        المطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأول

  دةدةدةدةحماية المستهلك من المنتوجات المقـلّ حماية المستهلك من المنتوجات المقـلّ حماية المستهلك من المنتوجات المقـلّ حماية المستهلك من المنتوجات المقـلّ 
  

الكثير من المنتوجات في العصر  قتناءكنولوجي، هو دفع المستهلكين إلى امن أهم نتائج التطور الت
  .الراهن و خاصة تلك المنتوجات المستوردة و التي تعرف رواجا كبيرا في الأسواق الجزائرية

  

يروجون لمنتجاتهم  الذين يتدخلون في عملية عرض المنتوج للإستهلاك دخلونتمإن هذا الأمر جعل ال
سم ـهلك الذي يتـقوق المستـلح عتباردون مراعاة أدنى ا 1عن طريق أساليب الدعاية و الإعلان المختلفة

صفات أو بالأحرى استهلاك بعض المنتوجات التي لا تراعي الموا م الدراية عن كيفية استعـمالهل و عدـبالج
و هذا ما سوف     دة، والتي تقتضي معرفة طبيعتها، القانونية في إنتاجها خاصة تلك المنتوجات المقلّ 

، كما أن المشرع الجزائري أوجب ضرورة مطابقة المنتوجات للمواصفات القانونية )الفرع الأول(نتناوله في
اصة بذلك، نخصص جزئية من بحثنا و لمعرفة الآليات القانونية الخ من و سلامة المستهلكأحفاظا على 

نه توجد إجراءات قانونية لمراقبة مطابقة المنتوجات كما يجدر الذكر أ، )الفرع الثاني(لهذا الأمر وذلك في 
 .)الفرع الثالث(يه في لالموجهة للاستهلاك، و هذا ما نحاول التعرف ع

 
 
 
 
 
 
 
 

   
  

        الفرع الأولالفرع الأولالفرع الأولالفرع الأول

 ددددمفهوم المنتوج المقـلّ مفهوم المنتوج المقـلّ مفهوم المنتوج المقـلّ مفهوم المنتوج المقـلّ 
 

                                                 
الجزائــر    لية المترتبــة عنهــا فــي التشــريع الجزائــري ، دار الهــدى ،عــين مليلــة ،بــن بــوخميس علــي بولحيــة ، القواعــد العامــة لحمايــة المســتهلك و المســؤو   1

  26ص 2000،الطبعة 
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- 09   الملغى بموجب القانون رقم المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك 02- 89قانون  في ظل
، كما أوضحت المادة 1ضرورة أن يتوفر المنتوج على المقاييس والمواصفات القانونية ، كان ينص على03

غرار وعلى ، 2نه والتي بينت الخصائص الفنية التي يجب أن يحتويها المنتوج المعروض للاستهلاكالثالثة م
، و  الذي جاء  4بتنظيم التقييس وسيرهكذا المرسوم التنفيذي المتعلق  و 3ذلك صدر القانون المتعلق بالتقييس

  .حدد مهامها و مجال  عملها المتعلق بالتقييس، حيث انشأ أجهزة  للتقييس و 04- 04تطبيقا لقانون 

يستجيب  أنكما يجب  :"...منه على ما يلي  2- 11نصت  المادة  03- 09و مقارنة مع قانون
المنتوج لرغبات  المشروعة للمستهلك من حيث مصدره و النتائج المرجوة منه و المميزات  التنظيمية من 
ناحية  تغليفه و تاريخ صنعه والتاريخ الأقصى لاستهلاكه و كيفية استعماله و شروط حفظه و الاحتياطات  

 .هو نفس الحكم  المأخوذ من  القانون السابق ، و" المتعلقة بذلك  و الرقابة  التي  أجريت عليه

لغرض فرض رقابة صارمة وقانونية على  رع الجزائري قد وضع الإطار العام عليه يكون المشو 
يتسنى وذلك حتى ،  5بغية احترام الخصائص التقنية و القياسية في المنتوج المعروض للاستهلاك تدخلينالم

طلب عدة إجراءات قانونية وتقنية خاصة للحصول عليها في والتي تت الحصول على شهادة المطابقة 
بخصوص   28/03/1995الجزائر، حيث ذهب القضاء الجزائري في قرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ 

قضية متعلقة ببيع المشروبات غير الصالحة للاستهلاك، أن ذلك يكون بالاستناد على خبرة طبية غير متنازع 
  .6دم صلاحية المنتوج المعروض للاستهلاك كونه غير مطابق للمقاييس القانونيةفيها والتي أثبتت ع

إن تعريف المنتجات التي تعتبر مقلدة باعتبارها لا تحترم المواصفات القانونية يقتضي الإلمام بعدة 
المحلية لا سيما تحديد مفهوم المقاييس القانونية و الخصائص التقنية سواء تعلق الأمر بالمنتوجات   ،نقاط

  .الصنع أو المستوردة

 

  : المنتوجات محلية الصنع -  أولا
  

بأمنه وسلامته،  ةوجب المشرع الجزائري في هذه المنتوجات حماية للمستهلك من الأضرار الماسألقد 
نتوج، والتي تدل وجود خصائص تقنية في الم منلابد  ىهذا المعنبأن تكون متوفرة على المقاييس القانونية و 

                                                 
  ). 03-09الملغى بقانون ( بالقواعد العامة لحماية المستهلك المتعلق  07/02/1989المؤرخ في  02-89من قانون  03ظر المادة ين  1
أن يقدم المنتوج للاستهلاك وفق مقاييس تغليفه و أن يذكر " أوجبت بكل وضوح  )الملغى(  02- 89 الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانونإن   2

  ..." مصدر  و تاريخ صنعه و التاريخ الأقصى لاستهلاكه و كيفية استعماله، و الاحتياطات الواجب اتخاذها من اجل ذلك 
  2004، لسنة 41، ج ر ، العدد ) 23- 89لغى قانون الذي أ( المتعلق بالتقييس  23/06/2004المؤرخ في 04-04قانون  3
  .2005لسنة  80يتعلق بتنظيم التقييس و سيره، ج ر العدد  06/09/2005المؤرخ  في  464-05رقم ينظر المرسوم  التنفيذي   4

  . 27،26المرجع السابق،ص  ائري،القواعد العامة لحماية المستهلك  والمسؤولية  المترتبة عنها في التشريع الجز بن بوخميس علي بولحية ،   5
   .160ص  1996لسنة  2، المجلة القضائية، العدد 120509، الملف رقم  28/03/1995قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ    6
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وتعتمد الوثيقة التقنية على ملف تقني يتضمن على الخصوص طبيعة المنتوج وجهاز  دته وأمنهعلى جو 
الإنتاج أو سياق النشاط المتعلق بطالب الاعتماد، وكذلك دفتر الجودة وإجراءات العمل، إن هذا الملف يتم 

، حتى 1لمقدم إليها ميدانيابدراسة الطلب وتتحقق من الملف ا ىإيداعه لدى اللجنة التقنية القطاعية التي تعن
لإعداد الحوصلة ومن ثم يتم إرسال الملف الخاص بطلب   2 8402 تج ايزويتسنى تطابقه ودلائل مفهوم 

أما بخصوص  ،3تقييسالاعتماد إلى المجلس الجزائري للاعتماد الذي يرسله إلى الوزير المكلف بال
 وهي 4نها تحمي المستهلك من المنتوج المقلدالمواصفات القياسية والتي تهمنا أكثر في هذا البحث كو 

ناتجة عن العلم والتكنولوجيا والخبرة، وترمي إلى حماية مصلحة المستهلك، حيث يتم الموافقة الالخصائص 
، مما ها من أي تقليد أو قرصنةبهدف حمايت على المواصفات القياسية من طرف هيئة معترف بها قانونا

، 5أو من له حق امتلاكه كوسطاء البيعتدخلين عماله وتسويقه من طرف الميمكن ذلك من صنع المنتوج واست
و الأنشطة لغرض تحسين الجودة        كما أن تحقيق الجودة بالمنتوج أو الخدمة تتطلب إستخدام الأساليب 

بتحقيق خصائص معينة لها و تتضمن أساليب فحص و إختيار و تحديد درجة  المنتوج و اتخاذ إجراءات 
  . 6حية، كما تشمل تكامل الأساليب و الأنشطة المرتبطة بهاتصحي

  
  
  
  

  :  ةدالمنتوجات المستور  -  ثانيا
  

المنتوج المستورد في إن من أهم ما أوجبه المشرع الجزائري على المستورد، هو وضع مواصفات 
تي تدخل الجزائر المنتوجات ال قصد القيام بإجراء التحاليل الخاصة بالجودة ومراقبة مطابقة دفتر الشروط

  .1للتأكد من عدم احتوائها على عيوب قد تلحق ضرر بأمن المستهلك وتهدد سلامته
  

                                                 
 27بق،صالمرجع السا ،القواعد العامة لحماية المستهلك و المسؤولية المترتبة عنها في التشريع الجزائري بن بوخميس علي بولحية ، 1
و هو نظام جزائري يفرض مواصفات خاصة بالمنتوجات تلتزم به المؤسسات الجزائرية بهدف الى حماية ) تقييس الإنتاج الجزائري( 8402تج ايزو 2

 .صحة المستهلك و البيئة
  28زائري، المرجع السابق،ص بن بوخميس على بولحية ، القواعد العامة لحماية المستهلك و المسؤولية المترتبة عنها في التشريع الج   3
كان مصنوع محليا  المنتوج المقلد حسب استنتاجنا فهو ذلك المنتوج الذي لا يتوفر على المقاييس و المواصفات القانونية المتعلقة بالقياسة التقنية، سواء 4

  .جهل الكثيرعنه في السوقو مادية بالمستهلك الجزائري الذي ي أو مستوردا يؤدي إلى لا محالة إلى إلحاق أضرار تجارية،
  .28المرجع السابق،ص ،القواعد العامة لحماية المستهلك و المسؤولية المترتبة عنها في التشريع الجزائري بن بوخميس على بولحية ،   5
الجزائر  ،33للإدارة، العدد  مجلة المدرسة الوطنية إدارة، عبد الحق سائحي و محمد خثيري، محاولة لدراسة إدارة  الجودة في المؤسسة الجزائرية، 6

 . 9، ص  2007
  .29المرجع السابق،ص ،القواعد العامة لحماية المستهلك و المسؤولية المترتبة عنها في التشريع الجزائري بن بوخميس على بولحية ،   1
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من القانون  22والمعدلة للمادة  42، ولا سيما المادة 2008المشرع في قانون المالية لسنة  أنكما 
تيراد السلع نص صراحة على حظر اس ،والمتضمن قانون الجمارك 21/07/1979المؤرخ في  07- 79رقم 
الحاملة  والأغلفةدة التي تمس بحق الملكية الفكرية والتي تخص جميع السلع والرموز المتعلقة بالعلامة  المقلّ 

  .دمستهلك من المنتوج المستورد المقلّ وهذا حماية لل ،1دة لعلامة السلع المقلّ 
  

إدارية مخصصة لضمان  ن، لابد من وضع قواعددخليفي ظل المنافسة المشروعة مابين المت هأنكما 
ن المنتجات المستوردة إذا لم نضبطها بقواعد لأ ،2صحة وسلامة المستهلك خاصة في مجال استعمال المنتوج

ينا، مما يزيد من أمن المستهلك يبقى مهدد في ر أتقد أن عقانونية زاجرة بخصوص كيفية المراقبة والمطابقة، ن
  .3تخضع لقواعد المطابقة و الجمركة بة عبر الحدود لامن المستهلك دخول منتوجات مهر أتهديد صحة و 

  

  4بالنسبة للمنتوجات المستوردة و كذا العمليات الاقتصادية لتزام باحترام المطابقة للمقاييسإن الا

و التصدير يجب أن تهدف كلها إلى غاية واحدة هي حماية المستهلك كما يتطلب الأمر  دالخاصة بالاستيرا
حق الاستهلاك هو موضوع الالتزام  نلأ لمستهلكين شهادة المطابقة للمقاييس،ا الوضع في متناول

انونا للمستهلك ـب قتسو الذي يتمثل في الالتزام بالمطابقة يعتبر حق مك يلذا فهذا الإجراء القانون ،5بالمطابقة
ضد الأخطار المنطوية   «Protection» ه ـالمستهلك وحمايت ايةوقـايته لـرق حمـيم طـد من تدعـي رأينا، لابـف

دة، وهذا في إطار حماية المستهلك  الجنائية ضد الجرائم التي عليها المنتجات المستوردة التي قد تكون مقلّ 
  .يدتكون مرتبطة بالتقلّ 

  

الناحية العملية، تقليد العلامة التجارية للسلعة أوالمنتوج، و يقصد بها  يد منو من صور التقلّ 
لتجارية بحيث تحمل السلعة أو العبوة علامة تتطابق أو لا يمكن تميزها عن علامة الاعتداء على العلامة ا

استعمال علامات متشابهة أو متطابقة،  مسجلة أو مشهورة تخص سلعة أخرى، و يتم التقليد عن طريق
  .كالتشابه  في الجرس الصوتي، أو الشكل أو الرمز

    

ة تشبه في مجموعها العلامة الحقيقية، بحيث و هذا يؤكد أن التقليد يعني في مفهومه صنع علام
نما يدخل إ و  يصعب على المستهلك العادي التميز بينهما، فالفاعل في التقليد لا ينقل العلامة الحقيقية بأكملها

                                                 
  .2007لسنة  82، ج ر العدد  2008من قانون المالية لسنة  42المادة   1

2  Kouider,BOUTALEB , " Consommation et concurrence" : la nécessité des normes de qualité ,acte du colloque, 14 
et15 Avril 2001, faculté de droit, laboratoire de droit privé fondamental, Univ. Abou-bakr BELKAID, Tlemcen, 
p.111. 

ماية  المستهلك و قمع الغش  ضرورة  رقابة  مطابقة  المنتوجات  المستوردة  عند المتعلق بح 03- 09من قانون   2 – 30حيث أوجبت  المادة  3
  .الحدود قبل  جمركتها

4 Kouider,BOUTALEB, Op,cit,p.13. 
5 Kouider,BOUTALEB, Op,cit,p.13. 
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       بعض التعديلات عليها مع الاحتفاظ بمظهرها العام، مثال ذلك ادخال تغير في اللون، أو في الحجم، 
  .1ضع  الصور أو أسماء متشابهةأو الأرقام أو و 

  

المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش على   03- 09و لقد نص المشرع الجزائري في قانون 
أو عيب خفي يضمن عدم /المنتوج السليم و النزيه و القابل للتسويق، بمعنى  منتوج خال من أي نقص و

  .2المعنويةأو مصالحة المادية  و / الإضرار بصحة و سلامة  المستهلك و

و       ما تقدم يصبح جليا، البحث في إجراءات المطابقة الخاصة بالمنتجات المستوردة  بناءا على
من التفصيل في الفرع الموالي، لنقف على أهم  يءو هذا ما سوف نحاول التعرف إليه بش المحلية الصنع،

الأولوية في عملية إجراء المطابقة وقاية و القواعد القانونية العملية التي وضعها المشرع الجزائري و أعطاها 
الة في هذا الصدد يعني ن عدم وضع آليات قانونية فعّ ة المستهلك المشروعة، لأمن و سلامأحفاظا على 

  .جعل المستهلك في خطر مستمر و بدون ضوابط قانونية
  

        الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

  الإجراءات العملية لمراقبة المنتجات المستوردةالإجراءات العملية لمراقبة المنتجات المستوردةالإجراءات العملية لمراقبة المنتجات المستوردةالإجراءات العملية لمراقبة المنتجات المستوردة
  

ن المشرع الفرنسي، نص على ترتيبات و تدابير عملية تهدف أنه في ذلك شأئري شإن المشرع الجزا
ن القانون الجزائري واكب التطور إو مما لاشك فيه ف ،يز وقايتهعز في مجملها إلى حماية المستهلك و ت

 التشريعي في فرنسا خاصة بعد التوجه الاقتصادي الجديد في ظل المنافسة، التي أصبحت تعيشها الجزائر
المتعلق  بحماية   03-09الملغى بالقانون  02- 89عدة قوانين متعلقة بهذا الشأن  منها قانون بعد صدور 

منه على ضرورة  رقابة  مطابقة  المنتوجات  قبل   30المستهلك و قمع الغش، حيث  نصت المادة 
،        أو  نالمعنييجمركتها، و ذلك  بعدة وسائل  منها فحص الوثائق، أو بواسطة  سماع  المتدخلين  

عن طريق المعاينات المباشرة بالعين المجردة أو بأجهزة القياس، و تتم عند الاقتضاء بإقتطاع العينات 
 بغرض  إجراء التحاليل أو الاختبارات أو التجارب  

  

، نص 06/02/1993المؤرخ في  47- 93المشرع الجزائري في المرسوم التنفيذي رقم كما أن 
ورة أن يضع الصانع أو المستورد في متناول الأعوان المكلفين بمراقبة النوعية و قمع على ضر  صراحةب

  .1الغش شهادة المطابقة

                                                 
  .310،ص  2007،  خالد ممدوح إبراهيم، حماية المستهلك في المعاملات الالكترونية، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر 1
 .المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش 03- 09من قانون  11الفقرة  03ينظر المادة  2
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كما بين المشرع الجزائري كيفية إعداد شهادة المطابقة بالنسبة للمنتوجات المستوردة قبل طرحها في 
  . 2التداول، من قبل المحترفين

  

كلاسيكي تكون السلعة مطابقة عندما يتسلمها المشتري من البائع و تجدر الملاحظة أن في المفهوم ال
ة فيقتضي إجراء فحص د، أما مطابقة المنتوجات المستور 3بالنظر إلى الشيء الموعود به و مميزاته الذاتية

 ،ن هناك إجراءات إدارية تتطلب في المنتوج المستورد عند دخوله إلى التراب الجزائريتقني على المنتوج، لأ
بدخول المنتوج الذي يودعه المستورد لدى مصالح مفتشية الحدود لمراقبة المتعلق صة بملف الترخيص خا

المرسوم التنفيذي رقم  منولقد نص المشرع الجزائري في المادة الثالثة  إقليميا،الجودة و قمع الغش المختصة 
  :، على أن ملف دخول المنتوج المستورد يشمل ما يلي 2000-3064

  .أصلية من جواز الطريق أو سند الشحن أو وثيقة النقل الجوي نسخة -1
  .نسخة طبق الأصل من مستخرج السجل التجاري مصادق عليها -2
  .نسخة أصلية من فاتورة الشراء  -3
 .رقم التعريف الجبائي  -4

 أو/ودة وـمطلوبة طبقا للتنظيم المعمول به ذات صلة بالمطابقة و الج رىنسخة أصلية من كل وثيقة أخ -5
  .المنتوجات المستوردة  أمن

 

المعدل          08/10/2009المؤرخ في  321-09صدر المرسوم التنفيذي رقم  و في نفس السياق  
المتعلق بالوقاية من الأخطار المتصلة  19/04/1999المؤرخ في  95-99و المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 

على منع تصنيع و إستراد كل أنواع ألياف الاميانت و المواد  بمادة الاميانت، حيث نصت المادة الثالثة منه
  . 5التي تحتوي عليها

  

                                                                                                                                                             
و  02/1992/ 12المؤرخ في  65―92المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم  06/02/1993المؤرخ في  47- 93من المرسوم التنفيذي رقم  05المادة  1

    1993لسنة  09نتجة محليا و المستوردة،ج ر العدد المتعلق بمراقبة مطابقة المواد الم
المتعلق بضمان المنتوجات و  15/09/1990المؤرخ في  266- 90المحترف هو المستورد كما نص عليه المشرع الجزائري في المرسوم التنفيذي رقم  2

  .1990لسنة  40الخدمات ج ر العدد 
  . 342ص ، 2005الطبعة  ،ع، دار هومه، للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائرث ملويا لحسين ، المنتقي في عقد البيبن الشيخ أ  3
المؤرخ في  354 -96المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي رقم  12/10/2000المؤرخ في  306-2000المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم  4

  .2000لسنة ، 60دة و نوعيتها، ج ر العدد مستور و المتعلق بكيفيات مراقبة مطابقة المنتوجات ال 06/10/1996
 .2009لسنة 59المتعلق بالوقاية  من الأخطار المتصلة بمادة الاميانت ، ج ر العدد  08/10/2009المؤرخ في  321-09المرسوم  التنفيذي رقم   5
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د، وهذا ما غلبها إلى التأكد من أن المنتوج المستورد غير مقلّ هذه التدابير الإدارية تهدف في أ إن
ددة لشروط لمحاو  2005ديسمبر سنة 10مؤرخ فيـال 467-05مـه المشرع الجزائري في المرسوم التنفيذي رقدأك

 .1مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود و كيفيات ذلك
  

ية، و التي تحدد من طرف الإدارة و التي تجرى على المنتوج تكون حسب الأول ةكما أن عملية المراقب
شرع ما هي الأولوية التي يقصدها الم، لكن السؤال المطروح في هذا الإطار ،2المكلفة بالمراقبة و قمع الغش

  .الجزائري؟
  

إن هذه الأولوية أجاب عنها المشرع الجزائري في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من المرسوم التنفيذي 
تحدد الأولويات حسب الخطورة التي ينطوي عليها المنتوج المستورد "  :و التي نصت ،467 -05رقم 

في رأينا أن المصالح المكلفة بالجودة و قمع  على هذا الأساس ،..."والمرتبطة بطبيعته و تركيبته و أصله
و التي تولي أهمية لمراقبة جودة المنتجات المستوردة قصد التأكيد من مطابقتها تقنيا للمواصفات  الغش،

و من  من المستهلك،أ و يجب أن تركز على المنتجات التي تشكل خطرا على صحة ،والمقاييس القانونية
  .للمنتجات المستوردةمستهلكين الجمة بن ذلك إلحاق أضرار أش

  

المنصوص  هذه الترتيبات المتضمنة الآليات القانونية نإالسوق أصبحت مفتوحة اقتصاديا،ف و كون
محل فحص  إنما تهدف إلى تعزيز الحماية و الوقاية من المنتوج المستورد، عليها في المرسوم السالف الذكر

  3تهلكخاص أو معمق إذا شكل خطر على أمن و صحة المس
  

التي و ن المشرع الجزائري و في ذات المرسوم أكد على فحص الوثائق المرفقة مع المنتوج  ـإلذا ف 
المؤرخ في  306-2000و هو ما تضمنه المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم  ،سالفا شرنا إليهاأ

        4جراء التحاليل عليهاخذ عينات من المنتوج المستورد لإادة على ذلك لا بد من أـزي، و 12/10/2000
ن عملية المراقبة التي تجري إومن هذا المنطق كذلك ف ،واصفات القانونيةميراعي ال جو المنتأن كد من أو الت

 ينة كما أن معا 5من المنتوجأأو  ةدجو ؤدي إلى المساس أو إلحاق ضرر بتعلى المنتوج المستورد يجب أن لا 
                                                 

محددة لشروط مراقبة المنتوجات المستوردة عبر ال 10/12/2005المؤرخ في  467-05من المرسوم التنفيذي رقم  2نص المشرع الجزائري في المادة  1
و تقوم   تمارس مراقبة مطابقة المنتجات المستوردة على مستوى المراكز الحدودية البرية و البحرية و الجوية ،:" الحدود و كيفيات ذلك على ما يلي 

-90طبقا للكيفيات المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي رقم بذلك المفتشيات الحدودية التابعة للإدارة المكلفة بحماية المستهلك و قمع الغش ، 
  ".  المعدل و المتمم و المذكور أعلاه  30/01/1990المؤرخ في  39
، مستوردة عبر الحدود و كيفيات ذلكالمحدد لشروط مراقبة المنتوجات ال 10/12/2005المؤرخ في  467- 05من المرسوم التنفيذي رقم  4المادة    2
  .2005لسنة  80العدد ر .ج
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، -المطابقة و الضمان -غمري عز الدين، حماية الرغبة المشروعة للمستهلك في القانون الجزائري 3

 .60، ص 2005-2004كلية الحقوق، جامعة وهران، 
  .السابق الذكر  467- 05من المرسوم التنفيذي رقم  06المادة   4
  .السابق الإشارة إليه 467 -05ن المرسوم التنفيذي رقم م 6من المادة  02و هذا ما نص عليه المشرع الجزائري في الفقرة   5
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المكلفة بالجودة و قمع الغش في مجال فحصه و مراقبة تكون المنتوج الأجنبي من طرف الإدارة  ينة معا
  .الخاصة بمطابقة المنتوج المحلي مطابقة للمعاملة

         د نه غير مقلّ أن من الإجراءات المراقبة للمنتوج المستورد لإثبات جودته و إزيادة على ما سبق ف
 :1جل التأكد منبالعين المجردة من أ تميحتوي خطورة تمس بأمن المستهلك، أن هذه المراقبة ت لا نهأأو 

   .ا إلى المواصفات القانونية أو التنظيمية التي تميزهنادمطابقة المنتوج است -1
 .استعماله ، نقله و تخزينه طا إلى شرو دنامطابقة المنتوج است -2

 .أو الوثائق المرفقة/و سم و مطابقة المنتوج للبيانات المتعلقة بال -3

 .حتمل للمنتوجعدم وجود أي تلف أو تلوث م -4
 

نستنتج من خلال هذه العناصر التي ذكرناها، أن كل منتوج مستورد يجب أن يكون مطابقا 
للمواصفات القانونية، كما هو عليه العمل في القواعد العامة في النصوص المدنية التي تهدف إلى إثبات 

ها أن المستورد هو شخص محترف فعليه بجميع وسائل الإثبات القانونية، وإذا اعتبر  2هلالتزام بين طرفياتنفيذ 
عاتقه قبل طرح  على و هذا التزام يقع قتقديم كل الإثباتات القانونية قصد إثبات أن المنتوج المستورد مطاب

  .طرف الثاني الذي هو المستهلكالرض الاستهلاك، من غالمنتوج في التداول ل
  

ة في التشريع الجزائري والمقارن تستوجب المطابق فالحماية القانونية للمستهلك من المنتوجات غير
دة للعلامة لمقلّ امحاربة المنتوجات  كذلك و من خلال تحليلنا للنصوص القانونية المتعلقة بهذا الشأن،

            19/07/2003المؤرخ في  04- 03ما دفع بالمشرع  الجزائري إلى إصدار الأمر  ، وهو3التجارية
منه  07البضائع و تصديرها حيث تضمنت المادة  استيرادمطبقة على عمليات و المتعلق بالقواعد العامة  ال

  . 4صفات  المتعلقة بنوعية المنتوجات و أمنهااإلزامية أن يكون المنتوج المستورد مطابق للمو 
  

ضمان السير الحسن للسوق مقصد  إلىتهدف في غايتها  المبادئ العامة للمنافسة، أنو باعتبار 
         ،أخرىمن جهة علاقة يضبطها القانون المدني من جهة و قانون المنافسة  إطارفسه في فيجد ن المستهلك،

ن قانون المنافسة يكرس إف نون المدني يضبط العلاقة التعاقدية و يحمي المستهلك،اكان الق فإذاو على هذا 

                                                 
المتعلق بشروط مراقبة المنتوجات  10/12/2005المؤرخ في  467-05من المرسوم التنفيذي رقم  07حسب النقاط المتضمنة في نص المادة  1

  و كيفيات ذلك المستوردة عبر الحدود 
2 (J.P)  PIZZO: « La protection des consommateurs par le droit commun des contrats » R.T.D.C., 1998   p.53. 

  .تقليد العلامة التجارية يعني تقليد المنتجات و عدم احترام مواصفاتها التي يجب أن تتوفر عليها  3
، لسنة  43لمتعلق بالقواعد العامة المطبقة  على  عملية  إسيتراد البضائع  و تصديرها ، ج ،ر العدد ا 19/07/2003المؤرخ في  04-03الأمر رقم  4

2003.  
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ة السلع قصد محاربة يئو ته و ضبط السوق، الإعلامو  بالإفضاءالطابع الوقائي من خلال ضرورة الالتزام 
   .1يدالغش و التقلّ 

 
 

        الفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالث

        ة بأمن المنتوج الموجه للاستهلاكة بأمن المنتوج الموجه للاستهلاكة بأمن المنتوج الموجه للاستهلاكة بأمن المنتوج الموجه للاستهلاكعلاقة المطابقعلاقة المطابقعلاقة المطابقعلاقة المطابق
 

والتي تنتج عن عدم  بعدما تناولنا في الفرع السابق الإجراءات العملية لمراقبة المنتوجات المستوردة،
ن لمطابقة المنتوجات دور في ا أو بم ك،مطابقة للمقاييس القانونية أضرار بالغة بأمن و سلامة المستهلال

ة الموجودة ما بين المطابقة و قحماية المستهلك الجزائري، فسوف نبحث في خضم هذه الجزئية عن العلا
  ما مدى تداخلها في هذا الموضوع ؟الأمن بالمنتوج و 

  

المؤرخ في  03- 09و لا سيما قانون  نية المتعلقة بحماية المستهلك،و إن بالرجوع إلى النصوص القان
لة مطابقة أد على مسنجد أن المشرع الجزائري شدّ  ،بحماية المستهلك  و قمع الغشالمتعلق   25/02/2009

ينا دلالة واضحة أن هناك ضرورة قانونية حرص أو هذا يدل في ر ، 2المنتوج للقواعد الخاصة به و المميزة له
  .من المستهلك أفي المنتوج وقاية و حفاظا على  على بلوغها المشرع الجزائري من وراء نصه على المطابقة

  

و بناءا عليه فالالتزام بالمطابقة في قانون حماية المستهلك هو التزام قانوني مكرس بنصوص آمرة لا 
  .3و دفع الأضرار المحدقة بأمن و سلامة المستهلك مكملة تهدف إلى جلب الحماية

  

لأنه يتولد عنه الضمان بالنسبة للمنتجات، و هو حق أن مطابقة المنتوج إلزامية،  و مما لا شك فيه
الضمان أن من حقوق المستهلك يقابله التزام من طرف المتدخلين في عملية عرض المنتوج للاستهلاك، كما 

المنصوص عليه في قانون حماية المستهلك يولد لا محالة المسؤولية على عاتق المتدخلين في عرض 
  .ت المسؤولية سنتناولها في الباب الثاني من هذا البحثو إن كان المنتوج للاستهلاك،

  
  

                                                 
 ، 2008أفريل  15.14مداخلة الأستاذ عثمان بشكيوة، بعنوان دور مجلس المنافسة في حماية المستهلك ،الملتقى الوطني حول القانون الاقتصادي   1

 .1،ص 2008علوم الاجتماعية و الإنسانية ،قسم العلوم القانونية بتيارت كلية ال ،جامعة ابن خلدون
إلتزام  كل متدخل خلال فترة  زمنية  :"على ما يليو قمع الغش حماية المستهلك بالمتعلق  03-09من قانون  03قد نص المشرع الجزائري في المادة ل  2

  .أو إرجاع  ثمنه أو  تصليح  السلعة أو تعديل الخدمة على نفقته معينة  في حالة  ظهور عيب بالمنتوج باستبدال هذا الأخير
ب هناك ارتباط جد وثيق في رأينا ما بين أمن المنتوج و مطابقة للمعايير و المقاييس التقنية ، حتى نتجنب الأضرار التي من شأنها أن تصي 3

  . المستهلكين للسلع و البضائع سواء كانت مستوردة أو محلية الصنع
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ن كان إ و  هتمن المنتوج و مطابقأن المشرع الجزائري ربط ما بين إو زيادة على ما سبق إيضاحه ف
لة الأمن فهنا الأمر يتعلق بصحة الأشخاص، أالفصل بينهما، لأنه عندما يتطرق المشرع الجزائري لمس ينتعي

  .1المطابقة فهي مرتبطة بالمصالح الاقتصادية أما عندما يتكلم عن
  

و          بالأمانالتزام  تأسسالتاسعة  في مادته 25/02/2009المؤرخ في  03- 09إلا أن قانون 
المتعلق  بالقواعد العامة  02- 89الذي كان ينص عليه قانون  الأمرتدخل و هو نفس الم السلامة على عاتق
ضمن في المنتوجات قواعد أن يالمحترف  ت علىجبأو  والتي، مادته الثانية في) الملغى ( لحماية  المستهلك 

أن خطورة أوعدم مطابقة هذه المنتوجات و التي يمكن  السلامة التي توفر للمستهلك ضمانات خاصة ضد
، و مقارنة بما نص عليه  المشرع الجزائري في القانون  2ةيتمس بصحة المستهلك أو تضر بمصالحه الماد

المتعلق بحماية  المستهلك و قمع الغش، نلاحظ أنه لتحقيق الأمن بالمنتوج نصت المادة التاسعة  03- 09
ضمن الشروط العادية  للاستعمال أو الشروط : " ألا وهو على شرط  لم يكن معروفا في القانون السابق

  3"الأخرى  الممكن  توقعها من المتدخلين
  

يجب أن تكون المنتوجات  :" التي تنصو  03- 09من قانون  و الملاحظ من المادة التاسعة
الموضوعة للاستهلاك مضمونة و تتوفر على الأمن  بالنظر إلى الاستعمال المشروع المنتظر منها، وأن لا 

الشروط  تلحق ضررا بصحة المستهلك و أمنه و مصالحه، وذلك ضمن الشروط العادية  للاستعمال أو
  ".دخلين الأخرى الممكن  توقعها من  قبل المت

  

إن  هذه المادة ترتب التزام على عاتق المتدخلين بأمن المنتوج دون تحديد إن كان انعدام الأمن ناتج 
نها جعل المنتوج أمنا، فإنه لا يمكن عزلها عن فكرة  أو قاعدة لمطابقة، و بما أن المطابقة من شأعن انعدام ا

  : نفس القانون و التي نصتمن  10الأمن بالمنتوج، و هذا ما يستشف من نص المادة 
  

  : فيما يخض  للاستهلاكمن المنتوج الذي يضعه احترام إلزامية أيتعين على كل متدخل " 
، و لعل  إحترام  هذه المقاييس بالمنتوج، ... "مميزاته و تركيبته و تغليفه و شروط تجميعه و صيانته - 

  .تعني إحترام قواعد المطابقة
  

                                                 
،مجلة مخبر  2001بريل أ 14،15تيحة عيمور ، الأمن كتابع للالتزام بالمطابقة ،مقال الملتقى الوطني للاستهلاك و المنافسة في القانون الجزائري ف  1

  .60ص  -جامعة تلمسان –كلية الحقوق  –القانون الخاص  الأساسي 
2 (F).  BOUKHATMI : « La sécurité des produits importés en droit algérien de la consommation. », presse 

universitaire de  BORDEAUX, Obligation de sécurité, sous la direction de : (S).BERNARD et de Zennaki, Mai, 
2003 p.90. 

 .المتعلق بحماية  المستهلك و قمع الغش 03-09من  قانون   09ينظر المادة  3
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فحسب رأينا إذا استحال  ،ربطا قانونيا ما بين مطابقة المنتوج وأمنهيبدو أن نص هذه المادة يربط 
فات والمقاييس القانونية، فهو منتوج مهدد لأمن و سلامة المستهلك كونه يحتوي على صجعله مطابقا للموا

  .خطورة ذاتية تجعل منه غير ملبي للرغبة المشروعة للمستهلك
  

                    منتوج المسلم مع المقاييس المعتمدةمطابقة المن و أ عرضه بخصوص سبق ما ولتحليل
من قانون التاسعة والعاشرة حسب مدلول نص المادة  و المواصفات القانونية والتنظيمية التي تهمه و تميزه

        ن ذلك يولد التزام بالمطابقة في جانب المحترف إ، 1و قمع الغش حماية المستهلكالمتعلق ب 03- 09
 ،أن شرحنا ذلك حق مكسب للمستهلكو الذي يرتب كما سبق و  ،2ل في عرض المنتوج للاستهلاكالمتدخ أو

ضد كل المتدخلين أو بعضهم حسب المسؤولية الخاصة و في  و له في ذلك حق إتباع كل السبل القانونية
  .حدود فعله
  

للمطالبة بالتعويض  لجمعيات حماية المستهلك و كذلك بالنسبةفه للمستهلك، بتكما أن هذا الحق الثا
، و ذلك نتيجة تسليم منتوج للمستهلك غير مطابق للمواصفات و 3عن الأضرار التي تلحق بالمستهلك

  .المقاييس القانونية 
  

لذا فالنصوص القانونية المتعلقة بالمطابقة في القانون الجزائري، لم تأت من العدم و إنما هناك 
جد  أو النصوص المتعلقة بالاستهلاك فنفي القوانين المدنية سواء  نصوص مشابهة في القانون الفرنسي،

لاسيما في فرنسا و  ةو تطبيقه في القوانين الأوربي 25/05/1999بي المؤرخ في و مثلا دخول التوجيه الأور 
هذه المنتوجات على عيوب  حتواءابخصوص  لمنتجات الاستهلاكية،لأعطى مدلول دقيق لمفهوم المطابقة 

كون ذلك  4دخلينمما يؤدي إلى عدم إطلاقها في التداول لغرض الاستهلاك من طرف المت، ابمطابقته متعلقة
من  153ذلك حسب المادة  وبية و يتولد عنه التزام من طرف هؤلاء في ظل المنافسة في السوق الأور 

حماية تهتم ب منظمة لهذه الاتفاقية أنهاو التي جعلت من الدول الأوربية ال ،19995الاتفاقية الأوربية لسنة 
 .و ذلك قبل الطرح في التداول المستهلك من المنتوجات غير المطابقة

  

و مما سبق شرحه يتبين لنا أن المشرع الجزائري و على غرار المشرع الفرنسي أولى أهمية كبرى 
 دة و تلحق ضرر بالغنها أن تكون مقلّ ألاسيما تلك المستوردة و التي من ش و لة مطابقة المنتجات،ألمس

  .6بالمستهلك الجزائري

                                                 
  . المتعلق  بحماية  و قمع الغش 03-09العاشرة من قانون  ينظر المادة التاسعة  و   1
 .المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش 03- 09ينظر المادة الحادية عشر من قانون  2

  .347، المرجع السابق،ص  ، المنتقي في عقد البيعبن الشيخ اث ملويا لحسين    3
4  (J). CALAIS AULOY ET (F). STEINMETZ,  « Droit de la consommation » 5e édition, Dalloz 2000, p.257. 
5  (J). CALAIS AULOY ET (F). STEINMETZ, Op. cit p.257. 

  .المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش 03-09ة عشرة من قانون ديينظر المادة الحا   6
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ة محليا و ما لذلك من جزيادة على ضرورة و أهمية مطابقة المنتوجات سواء كانت مستوردة أو منت 
الجزئية الموالية عن طبيعة المنتوجات الخطرة سواء في نبحث  ،من و سلامة المستهلكأانعكاسات على 

 نكيفيات وقاية المستهلك منها في القانو  و عن بسبب طبيعتها الذاتية أو سبب العيوب الموجودة فيها،
 .الجزائري و المقارن

 

        المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني

        وقـاية المستهلك من المنتجات الخطرةوقـاية المستهلك من المنتجات الخطرةوقـاية المستهلك من المنتجات الخطرةوقـاية المستهلك من المنتجات الخطرة
  

ن هناك المستهلك من المنتوجات الخطرة، لا تقل أهمية عن المطابقة لأ ةلة وقايأإن البحث في مس
قد يكون غير مطابق للمواصفات التي تميزه و ستهلك ممن الن المنتوج المهدد لألأ ،ارتباط جد وثيق ما بينهما

سطوانة غاز مثلا، فلذا يستلزم الأمر دراسة هذه الجزئية بشيء أتركيبته الداخلية كبأي  تهيكون خطرا بطبيع
و حفاظا على           للوقوف على أهم الآليات القانونية التي أوجدها المشرع الجزائري حماية  ،ترويالمن 

كما  -زائري من المنتجات الخطرة على غرار المشرع الفرنسي الذي أولى أهمية كبرىمن المستهلك الجأ
       لكن هذه الدراسة مرتبطة ارتباطا جد وثيق بالتطورات القانونية  المستهلك من هذه المنتوجات، ةلحماي - سنرى

، ثم بعد ذلك نعالج )ع الأولالفر (المنتوج الخطير في  مدلولو الفقهية والقضائية في فرنسا، لذا نحاول تحديد 
المنتوج  بينو نظرا للالتباس الذي قد يثار في تمييز ما ،)الفرع الثاني(في  جقواعد الوقاية من هذا المنتو 

  ).الفرع الثالث(نحاول إزالة على اللبس في  الخطير و المعيب،
  

        الفرع الأولالفرع الأولالفرع الأولالفرع الأول

  المنتوج الخطيرالمنتوج الخطيرالمنتوج الخطيرالمنتوج الخطير        دلولدلولدلولدلولمممم
  

بالقواعد العامة لحماية ، المتعلق 07/02/1989المؤرخ في  02-89إن بتفحص نصوص قانون 
والذي يمس بصحة المستهلك و أمنه،و إنما  نجد تحديد لمفهوم المنتوج الخطيرلا  ه،إلغاءالمستهلك الذي تم 

و هذا ما نلمسه من المادة الثانية  نص هذا القانون على ضمانات ضد كل المخاطر المترتبة عن المنتجات،
              13فلقد نص على مفهوم المنتوج الخطير في المادة الثالثة الفقرة  03- 09قانون  أما ،1من نفس القانون

كما أن ، "المحدد أعلاه  المنتوج المضمونكل منتوج لا يستجيب لمفهوم : منتوج  خطير : "و التي نصت
مان المنتوجات المتعلق بض 15/09/1990المؤرخ في  266-90المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم 

                                                 
  .43ص  2006 -2005قانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة تلمسان طيب ولد عمر، ضمان عيوب المنتوج، مذكـرة لنيل شهـادة الماجستير في ال   1
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ة في المنتوج الموجه مسلاالو إنما تحدثت على ضرورة توفر  والخدمات لم تحدد هذه المنتجات الخطرة
  .1أي عيب منو أن يكون خاليا  للاستهلاك
  

لدراسة ذلك و معرفة مشكلة المنتوج الخطير، نحاول الرجوع إلى القانون الفرنسي كونه حدد بدقة هذه 
د قصد حماية يو المتعلقة بالاهتمام المتزامن المسائل المثارة  أن قضية الصحة و الأمانلأنه اعتبر  لة،أالمس

  .2لأنه قد يترتب عن استعمال بعض المنتوجات كوارث المستهلكين
  

        لأغذية الفاسدة و الأجهزة التي تنفجر اس من إعطاء بعض الأمثلة عن المنتجات الخطيرة، كأولا ب
ذا نجد في القانون الفرنسي تفرقة ما بين المنتجات الخطرة لو اللعب الخطرة ، و يترتب عنها صواعق

والأجهزة الكهربائية التي لا  رة بسبب وجود عيب بها، كالأغذية الفاسدة،الخط تو بين المنتجا 3بطبيعتها
  .4تعزل بداخلها عزلا محكما

  

طابق للرغبات المشروعة مج الذي يحتوي خطرا على صحة وأمن المستهلك، يعتبر غير و إن المنت
و التي  و قمع الغش حماية المستهلكالمتعلق ب 03- 09من قانونوهذا ما تضمنته المادة التاسعة  للمستهلك،

  5..."ان  تكون المنتوجات  الموضوعة للإستهلاك مضمونة  و تتوفر على الأمن:" نصت على
   

هذا التعيب المادي في السلعة، و ل يقبمن  يعتبر نستنتج أن نقص الأمان في المنتوجعليه وبناءا 
يعتبر عالما بعيوب المنتوج  دخلالرأي سار عليه القضاء الفرنسي في العديد من أحكامه على اعتبار أن المت

 .6المستهلكين تجاهاوهو ما يولد  التزام عام بالسلامة 
  

 حول دونرض الاستهلاك يغبالمنتوجات المتداولة ل» Défaut de sécurité« إن نقص الأمان
لذا رتب القضاء  بعض المنتوجات الخطرة، نل الكثير عجهكونه ي تحقيق الرغبة المشروعة للمستهلك

ن يوضح له كيفية أالفرنسي ضرورة الالتزام بتحذير المستهلك من مخاطر حيازة بعض السلع أو استعمالها و 
افة أن ينصب التحذير على ك ولابد ،7توقي هذه المخاطر، وذلك عن طريق التحذيرات الدقيقة والظاهرة

                                                 
  .1990لسنة ،40 ر العدد.،ججات والخدماتالمتعلق بضمان المنت 15/09/1990 المؤرخ في 266-90نظر المادة الثالثة في المرسوم التنفيذي رقم ي   1
  .43المرجع السابق، ص ضمان عيوب المنتوج ،طيب ولد عمر،    2
  الخطر بطبيعته هو ذلك المنتوج الذي يشكل خطر على امن المستهلك نظرا لتركيبته كالأسلحة النارية مثلا المنتوج   3
الدراسات القانونية، كلية الحقوق، أسيوط، مصر ،  ة، ترجمة لمؤلف الأستاذ جون كاليه أولي، قانون الاستهلاك الفرنسي مجلحمد االله محمد حمد االله   4

  .63ص  1996طبعة 
بسبب خطورته و الرغبة المشروعة للمستهلك و هذا يدل على حرص المشرع الجزائري لحماية  ضمون إن هذه المادة ربطت ما بين المنتوج غير الم   5

  ).الملغى (   02-89، و هو نفس الحكم  المنصوص عليه في المادة الثالثة  من قانون ريالمستهلك من المنتوج الخط
  .143المرجع السابق،ص  ،، دراسات في المسؤولية  التقصيرية اللهفتحي عبد الرحيم عبد ا   6
 2000حسن عبد الباسط جميعي ،مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعيبة ، دراسة مقارنة دار النهضة العربية ، مصر ، طبعة     7

  .72ص 
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الأخطار المحتملة من المنتوج، لذا ألزم الفقه و القضاء الفرنسيين المنتج بإعلام  المستهلك  و توجيهه و أن  
  .تذكر كل البيانات الهامة الخاصة بالمنتوج الخطير

  

ت على التحذيرا دمن أحكام القضاء الفرنسي في بعض القضايا التشدي في هذا الشأن نستشف
نظرا لعدم كفاية  )الغراء( ةبمسؤولية الشركة المنتجة للمادة اللاصق ةفقضت محكمة النقض الفرنسي المكتوبة،

وأدت إلى  فكون هذه العبوة اشتعلت ذاتيا العبارة التحذيرية الموجودة على العلبة باعتبارها سريعة الاشتعال،
و  فه في ظل التطور العلميشنتوج فقد لا نكتالم هكما أن الخطر الذي يحتوي ،1إلحاق أضرار بالمستهلك

التخلص من مسؤوليته إلا إذا اثبت أن  دخلتنتوج في التداول ولا يستطيع المالتكنولوجي، إلا بعد إطلاق الم
و  الوسائل العلمية المتاحة يستحيل معها اكتشاف خطورة المنتوج، لذا فالحيطة في مجال الاستهلاك واجبة

من المستهلك أوضع نصوص صارمة، خاصة بالمنتوجات الخطرة على صحة و على المشرع الجزائري 
  .لوقايته من الأضرار المحتملة

  

 ،بذاتهالا يوجد تعريف يشمل المنتوجات الخطرة - كما سبق و أوضحنا ذلك –ففي التشريع الجزائري
ما هو ته، لكن و إنما هناك نصوص شاملة تتطرق إلى حماية الشاملة للمستهلك من أي منتوج يهدد سلام

  هذا المنتوج المهدد للسلامة؟
  

، لذا )الأدوية(كالمواد الاستهلاكية و الصيدلانية  هناك بعض المنتوجات تحتاج إلى عناية خاصة،
  ما هي الخطورة المحتملة التي يمكن أن تلحقها هذه المواد بالمستهلك؟من الضروري دراسة 

  

         نية الفقرة الثانية من المرسوم التنفيذي رقمادة الثلقد عرفت الما و إن المواد الغذائية منتوج،
هو كل ما " : بأنه" المنتوج" المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات 15/09/1990المؤرخ في  266- 90

 :"بأنهعرفت المنتوج  03- 09من قانون  10فقرة  3المادة  أنكما ،"يقتنيه المستهلك من منتوج مادي أو خدمة
ن ين الفقه يقسم المنتوج إلى نوععليه فإ، و "كون موضوع تنازل بمقابل أو مجانادمة يمكن أن يكل سلعة أو خ

فالمواد الغذائية منتوجات سريعة الاستهلاك، فلا بد من  ،والمنتوج طويل الاستهلاك المنتوج السريع الاستهلاك
شكل خطر تسيما كون المواد الغذائية إخضاع هذه المنتوجات للقواعد العامة المتعلقة بحماية المستهلك، لا

المتعلقة بها في مجال حفظهاو  ةمن المستهلك في حالة ما إذا تم تداولها دون احترام المقاييس التقنيعلى أ
  .2في مادته السادسة 03-09هذا ما نص عليه قانونا تهدد لا محالة صحة المستهلك، و فإنه نقلها

  

                                                 
1   OVERSTAKE, " La responsabilité des fabricants de produits dangereux", R.T.D.C. 1972, p.85 N° 14 et S.  

يجــب علــى  كــل متــدخل فــي وضــع  " و قمــع الغــش المتعلــق بحمايــة المســتهلك   25/02/2009المــؤرخ  03-09مــن قــانون  نصــت المــادة السادســة    2
   التحويــل  أوالمعالجــة  أون والأمــاكن ومحــلات التصــنيع المــواد  الغذائيــة  للاســتهلاك، أن يســهر علــى احتــرام شــروط النظافــة والنظافــة الصــحية للمســتخدمي

  "أو  التخزين  و كذا  وسائل نقل هذه المواد و ضمان عدم تعرضها للإتلاف بواسطة  عوامل بيولوجية أو  كيميائية أو فيزيائية 
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مستهلك سواء أكان مرتبط مع المتدخل يشمل كل  د الغذائية،او على ذلك فالالتزام بالسلامة في المو 
فالحماية حسب نص المادة السابقة من قانون  بنائه تحت كفالته أو ضيف يحل بيت المستهلك،أك و لا،بعقد أ

فقد تصيب الإنسان في  فإنها متنوعة، أخرى بالنسبة للمخاطر شاملة هذا من جهة، أما من جهة 03- 09
أو أدت           و رتبت له أضرار جسمانية  هلك مواد غذائية فاسدة أو مسمومةول المستكما لو تنا صحته

يجب على كل متدخل في عملية :" و التي نصت 03- 09حسب مدلول المادة الرابعة من قانون  ،إلى وفاته
صحة المستهلك وضع المواد الغذائية للاستهلاك احترام إلزامية سلامة هذه المواد و السهر على أن لا تضر ب

لمستهلك لتبنى فكرة المخاطر نظرا لكون الأضرار التي تحدث ) الملغى ( 02-89كما أن قانون ، ..."
مثلا شراء  كمن يشتري مثلا نظام إنذار فاسد أو في مصالحه المادية) سلامته(فقد تصيبه في أمنه  متعددة،

  .1بذور مريضة و عند زراعتها تهلك في الأرض
  

و يرتب التزام بسلامة  لى حماية المستهلك،إيهدف الجديد  03- 09ج أن قانون هذا نستنت منو 
وحسب رأي الأستاذة دنوني  كالمواد الغذائية الفاسدة، من المستهلك،أالمنتوجات خاصة تلك المهددة لصحة و 

انين والقو  قانون العقوبات كالقانون المدني، إن حماية المستهلك مضمونة بعدة نصوص قانونية،" هجيرة،
  .2"وللقضاء من خلال اجتهاده دور كبير في تطبيق النصوص القانونية المرتبطة بحماية المستهلك الخاصة،
  

فهناك منتوجات  ،زيادة على الخطورة التي تشملها المواد الغذائية باعتبار منتوج سريع الاستهلاك
المنتوجات تضر  هذه نأحيث  ،ةألا وهي المنتوجات الصيدلاني ،أخرى لا تقل أهمية عن المواد الغذائية

قانوني صارم بداية من صنع الدواء  رطيأبصحة المستهلك إذ لم يتم إنتاجها تحت رقابة صارمة وتحضى بت
عمليات صناعة  185- 92ولقد أصبحت بموجب المرسوم التنفيذي رقم  ،حتى مرحلة طرحه في السوق

  .3و ذلك بعد دخول الجزائر اقتصاد السوق الأدوية واستيرادها وتوزيعها موكلة إلى المؤسسات الحرة
  

يمكن أن توضع في متناول المستهلك إلا إذا رخص للمنتج من وكالة  إن المنتوجات الصيدلانية لا
بعد استفاء هذا المنتوج الشروط  صدور قرار وضع الدواء في السوق من طرف وزير الصحة و الأدوية

  .92/1854نفيذي رقم من المرسوم الت 07المنصوص عليها في المادة 
  

لين لصنع الدواء لديهم كامل ؤهأما بالرجوع إلى القانون الفرنسي نجد بالنسبة للأشخاص الم 
المسؤولية مع الصيادلة بالنسبة للوقاية من الأخطار التي يمكن أن تحدثها المواد الصيدلانية من أضرار تمس 

                                                 
  . 317المرجع السابق،صالمنتقي في عقد البيع، بن شيخ اث ملويا لحسين ،   1

2 (H).DENNOUNI : «  De l’étendue de l’obligation de sécurité en droit Algérien », L’obligation de sécurité, presse 

Universitaire de bordeaux- Mai 2003, p.11. 
  48المرجع السابق ، ص  ، ضمان عيوب المنتوج، طيب ولد عمر 3

قرار التسجيل للمنتج أو المستورد إلا إذا تأكد كل منهما بسلامة المنتوج في ظروف تشترط المنح  93/185من المرسوم التنفيذي رقم  07إن المادة   4
  . استعماله العادي و للمنتوج أهمية طبية فعلية وقد تمت عملية التحليل اللازمة للنوعية والكمية
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لمنتوجات الصيدلانية صدور إذن بذلك من الوزير ستلزم لبيع اي ، وفي نفس السياقمن وسلامة المستهلكينأ
بشرط أن يثبت الصانع أو المنتج عدم وجود ضرر في هذه المادة العلاجية واثبات فائدتها على  المختص
  .1الصحة

  

وكخلاصة لما سبق شرحه بخصوص المنتوجات الخطرة، نرى أنها منتجات تحمل بذرة الخطر  نظرا 
ها تحمل خطورة ذاتية فالأدوية مثلا، كونها مركبة كيميائيا فتحتاج إلى عناية لتكوينها، الأمر الذي يجعل من

لمواد الغذائية وحاجة لمن وسلامة المستهلك، أما بالنسبة نعها وحفظها وتسويقها حفاظا على أخاصة في ص
سويقها المستهلك الملحة إليها فهي الأخرى لا تقل أهمية في مجال مراعاة طرق وأساليب صنعها وحفظها وت

  .حفاظا على سلامة المستهلكين
  

  ،ومن جهة أخرى كونها واسعة الاستهلاك ،جهة اسة هذه المواد نظرا لخطورتها منفلذا ارتأينا در 
سلامة المستهلك في الفصل  محالة في معرفة طبيعة الأضرار المحدقة بأمن و وان هذه الدراسة تساعدنا لا

  .  الدراسةالثاني من هذه 
  

        انيانيانيانيالفرع الثالفرع الثالفرع الثالفرع الث

 قواعد الوقـاية من المنتوج الخطيرقواعد الوقـاية من المنتوج الخطيرقواعد الوقـاية من المنتوج الخطيرقواعد الوقـاية من المنتوج الخطير
  

نحاول في هذا الفرع دراسة  ،لمفهوم المنتوج الخطير بعدما خصصنا الفرع الأول من هذا المطلب
ئري نقول بداية أن المشرع الجزا ،من المستهلكأعلى صحة و  القواعد الوقائية من المنتوجات التي تشكل خطر

الفرنسي وضع آليات قانونية لحماية المستهلكين من المنتوجات كالمشرع  و على غرار المشرعين الآخرين
  .التقييس ، وتتخلص هذه القواعد في الرقابة ووسلامتهمالماسة بأمنهم 

  
  

  : الرقابة - أولا
  

جل القيام أمن  تعرف الرقابة على أنها خضوع المنتوج لرقابة معينة أو جهاز معين يؤطره القانون 
، 2منه  30في المادة  03- 09و إجراءات  الرقابة نص عليها قانون المقررة  بالتحري والكشف عن الحقائق

  :وهذه الرقابة نوعان 
  

                                                 
  83المرجع السابق ، ص  ،الدراسات القانونية ةمجل، قانون الاستهلاك الفرنسي حمد االله،  1
أو بواسطة  سماع  / عليها  في هذا القانون عن طريق فحص الوثائق وتتم الرقابة  المنصوص : " ا يلي على م 03-09من قانون  30ص  المادة تن 2

ء التحاليل إجرا المتدخلين المعنيين، أو عن طريق المعاينات المباشرة بالعين  المجردة أو  بأجهزة القياس، و تتم عند الاقتضاء باقتطاع  العينات بغرض
 ..."أو  الاختبارات  أو  التجارب
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 : إجراءات الرقابة التي يخضع لها المتدخل -1
  

و قمع   المتعلق بحماية المستهلك 03 - 09من القانون  30إن هذه الرقابة نصت عليها المادة  
 ،بة بغية التأكد من مطابقة المنتوج للقواعد الخاصة به والمميزة لهرقابالخضوع لل 1تدخلالم والتي تلزم ،الغش

المتعلق برقابة  12/12/1992الصادر بتاريخ  65- 92ولقد جاء في نفس المنوال المرسوم التنفيذي رقم 
المؤرخ في  47- 93والمعدل بالمرسوم التنفيذي رقم  المستوردة جات المصنوعة محليا أوالمنت مطابقة

أو          ، كما أن الرقابة التي يقوم بها الأشخاص المؤهلين قانونا تتم بالمعاينة المباشرة 06/02/19932
بالفحوص البصرية و بواسطة أجهزة المكاييل والموازيين والمقاييس وبالتدقيق في الوثائق والسماع للأشخاص 

في مسار وضع المنتوج في المسؤولين أو بأخذ العينات و كذا زيارة الأماكن و التجهيزات التي تدخل 
  3الاستهلاك
  

إلزامية مراقبة المنتوجات محلية  نصوص هذا المرسوم تفحص من خلال يتضح لنا ،وبناءا عليه 
أكبر حماية ممكنة ولعل الهدف من وراء ذلك توفير ، قبل وضعها في التداول للاستهلاك الصنع أو المستوردة

خطرة على لعيب في المنتوجات له نفس التأثير في بيع منتجات ن الأ من المنتوج المعيب تهلوقاي للمستهلك
يجب أن  "  03- 09قانون من   9المادة وهذا ما قصد إليه المشرع الجزائري في  من المستهلك،صحة وأ

تكون المنتوجات الموضوعة للإستهلاك مضمونة وتتوفر على الأمن بالنظر إلى الاستعمال المشروع المنتظر 
  . 4" ...منها

  

ي نظرنا فالأمن بالمنتوج هو ما يصبو إليه المستهلك كطرف ضعيف قصد تحقيق الرغبة المشروعة ف
المشروعة  ةألا و هي تلبية الرغب و الذي يقع على عاتقهم التزام بتحقيق نتيجة، تدخلينتجاه تعسف الم

  .5للمستهلك
  

 :الأعوان المؤهلين لإجراء الرقابة -2

  

الأخطار التي يحتويها المنتوج المهيئ لك وقايته من العيوب و اية المستهإذا كان الهدف من حم    
      ،ن واحدآالخطرة في رية على تلك المنتوجات المعيبة و للاستهلاك، فلا بد من تعزيز قواعد الرقابة الإدا

                                                 
  .هو المنتج، الوسيط، الموزع أو كل متدخل في عملية عرض المنتوج للاستهلاك المتدخل  1
 65-92يعدل ويتمم المرسوم رقم ( المتعلق بمراقبة مطابقة المنتوجات المحلية والمستوردة  06/02/1993المؤرخ في  47- 93المرسوم التنفيذي رقم   2

  . 1993لسنة  09ج، ر العدد ) 12/12/1992المؤرخ في 
لسياسي، علي فتاك، القواعد المطبقة على جميع المنتوجات لضمان سلامتها في القانون الجزائري، مجلة علمية، تصدرها الجمعية المصرية للاقتصاد ا 3

 .177، ص 2007، مصر  474الإحصاء و التشريع، العدد 
  .و قمع الغش حماية المستهلكبالمتعلق  03-09من قانون نمن قانو  9نظر المادة ي 4

  .46ص السابق،المرجع  ،توجنضمان عيوب الم، طيب ولد عمر   5
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أعطت الحق للإدارة المختصة مراقبة مدى مطابقة  و 03- 09قانونمن  29توازنا مع ذلك نصت المادة و 
  .وقاية للمستهلك و حفاظا على أمنه « Les Norms» للمقاييسالمنتوج 

  

متعلق بمراقبة  30/01/1990المؤرخ في  39- 90إن هذه الرقابة نظمها المرسوم التنفيذي رقم  
المتعلق   03-09كما حدد قانون  ، و هذه الرقابة يسهر عليها العاملين في هذا الجهاز،1قمع الغشو  الجودة

بالإضافة  إلى   ":منه الأعوان المؤهلين لإجراء الرقابة 25قمع الغش في المادة   بحماية  المستهلك  و
          بموجب النصوص الخاصة بهم، يؤهل للبحث    ضباط الشرطة القضائية والأعوان الآخرين المرخص لهم

  . "ية  المستهلك و معاينة  مخالفة أحكام هذا القانون أعوان  قمع  الغش التابعون للوزارة المكلفة  بحما
  

منه على هذه  165و بالتحديد في المادة  22/01/1919أما في فرنسا فلقد نص المرسوم المؤرخ في 
ن عدم احترام فإ ،2الرقابة الإدارية والذي اعتبر مسألة الرقابة مرتبطة بالأمان في السلعة الموجهة للاستهلاك

و           من المستهلك،أجود خطر يهدد صحة و يؤدي لا محالة إلى و حسب القانون الفرنسي  المطابقة
 .3نه من حق رجال الإدارة المتخصصين سلطة التحفظ على المنتجاتإعلى هذا الأساس ف

  

المتعلق بحماية  25/02/2009المؤرخ في  03- 09من قانون  29و على هذا المنوال نصت المادة 
أعلاه، بأي وسيلة و في أي وقت و في  25دة يقوم الأعوان المذكورين في الما ": و قمع الغشالمستهلك 

  ".جات بالنسبة للمتطلبات المميزة الخاصة بهاالمنت ، برقابة مطابقةللاستهلاكجميع مراحل عملية العرض 
  

يتضح لنا كباحثين في هذا المجال أن عملية المراقبة الإدارية التي  ماذا نستنتج من المادة الأخيرة؟
في جميع تبر عملية صارمة تهدف إلى حماية المستهلك من المنتوجات الخطرة تع يقوم بها جهاز الرقابة،

           أو نقله  استيرادهالمراحل المتطلبة لعرض المنتوج للإستهلاك، سواء تعلق الأمر بمراحل إنتاجه أو 
لاك، كما أو  تخزينه، أو في مرحلة تسويقه، مما يتيح حماية  المستهلك خلال سلسلة عرض المنتوج للإسته

و أن الملاحظ للسوق  ،من تداول هذه المنتوجات و الحد من تواجدها بالأسواقتهدف إلى حماية المستهلك 
ضرار على ألازال يتسم بالجهل وعدم الدراية بخطورة بعض المنتوجات و ما تلحقه من  الجزائرية أن المستهلك

  .فات التي تميزهصاو غير المطابق للمو  دخص بالذكر المنتوج المقلّ أو  صحته،
  

أما المسألة التي لها أهمية في مجال وقاية المستهلك من المنتوجات الخطرة تتعلق بعملية التقييس 
  .أي أن المنتوج يحترم المقاييس المطلوبة و هو ما نتطرق إليه في نقطة ثانية

  

                                                 
  . 1990لسنة  05المتعلق بمراقبة الجودة و قمع الغش،ج ر، العدد  30/01/1990المؤرخ في  39-90المرسوم التنفيذي رقم    1
  .بالأمن بالمنتوج و الذي هو ناتج عن عملية المطابقة  الرقابة في فرنسا مرتبطة ةإن مسأل   2
  . 69المرجع السابق،ص الدراسات القانونية، ةمجل ،قانون الاستهلاك الفرنسي ، حمد االله   3
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  :جاتمسألة تقييس المنت - ثانيا
 

الحلول لمختلف المشاكل التقنية التي تطرح إن التقييس يعني وضع وثيقة نموذجية تحتوي على  
 2  ، و هذا ما نصت عليه المادة1من المستهلكأبصورة متكررة، كما أن التقييس يلعب دور مهم في تحقيق 

المؤرخ في  04- 04بالقانون رقم  لملغىاو  المتعلق بالتقييس، 19/02/1989المؤرخ في  23- 89من قانون 
 نية جاء بتعريف للمقصود بالتقييس ويث أن هذا القانون في مادته الثا، ح2المتعلق بالتقييس 23/06/2004

التقييس نشاط خاص متعلق بوضع أحكام ذات استعمال موحد ومتكرر في مواجهة مشاكل " :الذي يعني
، " NA"، كما وضع المشرع الجزائري علامة خاصة لمطابقة المنتوجات للمقاييس 3..."حقيقية أو محتملة 

، 4المتعلق بتقييم  التقييس و سيره 464-05الوطني للتقييس بموجب المرسوم  التنفيذي رقم  وأنشى المجلس
  .جهزة التقييس و يبين طرق عملهاالذي  يحدد أ

  

 موالمتعلق بتقيي 06/12/2005المؤرخ في  05/465وزيـادة على ذلك صدر المرسوم التنفيذي رقم 
المتطلبات الخصوصية،  بأنها إجراء يهدف إلى إثبات أن" :الثانية منه المطابقة، ولقد عرفها في المادة

والإشهاد  والتفتيش هيئة تم احترامها، وتشمل نشاطات كالتجار شخص أو النظام أو المتعلقة بالمنتوج ومسار
  .5على المطابقة و اعتماد هيئات تقييم المطابقة

  

ارة إليه، والمتمثل في عملية إن أهم إجراء في نظرنا، هو ما جاء به هذا المرسوم السابق الإش
الإشهاد على المطابقة، والمتجسدة من الناحية القانونية في شهادة المطابقة، والتي تعني أن المنتوج مطابقا 

التقنية، ومن جهة أخرى فإن عملية الإشهاد على المطابقة هدفها الأساسي  للمواصفات والخصائص الفنية أو
  .أو مستوردة مطابقة للمقاييس المعتمدة ت منتجة محليااد والسلع سواء كانإثبات أن المو 

  

أن  لذا فالمشرع الجزائري فرض على المنتج أو كل متدخل في عملية عرض المنتوج للاستهلاك، 
      طرف الجهة المختصة ألا  نيقوم بتحاليل الجودة ومراقبة المطابقة، قبل منح الإشهاد على المطابقة م

  .6قييس وذلك حسب ما هو منصوص عليه قانوناو هي المجلس الوطني للت
  

   جات الموجهة للاستهلاك تخضع إجباريا لعملية المطابقةللمنتوبالتالي نستنتج أن عملية التقييس 
فهناك علاقة جد وثيقة مابين احترام المقاييس والمواصفات التقنية بالمنتوجات وإلزامية المطابقة حفاظا على 

                                                 
  .47المرجع السابق، ص ضمان  عيوب  المنتوج،طيب ولد عمر،   1
  .2004لسنة  41عدد المتعلق بالتقييس،ج،ر ال 23/06/2004المؤرخ في  04-04القانون    2
  .إن هذه المادة جاءت أكثر شمولية لتحديد مفهوم التقييس لكل المنتوجات و الخدمات و السلع على مستوى الوطني و الدولي   3
 .2005، لسنة  80المتعلق  بتنظيم  التقييس و  سيره ، ج ر ، العدد  06/12/2005المؤرخ في  464-05المرسوم  التنفيذي رقم   4

  .2005لسنة  80العدد  ر، جبتقييم المطابقة،  ق، يتعل06/12/2005المؤرخ في  465-05دة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم الما  5
المعهد الجزائري للتقييس هو المخول الوحيد لتسليم شهادة المطابقة الإجبارية  «: أنعلى  465-05من المرسوم التنفيذي رقم 14تنص المادة   6

     .»......نعة محليا التي ترخص وضع علامة المطابقة الوطنية الإجباريةللمنتوجات المص
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، ولقد ةالمنتوجات الخطرة، سواء بطبيعة تركيبها أو لوجود عيب بها أو كونها مقلد منأمن وسلامة المستهلك 
  .دسبق وأن أوضحنا معنى المنتوج المقلّ 

       

سوف نتطرق إليه في  ما فلذا لابد كذلك من إزالة اللبس الموجود مابين المنتوج المعيب والخطير وهذا
  .هذا المطلب  من يلاالفرع المو 

        الفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالث

  تمييز المنتوج الخطير عن المعيبتمييز المنتوج الخطير عن المعيبتمييز المنتوج الخطير عن المعيبتمييز المنتوج الخطير عن المعيب    
  

بعدما بينا في الفرع السابق معنى المنتوج الخطير وقواعد الوقاية منه، نحاول في هذا الفرع إزالة 
بوجود عيب اللبس الذي يكتنف التداخل الذي قد يثار مابين المنتوج المهدد لأمن المستهلك، سواء تعلق ذلك 

  .      بسبب الخطورة المنطوي عليهالاستعمال أو به يجعل منه غير صالح ل
  

بالنسبة  أو خطر، بلذا فالمنتوج الذي لا يلبى الرغبة المشروعة للمستهلك، قد يكون منتوج معي
دقيق لمعناه، وإنما يمكن استنباط ذلك من  فريعللمنتوج الخطير فالقانون الجزائري لا يتضمن صراحة ت

حتى نستطيع معرفة نقاط التمييز مابين  –التعرف عليه وهذا ما سوف نحاول  –بعض النصوص القانونية 
  .   والخطر  بالمنتوج المعي

  

ي بالمبيع، وهذا ما تضمنته المادة خفإن بالرجوع إلى نصوص القانون الجزائري، نجد أحكام العيب ال
الخفي وما بعدها من نفس القانون، وبتفحص تلك المواد نجدها تتفق جميعها على تحديد معنى العيب  379

عدم قابلية المبيع للاستعمال المعد له، بحسب طبيعته تبعا لإرادة الطرفين، و ذلك النقص اللاحق ":والذي هو
  . 1")العيب( به، بحيث ما كان المشترى ليقبل به

  

أو انعدام  أساسا في عدم الصلاحية للاستعمالوبالتالي نستنتج أن المفهوم التقليدي للعيب ينحصر     
كفلها البائع للمشترى، أما في قانون الاستهلاك فالأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فالعيب الذي الصفة التي 

الجزائري في شرع ينطوي عليه المنتوج قد يجعله خطرا يهدد أمن وسلامة المستهلك ، وهذا ما نص عليه الم
  . 2 15/09/1990المؤرخ فى 266- 90المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم

  

نباطا من نص المادة السابقة أي العيب الذي تضمنته ، يتعلق أساسا بسلامة المنتوج بمعنى است
، أما عيب الخفي في مفهومه التقليدي فيرتب التزام بضمان العيوب دخلتتب التزام بالسلامة على عاتق المير 

                                                 
  .)ق ، م ، ف (من  1641المقابلة لنص المادة  )ق، م ، ج(من  379،وطالع أيضا المادة  55و 54ص، المرجع السابق، محمد بودالى  1
ن يضمن سلامة يجب على المحترف أ «. 990/ 15/09المؤرخ في  90،266نص االمشرع الجزائري في المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم  2

  .». ، ويسري مفعول هذا الضمان لدى تسليم المنتوجأو من خطر ينطوي عليه/المنتوج الذي يقدمه من أي عيب غير صالح للاستعمال المخصص له و
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سلامة المنتوج من العيب فقد الخفية والمرتبطة أساسا بالعقد الذي يربط البائع بالمشتري على غرار الالتزام ب
كأقارب المستهلك، كما أن مفهوم العيب الخفي نطاقه  هلك في حل من أي عقد مع المتدخليكون المست

ضيق يتمثل في صلاحية للاستعمال أو تخلف الصفة، أما انعدام السلامة بالمنتوج فقد تكون بسبب العيب 
 .الخفي أو بسبب الخطورة التي ينطوي عليها المنتوج

  

يه، أما إن نقطة الالتقاء مابين عيب المنتوج وخطورته، فقد يكون خطر المنتوج ناتج عن عيب ف
  .فليست عيب الخطورة الطبيعية للمنتوج

 

المشرع الجزائري في المادة الثالثة من المرسوم  وبناء على ما سبق يرى الأستاذ بودالي محمد أن
ت و الخدمات قد تبنى المفهوم الوظيفي الذي يقوم على المتعلق بضمان المنتوجا 266- 90التنفيذي رقم 

تبنت مفهوما   1999،نجد أن التعليمة الأوروبية لسنة  1له عدأساس عدم الصلاحية الشيء للاستعمال الم
إن إدخال  و «  Défaut de Conformité de contrat» عدم مطابقة المبيع للعقد على أساس معيار أوسع يقوم

انعدام  و القوانين الأوروبية، سيؤدي حتما إلى القضاء على التمييز بين العيب الخفيهذه التعليمة في 
  .2، و المعتنق من طرف القضاء الفرنسي إلى اليومةالمطابق

  

إن تسليم شيء معيب المقصود منه تسليم شيء غير  ن القاعدة المستنبطة من جراء ذلك،إو عليه ف
لا يرجع فقط لإرادة  م المطابقةيفانه يترتب عليه تقي فق إرادتينوعندما كان العقد هو توا مطابق للعقد،

 .أيضا تدخلالمستهلك وفق رغبته المشروعة وحدها و إنما إلى إرادة الم
  

المحترف يضمن " :أما بالنسبة للمنتجات الخطرة فلقد نصت المادة الثالثة السابق الإشارة إليها مع أن
، ..."أو من أي خطر ينطوي عليه /يجعله غير صالح للاستعمال وسلامة المنتوج الذي يقدمه من أي عيب 

من خلال تحليل هذه المادة، يتبين لنا أنها تضمنت ركاكة في التعبير العربي و عدم صحة الترجمة عن 
 .3مما لاشك فيه أن هذا النص يشير إلى مسألة المنتجات الخطرة هالنص الفرنسي، فان

  

و المنتجات الخطرة  رق بين المنتجات الخطرة بسبب عيب فيها،كما أن المشرع الجزائري، لم يف
بطبيعتها و ما يترتب عنها من أضرار تمس المستهلك، فانه لا داعي للشك فان المشرع الجزائري كان يهدف 

عن المنتوج  ةالأضرار الناشئ 266- 90من وراء النص السابق بالمادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم 
، حاول  من )03- 09(عيب فيه، إلا أن القانون  الجديد المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغشالخطر بسبب 

خلاله  المشرع  الجزائري التفريق ما بين المنتوج المعيب والخطير، حيث اعتبر أن المنتوج السليم والنزيه 

                                                 
  .88بودالي، مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة،المرجع السابق،ص محمد   1

2 (D).BOULANGER : « Erreur, non-conformité, vice caché, la fin d’une confusion » J.C.P. 1996, p. 1588. 
  .89محمد بودالي،مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة، المرجع السابق،ص    3
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صحة وسلامة القابل للتسويق، يعتبر منتوجا خاليا من أي نقص أو عيب خفي يضمن عدم الإضرار ب
، أما المنتوج الخطير، فهو كل منتوج لا يستجيب لمفهوم المنتوج المضمون 1المستهلك أو مصالحه المادية

أو أخطار محدودة  لا يشكل أي خطرالتي في شروط استعماله العادية أو الممكن توقعها، بما في ذلك المدة 
سلامة حماية عالية لصحة و  بتوفير ةوتعتبر مقبولفي أدنى مستوى تتناسب مع استعمال المنتوج 

  .2الأشخاص
  

 266-90في المرسوم التنفيذي رقم  أن المشرع الجزائريمن العرض السابق، ستخلص ي و عليه 
لة تعويض أطبق القواعد الخاصة في ضمان المنتوجات على مس المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات،

لا محالة إلى الخلط ما بين مفهومين  مما أدى ،المستهلك الأضرار المتسببة فيها المنتجات الخطرة على أمن
كما يتضح من ، ، و أصبح يقصد بالعيب المؤثر 3مطابقة المنتجات و سلامة المنتجات: أساسيين ألا و هما

عه المنتج شيئا خطرا على لعيب الذي من شأنه أن يجعل مما يصننص المادة الثالثة السالفة الذكر ذلك ا
، كما أنه يستنتج من المادة السابقة أنها أشارت إلى الأضرار 4عن خطورة الشيء الذاتية غير طبيعته ناتج

أو التي تلحق بالمستهلك بما يسمح لهذا الأخير بالرجوع على أساس قواعد المسؤولية العقدية على المحترف 
راء الأضرار التي ج )المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش 03- 09(حسب مدلول القانون الجديد المتدخل 

 غير ،تلحقه من المنتوج المعيب أو الخطر، إلا أن هذه المادة سكتت عن الأضرار التي تصيب الغير
في حيرة من أمره في حالة عدم ارتباطه بعلاقة  كالمرتبط مع المحترف بأي رابطة عقدية، وهذا يجعل المستهل

و عدم الاقتصار فقط على  ئري معالجة هذه الحالةفكان على المشرع الجزا، أو المتدخل تعاقدية مع المحترف
دعوى ضمان العيب فقط، وإنما توسيع الحماية للمستهلك بواسطة دعوى المسؤولية التقصيرية جراء الأضرار 

ويتضح من ذلك و لسد الثغرات في مجال الحماية للمستهلك في أمريكا  الأخير،هذا المحدقة بأمن و سلامة 
، نص المشرعين على مسؤولية الخاصة للمنتج عن الأضرار التي تسببها المنتجات وكندا والدول الأوربية

  .الخطرة و المعيبة
  

المعيب و ما يثيره من  و بخصوص التمييز ما بين المنتوج الخطير و زيادة على ما سبق تقديمه،
  «défaut de structure »مشاكل خصوصا عندما يكون المنتج خطير بسبب عيب فيه كعيوب التكوين

 ةأي طبيعة العقود المبرم ،تدخلينتثار مشاكل أخرى بالنسبة للمستهلك خاصة في العلاقة التي تربطه بالم
 في حالة وجود عيب بالمنتوج لضمان حقوقه  كنحو المستهلتحيل المجال  بشروط نموذجية أو تعسفية التي
 التعاقد، أو تكوين العقد، تماشيا أثناءلك لذا فالعدالة تقتضي حماية المسته ، أو انطوائه على أخطار داخلية

                                                 
  .حماية  المتستهلك  و قمع الغشالمتعلق ب 25/02/2009المؤرخ في  03-09من قانون  11في فقرتها  3وهذا ما نصت عليه المادة  1
 .في تحديدها لمفهوم المنتوج المضمون و الغير الخطير 12الفقرة   3نفس المادة  2

3 (J).CALAIS –AULOY : « Ne mélangeons plus conformité et sécurité », D.1993, chron.p.130. 
4 (J.F). OVERSTAKE. « La responsabilité du fabricant de produits dangereux », Op.cit , p.485. 
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لذا نحاول التعرف في المطلب  ،المكرسة على أساس مبدأ سلطان الإدارة مع أن الأصل في العقود الرضائية
الموالي عن الحماية القانونية للمستهلك أثناء التعاقد، على اعتبار أن تسليم منتوج خطير للمستهلك يعتبر في 

المعيب  وج، لأنه من مستلزمات التعاقد إعلام المستهلك عن خطورة المنتف المتدخلطر حد ذاته تعسف من 
 .  و حفظه إستعمالهو بيان طرق تخزينه و 

 

        المطلب الثالثالمطلب الثالثالمطلب الثالثالمطلب الثالث

        حماية المستهلك في الإطار التعاقديحماية المستهلك في الإطار التعاقديحماية المستهلك في الإطار التعاقديحماية المستهلك في الإطار التعاقدي
  

من  تهن حماية المستهلك أثناء إقدامه على أي عملية تعاقد مع المهني، لا تقل أهمية عن حمايإ
ن مبدأ الحرية التعاقدية يقتضي تنوير إرادة المستهلك وحمايته من أي المعيب، لأد أو الخطير أو وج المقلّ المنت

و           نه أن يلحق ضرر بأمنهأتدليس قد يشوب إرادته أثناء اقتناء أي منتوج من ش حيلة أو خداع أو
  .سلامته

  

لت من حماية المستهلك الفكرة المحورية في لذا نجد قوانين حماية المستهلك في الدول المتقدمة، جع 
هلكين مقتني مجال العقود التي تبرم مع المهنيين الذين يقومون بتوزيع السلع والخدمات من جهة، والمست

 .1لأغراض غير مهنية، بمعنى إشباع الحاجات اليومية من جهة أخرى المنتوجات و الخدمات
  

عكس بمع المهني، يكون لا محالة مجرد من أي خبرة، إن المستهلك عندما يدخل في عملية تعاقدية 
وبالتالي فتشريعات حماية المستهلك  المهني الذي هو في مركز قوة كونه على درجة عالية من التخصص،

 جاءت خصيصا لإيجاد الآليات القانونية الهادفة لحماية المستهلك الطرف الضعيف أثناء التعاقد، ونظرا لكون
، وبما أن )الأولالفرع (هذا المجال حماية المستهلك في ثرأنحاول التعرف على ضائية، الأصل في العقود الر 

حسن نية وفقا لإرادة الطرفين، وكذلك يستمد قوته من ه بالعقد المبرم مابين المهني والمستهلك يقتضي تنفيذ
، كما أن حماية )لثاني الفرع ا( ثر حماية المستهلك على القوة الملزمة للعقد أ، فنحاول معرفة هإرادة طرفي

تتوقف عند هذا الحد، وإنما تستلزم حماية هذا الأخير من الشروط التعسفية وهذا ما نحاول  المستهلك لا
   .)الفرع الثالث ( التعرف عليه في 

  

        الفرع الأولالفرع الأولالفرع الأولالفرع الأول

   ثر حماية المستهلك على مبدأ الرضائية في العقودثر حماية المستهلك على مبدأ الرضائية في العقودثر حماية المستهلك على مبدأ الرضائية في العقودثر حماية المستهلك على مبدأ الرضائية في العقودأأأأ
  

                                                 
 .44، ص 2004الطبعة  -مصر –نبيل إبراهيم سعد، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، دار الجامعة الجديدة   1
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خص بالذكر القوانين المدنية أدأ الرضائية في التعاقد و إن كانت القوانين الحديثة، تعتمد كلية على مب
قد بعثت الشكلية في  –كما يرى الأستاذ نبيل إبراهيم سعد –، فان تشريعات حماية المستهلك، كفرنسا مثلا 

ن تعددت إ شكلية مرشدة لها هدف واحد و  «، ذرأي الأستا ىالعقود من جديد لكن هذه الشكلية تعتبر عل
ر المستهلك يبصضاء المستهلك حر و واضح ولذلك تواترت هذه التشريعات على تعزيز تالوسائل هو جعل ر 

  .1».. حقيقة ومدى الالتزام الذي سيأخذه على عاتقه ب
  

برمة مابين المستهلكين والمهنيين  ن وضع العقود المإو زيادة على ما يراه الأستاذ، ف ،لكن في رأينا
لكن ذلك لا يكون  ويحافظ على رضاه الطرفين و يحمي المستهلكقد يخلق التوازن مابين  في نموذج شكلي

سلامته لمستهلك منتوج مهدد في جميع الحالات، فقد تتقلص إرادة المستهلك في بعض العقود حينما يقتني ال
و نصيحته عن كيفية اقتناء ي يحتويها، مما يتطلب ضرورة إعلام وتنوير المستهلك تخطار البسبب الأ وأمنه

  .بعض المنتوجات الخطرة و المعيبة في أن واحد كواستهلا
  

و          علام المستهلك لذا نجد أن القانون الفرنسي يحث على وضع بيانات إلزامية الهدف منها إ
قد سمح  18/01/1992ة قابلية العقد للإبطال، كما أن قانون يشكلتبصيره و جعل المشرع جزاء تخلف هذه ال

يقع على عاتقه التزام  لتحقق من أمانتها و أصبح كل مهنيضيق جدا لغرض ا بالدعاية المقارنة في نطاق
قد بين القانون ما يجب أن يخطر به المستهلك من  المستهلك الراغب في الشراء نموذج من العقد، وتسليم 

و تعليمات            و يوضح له مكوناته بين له الخصائص الجوهرية للمنتوججانب المهني فيجب أن ي
و                 تخدامه هذا من جهة، من جهة أخرى لا بد من إخطاره بثمن المنتوج و شروط البيعاس

  .2التسليم
  

 مهلة للتروي في بعض أنواع البيوعو حفاظا على رضا المستهلك، أعطاه  كما أن المشرع الفرنسي
أقرها المشرع على الشكلية التي  نتيجة لضعفه في مواجهة المهني و اندفاعه المتزايد نتيجة الدعاية، فزيادة

لإعلام و تبصير المستهلك فقد فرض ضرورة مرور فترة زمنية معينة قبل قبول العرض المطروح  الفرنسي
  .عليه

  

و الخاص بحماية  « Scrivener II »والمسمى بقانون  13/07/1979و يتجلى ذلك في قانون 
  .26/07/19933انون الاستهلاك في و المدمج في ق قترضين في مجال الائتمان العقاريالم

 

                                                 
 .44هذا ما يراه الأستاذ نبيل إبراهيم سعد، في مرجعه السابق، ص   1
 .44نفس المرجع، ص   2
 .47،المرجع السابق ،ص  العامة للالتزام، النظرية نبيل إبراهيم سعد 3
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و من البديهي فان مبدأ الحرية التعاقدية يهدف خصوصا إلى حماية المستهلك من الغش و التدليس 
في بيع المنتجات للمستهلك، خاصة تلك المنتوجات الخطرة بسبب فسادها، باعتبار أن التدليس هو الطريقة 

م ببعض الحيل لدفع المستهلك إلى اقتناء منتجات مغشوشة الغالبة في ارتكاب الغش و ذلك عن طريق القيا
         و لعل هذه العملية تؤدي لا محالة إلى تنفيذ العقد بطريقة سيئة ،1تلحق به ضرر كإخفاء عيوب البضاعة

و على هذا الأساس يفرض  ،عويض هذا الأخير عن ذلك، مما يستوجب ت2و تلحق ضرر بسلامة المستهلك
به، تحت طائلة تفسير كل على البائع ضرورة أن يبين في العقد بوضوح ما الذي يلتزم القانون المدني 

  .3، و ذلك حماية للمشتري)ف.م.ق(من  1602حسب نص المادة  غموض ضده
  

 فأن يقدم المحتر  في وجوب اقر مبدءا يتمثل أساسأو بناءا عليه، نجد أن القضاء الفرنسي 
و لقد مددت تلك القاعدة إلى المنتوجات  ،مميزاته الأساسية منتوججميع المعلومات الخاصة بال لمستهلكل

  .18/01/19924الخطرة و تم تكريس ذلك بموجب قانون 
  

و  على المدين تنفيذ العقد بحسن نية) ج.م.ق(من  107أما في القانون الجزائري، فلقد أوجبت المادة 
و على هذا الأساس يقع على عاتق  ،..."يةيجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه و بحسن ن:" التي نصت

ين وفقا للقوان و ى مرحلة ما قبل التعاقد كلاسيكيا،البائع واجب النزاهة في تنفيذ العقد، و يمتد هذا الالتزام إل
في تنفيذ  5بأنها قاعدة سلوكية يجب توفرها في أطراف العقد، و تعني النزاهة المدنية يمكن تعريف حسن النية

و كيفية            لتالي فإذا كان بحوزة المحترف معلومات عن طبيعة المنتوج و تكوينه العقد، و با
فيجب أن يدلي بها للمستهلك، و هذا يندرج كله بطريقة أو أخرى في المحافظة على الرضا الحر  ،استعماله

العامة في القانون بالقواعد  ي منتوج، و يمكن قياس ذلك و ربطهعند إقدامه لاقتناء أ للمستهلكالمستنير 
المدني، الذي يهدف في بعض أحكامه إلى خلق العدالة مابين المتعاقدين، وذلك بحثه على ضرورة الإعلام 

والتي تنص صراحة على ) ج.م.ق(من  352والنصيحة أثناء التعاقد وتنفيذ العقد، وهذا ما نستشفه من المادة 
يشتريه، وذلك في إطار ضمان عيوب المبيع الخفية ، وجوب علم المشتري علما كافيا بطبيعة المبيع الذي 

حث على حماية رضا المستهلك في العقود يوالذي  –السابق الإشارة إليه  –وهذا على غرار القانون الفرنسي 
 لقضاء الفرنسي من مستلزمات العقدالاستهلاكية عن طريق الإعلام والنصيحة والتي تعتبر حسب موقف ا

  .ية، وسوف نتطرق لذلك بالتفصيل في المبحث الثاني من هذا الفصلذه بحسن نيومكملة لتنف
  

                                                 
 .43،ص  1986طبعة  المعارف، الإسكندرية، ةالسيد محمد السيد عمران، حماية المستهلك أثناء تكوين العقد، دراسة مقارنة، منشأ 1

2  Philippe LETOURNEAU « La responsabilité civile professionnelle », Economica, Paris 1995, p.17. 
 .305لحسين بن الشيخ اث ملويا ، المنتقي في عقد البيع، المرجع السابق،ص  3
يجب على كل بائع محترف للأملاك قبل إبرام العقد، أن يقوم بكل ما يجعل في مقدور "الفرنسي  18/01/1992نصت المادة الثانية من قانون  4

 ".المستهلك معرفة المميزات الأساسية للملك
  .الذي فرضه القضاء الفرنسي على المحترف  Loyautéالالتزام بالنزاهة  5
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وبناءا على سبق تقديمه، نجد المشرع الجزائري أولى أهمية كبرى لحماية رضا المستهلك عند اقتناءه 
تنطوي على أخطار محدقة بأمنه وسلامته ويتجلى ذلك، خصوصا في عدة نصوص قانونية وعلى  تالمنتوجا

، و خاصة ما تعلق منها في مجال )الملغى ( المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك 02- 89رأسها قانون 
على كل منتج أو وسيط أو  هالإعلام عن طبيعة المنتوج ومكوناته الأساسية، لذا أوجب المادة الخامسة من

و بواسطة أ أن يقوم بنفسه ،موزع وبصفة عامة كل متدخل بحسب اختصاصه في عرض المنتوج للاستهلاك
الخدمة المعروضة للاستهلاك للقواعد الخاصة به  الغير بالتحريات اللازمة للتأكد من مطابقة المنتوج أو

  .والمميزة له
  

، أوجب بكل صراحة ضرورة إعلام المستهلك في 25/02/2009المؤرخ في  03-09أما قانون 
المتدخل، كما هو الحال في القوانين  م  التزام  يقع على عاتقمنه، و التي جعلت  من الإعلا 17المادة 

المدنية، و ذلك في مرحلة تنفيذ العقد و هو ما يمكن تسميته بواجب التعاون الذي تقتضيه موجبات حسن 
  1النية و حماية الثقة المشروعة في العقد

  

وعليه نستنتج أن واجب الإعلام من النظام العام، وباستطاعة المستهلك في حالة عدم إعلامه 
دما يقترن ذلك بغش من طرف البة بإبطال العقد، زيادة على إمكانية المطالبة بالتعويض، خصوصا عنالمط

وإخفاء هذه العيوب عمدا والتأثير على رضا المستهلك، وكون المنتوج لا يلبي الرغبة المشروعة المتدخل 
 .  2والمنتظرة من اقتناءه مثل الأدوات الكهربائية والالكترونية والآلات الخطرة 

  
 

        الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

  ثر حماية المستهلك على القوة الملزمة للعقدثر حماية المستهلك على القوة الملزمة للعقدثر حماية المستهلك على القوة الملزمة للعقدثر حماية المستهلك على القوة الملزمة للعقدأأأأ
  

     إذا كانت القاعدة القانونية المتعارف عليها تقتضي أن العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز نقضه 
قة إلا أن الملاحظ أن التشريعات المتعل ،3ره القانون من أسبابر ه إلا باتفاق الطرفين أو وفقا لما يقليعدأو ت

بحماية المستهلك وسعت رخص العدول لصالح المستهلك، كما أن القاضي له سلطة واسعة إزاء العقد المبرم 
  .4بين المستهلك و المهني

  

                                                 
الفقه الإسلامي، منشأة القانون المدني و  البائع في التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة في ظل أحكام التزاماتأشرف محمد مصطفى أبو حسين،  1

 .102، ص 2009المعارف، الاسكندية ، مصر 
 .)الملغى ( المتعلق بالقواعد لحماية المستهلك 07/02/1989المؤرخ في  02-89قانون نظر الفقرة الثانية من المادة الثالثة من ي 2
 .المعدل و المتمم )ج .م.ق( من 106ظر المادة ين 3
 .50ص  سعد، النظرية العامة للالتزام، المرجع السابق، إبراهيمنبيل   4
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أعطى للمستهلك حق العدول عن العقد خلال مدة  نجد أن المشرع الفرنسي ،و بناء على ما سبق
الخاص  22/12/1972ى ذلك في قانون و يتجل وصولالعلم بعليه  ىسبعة أيام عن طريق خطاب موص

وفي  ،و البيع في المنزل خاصة عندما يتعلق الأمر ببيع أشياء ذات طابع شخصي أو عائلي بإبرام العقود
عندما فرض على المهني عدم قبض أي  نفس السياق عزز المشرع الفرنسي هذه الحماية لفائدة المستهلك

   قد تطرق كذلك إلى قواعد الخاصة بالبيع بالتلفزيون و لذكر،انتهاء المدة السالفة اتعهد قبل مقابل أو 
Télé-achat» « في فرنسا المسمى  31/12/1989كما صدر قانون  ،1البيع بالتلفون أو أي جهاز مماثل و

و الخاص بالوقاية من العقبات الناشئة عن الإسراف في الاستدانة من طرف   « Neiertz»قانون 
  .ة عدول قدرها سبعة أيامالمستهلكين ينص على مهل

  

و عليه يتضح لنا أن المشرع الفرنسي، قد منح المستهلك حماية واسعة أثناء التعاقد المتمثلة في 
إلا ، إلى الغير ولا ينصرف طرفيه أن العقد لا يلزم إلا لو زيادة على ذلك الأص ،إمكانية العدول عن العقد

ة مابين عقد القرض و عقد البيع، وكذلك نفس الشيء قانوني توابع ضعتأن تشريعات حماية المستهلك و 
   .2مين وذلك كله على سبيل الضمانأبالنسبة لعقد القرض وعقد الت

  

تبعية أخرى  تالتزاما دتنفيذ العقوحماية للمستهلك، فان التشريعات الحديثة منحت لهذا الأخير أثناء 
،  3التزاما بالإعلام رابطة عقدية تحتوي بين طياتها ، كون أن كلو على رأسها الالتزام بالإعلام أثناء التعاقد
ن هذا الالتزام بالتعاون إ ، و  » un devoir de collaboration «لذي يستوجب التعاون بين أطراف العقد 

  .دخلتن له أي تقصير في ذلك من طرف المح للمستهلك الحق في العدول عن العقد، إذا تبيتيي
  

كونه مرتبط بمبدأ حسن النية في و  ،قدي بالإعلام بمرحلة تنفيذ العقدونظرا لارتباط الالتزام التعا
ن أي إخلال بذلك من طرف المهني يدفع المستهلك لا محالة إلى العدول عن العقد وتترتب إ، فالتعاقد

  .المسؤولية العقدية في جانب المهني المخل بالتزاماته في معاونة المستهلك 
  

لا " :، والتي تنص)  ج.م.ق ( 107/2المادة  نص ئري، وبالتحديد إلىإن بالرجوع إلى القانون الجزا
         هو من مستلزماته، وفقا للقانون  تناول أيضا ماييقتصر العقد على إلزام المتعاقد لما ورد فيه فحسب بل 

إعلام وبالتالي فحسن النية في المعاملات العقدية يقتضي  ،"العدالة ، بحسب طبيعة الالتزام و و العرف 
ر ذلك في نظرنا من مستلزمات العقد، وهذه هي الحماية عتبيه من منتجات وخدمات، ويقتني المستهلك عن ما

يولد " إعلام المستهلك " هو ، حيث أن أي إخلال بهذا الالتزام والذية للمستهلك في مرحلة تنفيذ العقدالمميز 
                                                 

 .50 صنبيل إبراهيم سعد، النظرية العامة للالتزام، المرجع السابق،  1
  50المرجع، ص نفس   2
،  2005محمــد بــودالي ، الالتــزام بالنصــيحة فــي نطــاق عقــود الخــدمات ، دراســة مقارنــة ،الطبعــة الأولــى، دار الفجــر للنشــر والتوزيــع ،مصــر ، طبعــة   3

 32ص
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ون له حيز واسع في بحثنا هذا في الباب موضوع المسؤولية سيككان ن إ المسؤولية على عاتق المهني، و 
  .الثاني

  

ة الاستعمال وكون بنوده وليدة إرادة طرفيه، فكان للقضاء شائعبيع باعتباره من العقود الالن عقد إلذا ف
حيث يقع على البائع المحترف واجب توضيح كيفية استعمال ، 1زام الأخيرتالفرنسي فضل اكتشاف هذا الال

الالتزام بالإعلام له ، وبالتالي فزيادة على الاحتياطات الواجب اتخاذها في هذا المجال الشيء المبيع للمشتري
، فسخهأو         الملزمة للعقد، ففي حالة الإخلال به يجوز طلب إبطال العقد  قوةتأثير جد كبير على ال

ن الأخطار المتصلة الخطرة أو المعقدة أن يحذر المشتري م ءشياكما يجب على المحترف بالنسبة لبيع الأ
  . 2باستعمال الشيء

  

حدده  المشرع  و بالموازاة مع ذلك فان مضمون الالتزام بالإعلام في قانون حماية المستهلك فقد
و يشمل مجمل المميزات والخصائص الخاصة  ،03-09من قانون  17المادة الثانية  الجزائري في الفقرة

     ما يساعد المستهلك و يعطيه الخيار في عملية الإقدام و من هذه الخصائص هو  بالمنتوج أو الخدمة،
 .« elle détermine le consentement »أي منتوج يرغب فيه،  قتناءلاد عاقأو الت

  
  

نها التأثير أقصد تقديم البيانات التي يكون من ش ع التزام قانوني على عاتق كل متدخلو بالمقابل يق
   4بأي وسيلة مناسبة، و 3على رضا المستهلك بصفة دقيقة

  

خذ حيزا أو اهتمام كبير من طرف المشرع ألقد  و لكن الملاحظ أن الالتزام بالإعلام بالنسبة للمنتوج،
من    17نعدما بالنسبة للخدمات التي تبقى خاضعة لعموم نص المادة مإلا أن ذلك يكاد أن يكون  الجزائري،

ومات عن الخدمات بالشكل الذي يمكن تقديمه بخصوص نه من الصعب تقديم المعلألذا نرى  ،نفس القانون
حسب ما كان  لا ينف إخضاع الخدمات إلى إجراء الوسم هذا إلا أن  ،كون الخدمات أداء غير مادي السلع

  من قانون  17و التي تقابل المادة ) الملغى( 1989فبراير  07من قانون  21منصوص عليه في المادة 
  .ستهلك  و قمع  الغشالمتعلق  بحماية  الم 03- 09

  

                                                 
1(G). VEVANDET« La protection de l’intégrité du consentement dans la vente commerciale »,thèse Nancy, 976, 
p.52. 

 .17المرجع السابق ص" الالتزام بالنصيحة في نطاق عقود الخدمات " محمد بودالي   2
،مجلة مخبر القانون  2001افريل  14،15ملاح الحاج ،حق المستهلك في الإعلام،الملتقى الوطني للاستهلاك و المنافسة في القانون الجزائري  3

 7،ص 2001بكر بلقايد ،تلمسان  الخاص الأساسي،كلية الحقوق ،جامعة أبي
يجب على كل متدخل ان يعلم المستهلك بكل المعلومات : " المتعلق بحماية المستهلك و قمع  الغش تنص على  03-09من قانون  17المادة  4

  المتعلقة بالمنتوج الذي يضعه للإستهلاك بواسطة الوسم و وضع العلامات او بأي وسيلة  اخرى  مناسبة
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 و على  هذا الأساس يجب إخضاع الخدمات في مجال الإعلام إلى نفس إجراء الخاص بالسلعة،
باعتبار أن خدمة تعتبر جزء من المنتوج حسب مدلول المادة الثانية من الفقرة الثانية من المرسوم التنفيذي 

 03- 09كما نص قانون  ات و الخدمات،و المتعلق بضمان المنتوج15/09/1990المؤرخ في  266- 90رقم 
و إعتبرها  كل عمل  16المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش على  الخدمة  في المادة الثالثة الفقرة  

ضروري الولذا فانه من مقدم، غير تسليم السلعة حتى و لو كان هذا التسليم تابعا أو مدعما للخدمة المقدمة، 
بتوفير الإعلام وهذا  عد التعاقد في مجال السلع و الخدمات على حد السواء،أثناء و ب حماية رضا المستهلك

الأضرار المترتبة عن  هعة في الاستهلاك تقيو و نصيحة مميزة و نزيهة تمكن المستهلك من تلبية رغبته المشر 
 .و معيبأاقتناء منتوج خطير 

 

        الفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالث

  حماية المستهلك من الشروط التعسفيةحماية المستهلك من الشروط التعسفيةحماية المستهلك من الشروط التعسفيةحماية المستهلك من الشروط التعسفية
  

و ذلك عن طريق إعطاءه فرصة للتروي في بعض  اية رضا المستهلك أثناء التعاقدإضافة إلى حم
ن التشريعات الحديثة أولت أهمية كبرى لحماية إف - كما سبق و أن بينا ذلك –العقود المبرمة مع المستهلكين

ع المستهلك من الشروط التعسفية، على أساس أن هذه التشريعات اعتبرت تعسفا كل شروط لم يكن موضو 
نتج عنها يهذه الشروط تهدف أساسا للأضرار بمصالح المستهلك و  ،مفاوضات فردية بين المهني والمستهلك

انعدام العدالة بين حقوق والتزامات الأطراف المتولدة عن العقد وهذا ما تبناه المشرع الفرنسي في قانون 
01/02/19951.  

  

ضرورة  الأعضاء فرضت على الدول 05/04/1993بي فيو ن توجيهات مجلس الاتحاد الأور أكما 
 .2نلمستهلكين من الشروط التعسفية الضمنية في العقود المبرمة مع المهنييلتقريب تشريعاتها كحماية 

  

أن وجود الشروط التعسفية في العقود المبرمة بين المستهلك والمهني تؤثر على  ،و مما لا شك فيه
في  نو من بين الشروط التعسفية التي يردها المهنيي ،3لعقدتؤدي إلى عدم تنفيذ او  القوة الملزمة للعقد

  .في حالة التأخر في تنفيذ العقود  تلك الشروط التي تعفيهم من المسؤولية أو تخفف منها عقودهم
  

شروط التي تقلص من حقوق لذا نجد القانون الفرنسي أولى اهتمام كبير لحماية المستهلك من هذه ال
           لتعسفية في عدة توصيات ولقد أدانت لجنة الشروط ا عقود المطبوعة سلفا،خاصة اتجاه ال المستهلك

                                                 
 .49هيم سعد ، النظرية العامة للالتزام،المرجع السابق،صنبيل إبرا 1

2  (L).MAZEAUD, (J). MAZEAUD (F).CHABAS, «Leçons de droit » 9.Ed, 2000 par (F).CHABAS ; N°8 p.79.  
 .37المرجع السابق،صقانون  الاستهلاك الفرنسي  مجلة  الدراسات القانونية ،  حمد االله محمد حمد االله ، 3
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لتسليم البضاعة في يوجد تعسف في الحالة التي يتفق فيها المهني و المستهلك على ميعاد نه و اعتبرت أ
  .1إلا أن ذلك لا يحترم من طرف المهنيين و بشروط مطبوعة وقت معين،

  

 10/01/1978تطبيقا لقانون  وو في إطار التصدي للشروط التعسفية  كما أن القضاء الفرنسي
درج تحت البنود المصرح بها أصلا من خلال مرسوم ني، 2بعدم الضمان ي يعتبر الشرط الوارد بعقد البيعالذو 

        وبالتالي فان هذه البنود التعسفية يكون لها تأثير كبير في العقود المبرمة ما بين المهنيين ،24/03/1978
لمستهلك، أما هذه الشروط في علاقة لحماية  ءهابالقضاء الفرنسي إلى إلغا ومما يؤدي ،و المستهلكين

  .3لها نفس الأثرليس ف فيما بينهم تدخلينالم
 

في عقودهم  دخلونو بالموازاة مع ذلك يتضح لنا جليا، أن هذه الشروط التعسفية التي يردها المت
أن عقود  قضاءاً  لأنه من المستقر عليه فقها و ،علاقة جد وطيدة بعقود الإذعان اهالمبرمة مع المستهلكين ل

عن  الاقتصادي في مركز أطراف العقد تاو فجدر الذكر بعدم تجاهل التأنه يالإذعان تعتبر عقود حقيقية، إلا 
ي سلطة طريق استقلال الطرف القوي بوضع شروط العقد، لذلك نجد معظم التشريعات المدنية تخول للقاض

   .4تعديل العقد في حالة تضمنه شروط تعسفية
الشأن أن العقد شريعة المتعاقدين، إلا أن القضاء الفرنسي و استنادا على ضرورة هذا والملاحظ في 

وفقا  منها نو بالأحرى إعفاء الطرف المذعن يتدخل لتعديل الشروط التعسفية أيتهلكإيجاد حماية فعالة للمس
ة مكما أن القانون المصري كذلك يعطي حماية للطرف المذعن في عقود الاستهلاك المبر  ،لما تقضيه العدالة

ن أبش 05/04/1993الصادر بتاريخ  93- 13مع المهنيين، و هذا ما نلمسه كذلك من التوجه الأوروبي رقم 
الشرط الذي :"هالشرط التعسفي بأن 3/1الشروط التعسفية في العقود المبرمة مع المستهلكين، فلقد عرف بالمادة 

لما يقضي به  مبدأ خلافا   « un déséquilibre significatif» في العقد و ينطوي على تفاوتا جلييرد 
  .5"حسن النية، و ضد مصلحة المستهلك بين حقوق والتزامات الأطراف فيه  على  حساب المستهلك 

  

     الشروط التعسفية  منتهلك ا مفصلا لحماية المسعمع الإشارة أن القوانين الحديثة لم تضع تشري
قانون الاستهلاك كما هو الشأن في  ،حماية المستهلكبوإنما تضمنتها القوانين المدنية والقوانين الخاصة 

من التوجه  مستوحاةال 01/02/1995بقانون   01 ف 132دخل المشرع الفرنسي المادة أالفرنسي حيث 

                                                 
 .37الله محمد حمد االله، قانون الاستهلاك الفرنسي مجلة الدراسات القانونية، المرجع السابق،صحمد ا

 .الضمان أي عدم ضمان العيب الخفي بالمبيع منقصد بعد 2
 . 440لحسين بن شيخ اث ملويا ، المنتقي في عقد البيع،المرجع السابق،ص 3
 .72رجع السابق، صنبيل إبراهيم سعد، النظرية العامة للالتزام، الم  4
5  NOP ،QRSPTUVار اYVا ، QZرT[P  Q\درا ، QRZوN_`Vaت  اcPTSdVا ef  ghi_jdVا  QkTdl ،وحYdP YVTn  oRاھNq194، ص 2007إ. 
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في العقود  اية المستهلك من الشروط التعسفيةنية لحم، قصد إيجاد آلية قانو 05/04/1993الأوروبي في 
   .1بصفة عامة دخلينوغير المت مابين المتدخلين المبرمة

  

حيث  منه 101وعلى هذا الأساس تضمن قانون الاستهلاك الفرنسي تعريفا لهذه الشروط التعسفية في المادة 
بالنسبة لغير المهني  و أثرها،أوعها بحسب موض أعلى أن الشروط التعسفية هي الشروط التي ينش :  "تنص

 01/01/1995ولقد اعتبر قانون  ،" عدم تعادل واضح بين حقوق والتزامات الطرفين في العقد المستهلك وأ
 .  «les clauses abusive sont réputées non écrites» غير مكتوبهذه الشروط  نأ

  

شروط ليست بالضرورة  ابين المهني والمستهلكالمبرمة ميستنتج أن البنود التعسفية الواردة بالعقود 
و مكتوبة وإنما قد تكون ضمنية وتلحق ضرر بالمستهلك ينتج أساسا عن عدم تعادل الالتزامات مطبوعة أ
في خضم هذه العلاقة غير المتكافئة به  قاللاح ضرر مما يستوجب ضرورة تعويض المستهلك عن، والحقوق

  .أساسا
  

على النصوص الواردة بالقانون المدني والرامية إلى حماية المتعاقد من ومن هذا المنطلق، وزيادة 
عقود الإذعان، نجد أن المشرع الجزائري تدخل مؤخرا بنصوص صارمة في إطار الممارسات التجارية بغية 

 إيجاد حماية فعالة للمستهلك في إطار التعاقدي مع المهنيين،بوذلك  ،2حماية المستهلك من الشروط التعسفية
أن الشرط " المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية على   02-04من قانون  3حيث نصت المادة 

كل بند أو شرط بمفرده أو مشترك مع بند واحد أو عدة بنود أو شروط أخرى من شأنه الإخلال : التعسفي هو
المؤرخ في  02-04من القانون  29ولقد تضمنت المادة  ،"الظاهر بالتوازن بين حقوق وواجبات أطراف لعقد

العقد الرابط بين المستهلك بومن ذلك البنود التي ترد  ،وصفا للشروط التي تعتبر تعسفية 23/06/2004
ومن جهة  ،تقابلها حقوق للطرف الثاني، هذا من جهة والمهني وتعطي في مضمونها امتيازات لهذا الأخير لا

امات فورية و نهائية على المستهلك بينما لا تقابلها شروط مماثلة البنود التعسفية على التز  هي هذو تأخرى تح
  .3على عاتق المهني

  

و منح الحق في تعديل مضمون لكن أهم ما تضمن القانون السابق الذكر، إقراره أن البند التعسفي ه
ن المشرع للمستهلك، وعلى هذا الأساس يتضح لنا أ او تغيير مميزات المنتوج المتفق على  تسليمهأ العقد

  :وجة للمستهلك والمنحصرة في نقطتين أساسيتينديرمي من وراء ذلك إلى إيجاد حماية مز  4الجزائري
                                                 

 .72نبيل إبراهيم سعد، النظرية العامة للالتزام، المرجع السابق، ص  1
ر العدد .والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية ، ج  23/06/2004المؤرخ في  04،02يتجلى ذلك بوضوح في صدور قانون   2

 .2004لسنة  41
و التروي في العقود المبرمة مع المهنيين بمعنى أخرى التضييق على المستهلك أنه لا مجال للمستهلك للتفاوض أيقصد بالالتزامات الفورية والنهائية،  " 3

 "نود الواردة بالعقد بصفة فورية وإرغامه على التسليم بتنفيذ الب
 .04/02من قانون  3الفقرة  29طالع المادة   4
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   .ه إلى تعديل العقد بإرادته المنفردةءو المهني ولجو حماية المستهلك من تعسف المحترف أ -1
سليمه بمميزات معينة، مما الأساسية للمنتوج المتفق مسبقا على ت تتغيير المواصفاحماية المستهلك من  -2

  .المشروعة تهيؤدي إلى اقتناء المستهلك منتوج معيب غير ملبي لرغب
  

تناء وانطلاقا من هاتين النقطتين الأساسيتين، فان منع وضع الشروط التعسفية في العقود المتعلقة باق
من وراء ذلك الحماية وحرص المشرع الجزائري على هذا المنع ، إنما القصد منتوجات من طرف المستهلكين 

الشاملة للمستهلك من الأضرار العقدية كالإخلال بالتوازن الاقتصادي للعقد، وكذلك الحماية من الأضرار 
 .و خطر يهدد في الواقع سلامة المستهلكأب المستهلك جراء اقتناء منتوج معيب يالمادية التي  يمكن أن تص

  

على  وإنما نص كذلك ،دحجزائري لم يتوقف عند هذا السبق تبيانه، إن تدخل المشرع ال إضافة إلى ما
ومن جهة ثانية يتدخل  ،هذا من جهة 1أن البند التعسفي يعتبر كذلك عندما ينفرد المهني بتفسير شروط العقد

وبهدف  04/02من قانون  30كما أن المادة  عملية التجارية للشروط التعاقدية،المهني باتخاذ قرار بمطابقة ال
 الأساسيةتهلك أحالت على التنظيم، لغرض منع المزيد من الشروط التعسفية وتحديد العناصر حماية المس

  2.للعقود
  

 عتبر المحور الأساسييفحماية المستهلك من الممارسات التجارية التعسفية،  ،إن من هذا المنطلق
واتساعها بدرجة عالية  كيةلحاجة إلى المنتوجات الاستهلالمنع البنود التعسفية في العقود خصوصا أمام كثرة ا

  .وغير المطابقة للمواصفات التقنيةة بدة والمعيخص بالذكر تلك المنتوجات المقلّ أ من التعقيد، و
  

ن أ -  السابق التنويه إليه -  02- 04طلاع والبحث في محتوى قانون لذا نستنتج من خلال الا 
للمستهلك من الممارسات التجارية التي يقوم بها المغزى الحقيقي والقانوني من وراء صدوره هو تقرير الحماية 

المهنيين دون وضع أي اعتبار للمستهلك الطرف الضعيف في علاقته بهؤلاء، فوضع الشرط التعسفي بالعقد 
محالة على رضا المستهلك ولا يلبي رغباته المشروعة من اقتناء أي منتوج، خاصة تلك المنتوجات  يؤثر لا

المستهلك عن محالة  تعويض  ستوجب لات و أخطار ذاتيةة على عيوب خفية أطويالواسعة الاستهلاك والمن
) ق م ج (           من 110الأضرار التي تلحق به، كما بإمكان المستهلك الاستناد على نص المادة 

انون للجوء للقضاء للمطالبة بتعديل الشروط التعسفية أو إعفاءه منها كلية على نحو تقضي به العدالة لأن الق
أعطى للقاضي وسيلة قوية تهدف إلى حماية المستهلك من البنود التعسفية المفروضة من الشركات المنتجة 

                                                 
 .من نفس القانون 29ة من المادة عطالع الفقرة الراب  1
 نالمحدد للعناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديي 10/09/2006المؤرخ في 306-06في هذا الصدد صدر المرسوم التنفيذي رقم 2

  2006لسنة  56ج ر العدد .والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية
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و الموزعة و المحترفين لمختلف النشاطات التي لها علاقة بالمستهلك، و إن تصدي القاضي لشروط 
  1رفع من الطرف المُذعنالتعسفية لا يتم من تلقاء نفسه و إنما يتم بناءا على دعوى في هذا الشأن ت

 

        المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني

        أطر حماية المستهلك من المنتوجات في القـانون والقضاء الفرنسيينأطر حماية المستهلك من المنتوجات في القـانون والقضاء الفرنسيينأطر حماية المستهلك من المنتوجات في القـانون والقضاء الفرنسيينأطر حماية المستهلك من المنتوجات في القـانون والقضاء الفرنسيين
  

وقايته من المنتوجات المهددة لسلامته  حتى تتضح الرؤية بصفة جلية في مجال حماية المستهلك و
ا في إيجاد وذلك رغبة منّ  وأمنه، فلابد من الوقوف على التطورات التشريعية والقضائية في هذا المجال،

له الفضل الكبير في  نالفرنسي كا المشرع نأينكر باحث ب ولا .ريع الجزائري والقانون المقارنشمقاربة بين الت
، زيادة على التشريعات لخطر في آن واحدتدعيم حق المستهلك في الحماية القانونية من المنتوج المعيب وا

كما ساهم   –كما سنرى من خلال البحث في هذه الجزئية  - مشرع الفرنسيالأوروبية الأخرى، والتي تبناها ال
بعديد أحكامه القضائية المعالجة للأضرار الماسة  ذه الحمايةالقضاء الفرنسي من خلال اجتهاده في تدعيم ه

بأمن المستهلك، لذا فالدراسة في هذا المحور يمكن حصرها في عدة مجالات كحماية المستهلك من المنتوج 
سي في مجال تفعيل حماية ، ونظرا للدور الذي قام به القضاء الفرن)المطلب الأول(في  الذي يهدد سلامته

في الجزائر  إلى مدى التطور التشريعيلنلخص ، )المطلب الثاني(فة هذا الدور في ، نحاول معر المستهلك
  ).الثالث المطلب(مقارنة بالقانون الفرنسي، لغرض تعزيز الحماية للمستهلك وذلك في 

  

        المطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأول

        تهتهتهتهحماية المستهلك من المنتوج الذي يهدد سلامحماية المستهلك من المنتوج الذي يهدد سلامحماية المستهلك من المنتوج الذي يهدد سلامحماية المستهلك من المنتوج الذي يهدد سلام
  

في مجال ضمان سلامة المستهلك من المنتوجات المطروحة في التداول، لقد حرص المشرع الفرنسي 
 و             ة بمن هذه المنتوجات الخطرة والمعي قانونية لحماية المستهلك منذ زمن بعيد إلى إيجاد آليات

وجوب توافر المنتوجات على  و ضرورة مراقبة سلامة الأموال التي يضعها في السوق دخلض على المتفر 
 25/07/1985الأوروبية في التعليمة  المقاييس الخصوصية المميزة، ولقد تعززت هذه الحماية بعد صدور

لمؤرخ في ا 98/389من طرف المشرع الفرنسي بموجب قانون يهاتبن تموالتي كرست هذا الالتزام و 
لة المطابقة، وهذا ما أنتج الالتزام العام أ، فسلامة المستهلك من المنتوج تتفاعل مع مس19/05/19982

تتوفر على الأمان  لا ن المستهلك جراء اقتناءه المنتوجاتبالسلامة في مجال توقي المخاطر المحدقة بأم

                                                 
 .170، ص 1987، إصدار مجلة الحقوق، جامعة الكويت  1، طبعة "دراسة مقارنة " بدر جاسم اليعقوب، الغبن في القانون المدني الكويتي،  1
 314في عقد البيع ، المرجع السابق ، صالمنتقي حسين بن الشيخ اث ملويا ،   2
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 يع والتركيب، لذا حرص المشرع الفرنسيو سبب العيوب في التصنأ ،1سواء بسبب طبيعتها الذاتية، اللازم
على إيجاد آليات جد فعالة في مجال الرقابة لحماية المستهلك من هذه المنتوجات، وهذا هو المحور الأول 

لة المطابقة دور فعال في هذا المجال لمعرفة مدى مطابقة أ، كما أن لمس)الفرع الأول(في إطار هذه الدراسة 
لذلك في  خصص حيزن، وعلى هذا فسوف المهني أو دخلتيقع على عاتق الم امالتز هو المنتوج للمقاييس و 

  ).لثالفرع الثا(نتوصل إلى تصور المشرع الفرنسي للمنتوج الخطير والمعيب وذلك في ل ، )الفرع الثاني(
  

        الفرع الأولالفرع الأولالفرع الأولالفرع الأول

        الرقـابة القـانونية للمنتوجات في التشريع الفرنسيالرقـابة القـانونية للمنتوجات في التشريع الفرنسيالرقـابة القـانونية للمنتوجات في التشريع الفرنسيالرقـابة القـانونية للمنتوجات في التشريع الفرنسي
  

قة في فرنسا، بخصوص حماية المستهلك ولاسيما المادة هناك عدة نصوص قانونية وتنظيمية مطب
وهذه النصوص ترمي في مجملها لحماية المستهلك الفرنسي من المنتوجات  ،01/08/1905من القانون  11

وذلك قصد التأكد من ضرورة  2من قانون الاستهلاك الفرنسي 214المستوردة، ولقد نصت على ذلك المادة 
لى المنتوج المستورد، ولقد تم تحديد بدقة كيفية إجراء هذه الرقابة قصد التأكد من إجراء الرقابة القانونية ع

  .3معرفة طبيعة المنتوج، طرق حفظه، الفواتير المرفقة معه وكذلك طريقة استعمال المنتوج ومصدره 
  

ى ن يحترم الإجراءات السابقة حتأب المستورد للمنتوج ولقد حرص المشرع الفرنسي على ضرورة إلزام
 كيفييات الاستعمال بإشهار طرق و يتسنى له طرح المنتوج في التداول، قصد الاستهلاك مع ضرورة تقييده

  .4تفاديا لأي ضرر يمكن أن يلحق بالمستهلك
    

يت بعناية تامة من طرف المشرع الفرنسي حيث نص على ظوبما أن الخدمة جزء من المنتوج فلقد ح
التي تقدم خدمات للمستهلكين، وكذلك نفس الإجراء بخصوص  المحلاتب وجوب احترام قواعد النظافة والأمن

تخضع للفحص الصحي من طرف المصالح  هاالسلع الموجهة للاستهلاك في نطاق الخدمات، بحيث أن
  .المختصة
  

لا نجد  ي بخصوص مراقبة مطابقة المنتوجاتوبالمقارنة بما هو منصوص عليه في التشريع الجزائر 
وإنما هناك إجراءات إدارية تقوم بها مصالح  ،قة الخدمات، حفاظا على صحة المستهلكأي اهتمام لمطاب

                                                 
 .بعض المنتوجات تحتوي على خطورة ذاتية ، نظرا لتركيبها الداخلية كاسطوانة غاز مثلا ، والأدوية المركبة كيميائيا   1

2
 Art.L. 214 /1C.Consom « Il sera statué par des décrets en conseil d’état sur les mesures à prendre pour assurer 

l’exécution des chapitres II a VI du présent titre, notamment en ce qui concerne :  
   - 1° la fabrication et l’importation des marchandises… 
   - 2° les modes de présentation ou les inscriptions de toute nature sur les marchandises…..». 
3  Art .L 214 1-2, C Consom. Dalloz 1999 .p.96. 
4   Art. L 214 1-4, Préc.p.96.    
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سيما في ، لاالمختلفةفي مجال قطاع الخدمات للحماية المطلوبة للمستهلك  قىع الغش، لا تر قمو  الجودة
 .«Publicité et de L’hygiène» مجال الإشهار والنظافة

  

، المنتجة محليا أو على رقابة المنتوجات المستوردة حرصي ولهذا نلاحظ أن المشرع الفرنسي، كما
من وسلامة ت المقدمة للمستهلكين حفاظا على أكذلك يضع نفس الإجراءات الخاصة بمراقبة الخدما

  .المستهلك من الأضرار التي تنجر عن عدم الرقابة الصارمة في هذا المجال
  

هلين ؤ شرع الفرنسي الأعوان المموجات، فلقد حدد الفرنسي للمنتلون انيق الرقابة في القاار تطبوفي إط
- 98 رقم القانون  لزمأو المستورد وج ديرية العامة للمنافسة والتجارة وكذلك الجمارك بخصوص المنتمكال ،لذلك
، 1راقبة على المنتجات والخدماتمالأطباء المفتشين والصيادلة بإجراء ال ،01/07/1998المؤرخ في   535

 Mesure visant a assurée la »       ة المنتوجات والخدمات قا يسمى بمطابـق مـقيار تحي إطوذلك ف

conformité des produits et services »2 .  
  

قصد حماية المستهلك في القانون الفرنسي نجد كل الهيئات الإدارية معنية بحماية  ،و نلاحظ هنا
مفتشي الصحة  أو جودة و قمع الغشمصالح السواء تعلق الأمر ب 3الكل في مجال اختصاصه المستهلك،
و الذين لديهم السلطة الواسعة في  لأعوان الدولة المؤهلين، كون أن هذه الحماية يكلفها القانون  العمومية،

 .4من المستهلكأالتحفظ على المنتوجات التي تشكل خطر على صحة و 
  

في مجال مراقبة مطابقة ة مالصرا منكثير النه يتحلى بألكن الملاحظ في ظل القانون الفرنسي، 
حق للأعوان المؤهلين بالمراقبة طلب الترخيص القضائي للإجراء التحاليل اللازمة على يو  المنتوجات

مصلحة المستهلك في حالة ثبوت على من جهة أخرى الحرص  ، والمنتوجات غير مطابقة للتأكد من ذلك
يتم التحفظ على هذه المنتجات بأمر قضائي إلى حيث  ندخليتاعد المطابقة للمنتوج من طرف الممخالفة قو 

و في حالة ثبوت العكس يتحمل المسؤولية من قام بطرح  ،مطابقتها للمقاييس المعتمدة نغاية التأكد م
مسألة الأضرار و ما  تبعا لهذا فإنو  ، بمعنى يصبح محل متابعة قضائية،5المنتوج في التداول لأول مرة

 .الباب الثاني من هذا البحثا، هو موضوع ينجم عنه
  

                                                 
1   (J).CALAIS AULOY « Code de la consommation », quatrième, Ed. Dalloz, 1999 p.102. 

  .9السابق، ص عالمرج القانونية، الفرنسي مجلة الدراسات قانون الاستهلاك حمد االله محمد حمد االله، 2
 

3    L. N° 98-535 du 1er Juill. 1998 «  C. Consom.D.1999 ». 
4  Voir. Art. L. 215, 3 (C.onsom).Dalloz 1999, p.103. 

 .المنتج الأول للسلعة نقصد بالطرح في التداول لأول مرة أي المتدخل الأول في عملية عرض المنتوج للاستهلاك و قد يكون  5
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لكن رغم ذلك و ما ينتج من متابعة قضائية في حالة ثبوت عدم مطابقة المنتوج المعروض 
رة المضادة بيجيز الخ 22/01/1919و كذلك المرسوم المؤرخ في  12/08/1905إلا أن قانون  للاستهلاك،
  .1و عدم مطابقة المنتوجأمن مطابقة  دللتأك دخللفائدة المت
  

 والمعيب،خطير ال أو دفي إطار تحقيق مصلحة المستهلك في الحماية من المنتوج المقلّ  و تيجة لهذا،ن
واتخاذ إلى الطرح في التداول  على المنتجات من بداية مرحلة الإنتاج فان القانون الفرنسي مدد نطاق الرقابة

  ما أوجبه القضاء الفرنسي لاحقا او هذ تدابير احترازية من طرف المتدخلين في عرض المنتوج للاستهلاك،
و أعن طريق تدخل المحترف  متعلقة بالاستخدام السليم للسلعةو ذلك بضرورة الإعلام و إفضاء المعلومات ال

و لقد رتب القضاء الفرنسي الجزاء اللازم عن ذلك  ،هلك في تلبية احتياجاته المشروعةالمهني لمساعد المست
 .- و هذا ما سوف نراه لاحقا –

  

و الذي يعتبر المصدر الذي تبلورت من خلاله فكرة حماية   و على هذا و في ظل القانون الفرنسي،
، لا سيما ما تعلق بالالتزامات المبتكرة حديثا من طرف القضاء الفرنسي بعد الحدودأالمستهلك و تطورت إلى 

استعمال ، فإن ود الاستهلاكأساسا إلى تنوير المستهلك عن طريق إعلامه و إرشاده في مجال عق ةو الهادف
تعتبر نتيجة منطقية عن الرغبة  مة ما بين المهنيين و المستهلكينالشروط التعسفية في مضمون العقود المبر 
المترتبة عن التعسف  2عن الأخطاء العمدية ةالناتجو  ضرار بالغيرلإالشريرة أي نية خداع والقصد منها هي ا

منافسة غير مشروعة عن طريق وضع شروط  الذي ينافس الآخرين و المهنيأفالتاجر  في استعمال الحق،
الذي يستوجب قيام  الأمر ،ضرار بالغيرالإ تعسفية في عقوده، فالغاية التي يريد إدراكها هي لا محالة

اية ـدف في مجملها إلى الوقـة المستهلك  تهـالمسؤولية التقصيرية عن أخطاءه العمدية، لذا نجد تشريعات حماي
أن الأصل هو حرية " رأي الأستاذ نبيل إبراهيم سعد  سبو ح ،3في عقودهم دخلينف المتسج من تعلاـوالع

  .4"و البيع مثلاتعسف في استعمال حق رفض الشراء أ لا يوجد.... التعاقد
  

السائد في مجال الحرية التعاقدية فذلك لا يساء استعماله،  ينه إذا كان هذا هو المبدأ حسب رألا أإ
يتصدى لمحاربة و هذا الذي جعل القضاء الفرنسي ، ط تعسفية في العقود المبرمة مع المستهلكينبوضع شرو 

  .الشروط التعسفية
  

                                                 
قة المنتوج، هو نوع  من تحقيق العدالة و إثبات نزاهة المراقبة المجرات الملاحظ من ذلك أن إعطاء حق للمحترف بإجراء خبرة مضادة لتأكد من مطاب 1

 .على المنتوج 
 .56،ص  2002الجزائر،طبعة  ة،ياغوحدة الر  مؤسسة الوطنية للفنون المطبعية،ال" العمل المستحق التعويض" امات ،علي فيلالي ، الالتز   2
 .45جع السابق، صنبيل إبراهيم سعد النظرية العامة للالتزام، المر   3
 .48، ص عالمرج نفس  4
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الجزئية أن المشرع الفرنسي تدخل هذه  في ظل و عليه يتضح لنا من خلال الدراسة التي قمنا بها
إجباري في جميع مراحل عرض  عدة نصوص قانونية لغرض جعل مطابقة المنتوج للمقاييس القانونية، أمرب

حيث فرض على المهني ضرورة فرنسي طور مجال الحماية للمستهلك كما أن القضاء ال ،المنتوج للاستهلاك
لفعال في محاربة الشروط اته المشروعة، زيادة على دوره ااجيفي تلبية احت نة المستهلكو التدخل لمعا

في الفرع  هو هذا ما سوف نعالج –سعا لفكرة المطابقةكما أن المشرع الفرنسي أعطى مفهوما وا التعسفية،
 .- الموالي من هذا المطلب

  

        الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

        الالتزام بمطابقة المنتوجاتالالتزام بمطابقة المنتوجاتالالتزام بمطابقة المنتوجاتالالتزام بمطابقة المنتوجات
  

ن الالتزام بالمطابقة مرتبط بالعقد أي أن أ، ينإن المبدأ المتعاون عليه في القانون والقضاء الفرنسي
ك تسليم شيء خال من أي عيب ومطابق للمواصفات عندما يسلم المنتوج للمستهلك، يستلزم ذل دخلالمت

بمعنى أخذت  1999وهذا ما تبناه المشرع الفرنسي من خلال التعليمة الأوروبية لسنة  ،المتفق عليها في العقد
  « Défaut de conformité au contrat  »م للعقد سل معيار انعدام مطابقة الشيء المُ 

  

عيب الخفي محالة إلى  نبذ التميز مابين ال نين الأوروبية، أدى لاإدخال هذه التعليمة في القوا ولعلّ 
  .1خذ به القضاء الفرنسيأوانعدام المطابقة ، وهذا ما 

  

 ،ن ذلك يعني تسليم منتوج غير مطابق للعقدإ، فان تسليم شيء معيب للمستهلك فوعلى هذا الأساس
وتقديريها متوقف على إرادة المستهلك وفق رغبته  لدخوبالتالي يتضح أن الالتزام بالمطابقة مرتبط بإرادة المت

معيب يتنافى ورغبته  جوالمرتبطة أساسا بتحقيق السلامة في المنتوج كون أن اقتناء المستهلك لمنتو  المشروعة
   .دخلالمشروعة ويناقض مبدأ المطابقة، والذي هو التزام قانوني على المت

  

المنتجات والخدمات يجب في ظروف "  21/07/1983وفي هذا نص المشرع الفرنسي في قانون 
و في ظروف كان يتوقعها المحترف بشكل معقول، أن تتوفر على السلامة المشروعة أالاستعمال العادية 

، لذا ولسدّ الثغرة التي كانت  موجودة 2"تمس بصحة الأشخاص ن لاأالتي يجوز انتظارها بشكل مشروع، و 
تزام بمطابقة المنتوجات، فقد نص المشرع  الجزائري وعلى  هدى المشرع في القانون  الجزائري بالنسبة  للإل

و قمع الغش، حيث نصت  المتعلق بحماية المستهلك 03- 09الفرنسي على هذا الالتزام صراحة في قانون
                                                 

 .88محمد بودالي ، مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة ، المرجع السابق ،ص  1
  :يلي والمنصوص عليها في قانون الاستهلاك الفرنسي كما 2

« Les produits et les services doivent dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions 
raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et 
ne pas porter atteinte à la santé des personnes.». 
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يجب أن يلبي كل منتوج معروض للإستهلاك، الرغبات المشروعة للمستهلك من حيث :" منه 11المادة 
كمياته و قابليته و  و هويتهتركيبته ونسبة مقوماته اللازمة  و الأساسيةمنشئه و مميزاته  طبيعته و صنفه و

، و بالتالي يعتبر هذا الالتزام بالمطابقة، مرتبا لمسؤولية  ..."و الأخطار الناجمة عن إستعمالهللإستعمال 
  .المادة السابقةالمتدخل  في القانون الجزائري في حالة إخلاله ببند من البنود المذكورة في 

  

ن يسلم أملزم ب دخلتبالالتزام بالتسليم، وعليه فالم كما أن الالتزام بالمطابقة مرتبط ارتباطا وثيق
غلب أ، والذي يكون في 1لة المطابقة التي تثار من قبل المعنيأالمنتوج مطابق حتى يتوقى المنازعة حول مس

ينقض بالتسليم المادي  لا إن الالتزام بالتسليمالأحيان مستهلكا، ولكن وحسب موقف القضاء الفرنسي ف
ن الهدف من وراء ذلك إ للمواصفات و  ى في حالة تسليم منتوج غير مطابقللمنتوج، وإنما يبقى هذا الالتزام حت

أدى بالقضاء الفرنسي  بعد التسليم، وهذا ما العقدية إلى مرحلة مادخل هو توسع في مسؤولية المت محالة لا
حتياجاته عن طريق بيان طرق إترف لمعاونة المستهلك في تلبية حالم رورة تدخلإلى الحث على ض

 ستعمالهاإ خاصة تلك المنتوجات الخطرة والتي تحتاج عناية خاصة في حفظها و  ،للمنتوج المعقول الاستخدام
 ليمزامات التابعة للالتزام بالتسمن الت » Obligation de renseignements«كون الالتزام بالمعلومات

  .2دخلويرتب مسؤولية المت
  

عتبار أن الالتزام بالإعلام مرتبط بالالتزام العام بالسلامة وتوفير الأمان بالسلعة، كما سبق شرح إوب
ن انعدام المطابقة بالمنتوج يعني عدم توفره على الأمن إذلك يعتبر من الالتزامات الملحقة بالتسليم، ولذلك ف

  .3ل من الناحية القانونية بين الالتزام بالسلامة ولالتزام بالمطابقةفصالنستطيع و عليه لا  ،اللازم
  

ن عدم تطابق الشيء إ، ف) ق،م، ف (من 1641كما أن القانون الفرنسي وحسب مدلول نص المادة 
س أن نحدد مفهوم ألا ب ومن هذا المنطلق"، المبيع مع تخصصه العادي يشكل العيب في الشيء المبيع

المتفق عليها من قبل  « Spécifications »ق الأمر بتطابق المنتوج مع الخصوصيات التطابق، فإذا تعل
محالة بالالتزام بالتسليم ويترتب عليه أن تسليم شيء غير مطابق  طرفي العقد، فان ذلك يرتبط لا

، ويختلف الالتزام 4ثر على عملية التسليم في حد ذاتهاأكون ذلك  ،للخصوصيات إخلال بالالتزام بالمطابقة
 كذابالمطابقة عن الالتزام بضمان العيوب الخفية في كون هذا الأخير مرتبط بالتخصص العادي للشيء و 

ن هذا الاختلاف مرده للآثار المترتبة عن الإخلال بكل التزام من إبقاعدة الصلاحية للاستعمال، وفي رأينا ف

                                                 
 .149السابق ، ص  ، المرجع"دراسات في المسؤولية التقصيرية " فتحي عبد الرحيم عبد االله ،  1
 .151ص ،المرجع نفس  2
ة حسن في تصورنا قد يكون بسبب انعدام الأمن بالمنتوج هو عدم مطابقته للمواصفات الموجودة بالعقد، ولعل تسليم منتوج غير مطابق ، يخل بقاعد 3

 .نية في تنفيذ العقد
 .346 - 345المرجع السابق، ص ،لحسن بن الشيخ اث ملويا، المنتقي في عقد البيع 4
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         ى الالتزامين مولدّا لمسؤولية  المتدخل سواء العقدية ، و لقد أصبح الإخلال  بإحد1الالتزامين السابقين
ب طبيعة الضرر الحاصل للمستهلك، كما أنه يوجد فرق بين الإلتزام بضمان السلامة         أو التقصيرية حس

تحصل والإلتزام بالمطابقة لأن الالتزام بضمان السلامة اوسع مجالا من الإلتزام بالمطابقة، لأن الأضرار التي 
للمستهلك في حالة الإخلال بالالتزام الأول هي أكثر خطورة كونها تصيب الشخص ذاته، أما الأضرار 

  .2الناتجة عن الإلتزام الثاني فهي ذات طبيعة اقتصادية محضة ولا تتعدى ذلك
  
  
  
  

  

        لفرع الثالثلفرع الثالثلفرع الثالثلفرع الثالثا

        المنتوجات المعيبة والخطرة في القـانون الفرنسيالمنتوجات المعيبة والخطرة في القـانون الفرنسيالمنتوجات المعيبة والخطرة في القـانون الفرنسيالمنتوجات المعيبة والخطرة في القـانون الفرنسي
  

توج المسلم للمستهلك مع مضمون العقد، في إطار التنفيذ الجيد للعقد زيادة على ضرورة تطابق المن
نجد أن  ،وبحسن نية التي تقتضيه التعاملات العقدية قصد ضمان الصلاحية للاستعمال لمختلف المنتوجات

  .ن واحد آالقانون الفرنسي  أسس عدة أحكام ونصوص قانونية خاصة بالمنتوجات المعيبة والخطرة في 
  

 –من وسلامة المستهلك وتعزز حقه في التعويض ألنصوص تهدف لا محالة لضمان و ن هذه اإ
فالعيب بالمنتوج وحسب التحليل المتوخى من النصوص  –ا في  الباب الثاني من هذه البحثموضوع دراستن

بي والمتضمنة التوجيه الأورو  25/07/1985 في الصادرة 85/384القانونية ولاسيما التعليمة الأوروبية رقم 
 98/389والتي تبناها المشرع الفرنسي بموجب القانون رقم  ،بخصوص المسؤولية عن المنتجات المعيبة

  . 3دخلها المشرع الفرنسي في التقنيين المدنيأوالتي  ،19/05/1998المؤرخ في
  

 لة موضوعية أطلاع على أحكام القانون السابق الذكر، نستنتج أن تعيب المنتوج هو مسومن خلال الإ
  .4عدم كفاية الأمان والسلامة بالمنتوج التي تعنيو 

  

                                                 
ضمان العيوب  إن الآثار المترتبة عن الإخلال بالالتزام بالمطابقة هو المسؤولية العقدية الناتجة عن الإخلال بالالتزام بتسليم شيء مطابق للعقد او 1

 .الخفية فيتولد عنها دعوة الضمان
 .163، ص2008، رسالة دكتوراه، جامعة الإسكندرية، مصر )ة نحو نظرية عام( عبد القادر محمد أقصاصي، الإلتزام بضمان السلامة في العقود،  2
 .173حسن عبد الباسط جميعي ، مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعيبة،المرجع السابق ص  3
 .185المرجع السابق، ص دراسات في المسؤولية  التقصيرية، فتحي عبد الرحيم عبد االله، 4
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يعتبر " فقرة الرابعة من القانون المدني الفرنسي، تعرف العيب بالمنتوج بأنه  1386لذا نجد المادة 
   .1"المنتوج معيب عندما لا يوفر الأمان المشروع المنتظر

  

يقا بمدى الخطورة التي تشكلها وث رتباطااكما أن طبيعة العيب موضوع التعليمة الأوروبية مرتبط 
يختلف من حيث  ،وبالتالي فالعيب في القانون الفرنسي ،2ديد لأمن وسلامة المستهلكهالمنتجات من ت

الطبيعة القانونية عن نظام العيوب الخفية كونه مرتبط بضمان السلامة وليس بطبيعة العقد ومضمونه لأنه لا 
ة في دتظرة من المنتوج، أي قدرة السلعة على أداء الأغراض المحدة الاقتصادية المنعر أي اهتمام للمنفييع
    .3وهي الصلاحية للاستعمال عقدال

  

طر القانونية لحماية الأرض تعزيز غو ل أن العيب في القانون الفرنسي كاستنتاج لما سبق توضيحه،
لشخص المعتاد لدرجة توقعات ان تقدير العيب متوقف على إف و المعيبة، المستهلك من المنتجات الخطرة

و هذا يعني في الحقيقة الأمر أن  في ظل الاستخدام المعقول لها، سلامة التي يجب أن تحققها السلعةال
 .4يتم تقدير العيب وفق معيار موضوعي المشرع الفرنسي كان حريصا على أن

 

لتي يجب أن تتوفر أن العيب مرتبط بالأمن و السلامة ا ،و لكن أهم ما نستنتجه من القانون الفرنسي 
و يختلف   5في المنتوج المعروض للتداول قصد الاستهلاك حتى لا يلحق ضرر بالأشخاص و الأموال أيضا

و الغير أالفقد  في على عدم قدرة السلعة على أداء الأغراض المحددة اعن مسألة المطابقة و المرتبطة أساس
 تحديد العيب وفق التوجه الأوربي ار الذي يعتمد عليه فيالمطابقة للمواصفات المتفق عليها سالفا، بينما المعي

  . 6أي بمعيار موضوعي بتوقعات المشروعة للمستهلكين، او كذلك القانون الفرنسي و الفقه يرتبط أساس
  

- 221هنا مرتبط بالالتزام العام بالسلامة، المنصوص عليه في المادة  « Défaut»  ه فالعيبـو علي
يختلف تماما عن ضمان العيب الخفي  و بالتالي فان هذا المفهوم للعيب ،7ك الفرنسيمن القانون الاستهلا 1

                                                 
1   Art .1386/4 “ Un produit est défectueux lors qu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre 

». 
2 (P) .JOURDAIN « Commentaire de la loi N° 98–389 de Mai sur la responsabilité du fait des produit défectueux» 

J.C.P. Ed, E 1998, p.1204. 
 .184المرجع السابق ، ص مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعيبة، ط جميعي ،حسن عبد الباس 3
في تقدير متى يكون المنتوج معيب، و إنما ترك المسألة  لعة انه لا دخل للمضرور و لا المتدخليقصد بالمعيار الموضوعي في تقرير العيب بالس   4

كون المنتوج لا يلبي التوقعات المشروعة للمستهلك  التداول و عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع الضرر للآثار المترتبة عن طرح منتوج معيب في
« légitimement s’attendre ».  

  ،ر بلقايدجامعة أبي بك ،كلية الحقوق، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه دولة في القانون الخاص ،سة مقارنةدرا" المسؤولية المدنية للمنتج"قادة شهيدة   5
 . 194ص  2004،2005تلمسان 

6   (J).GHESTIN : « Le nouveau titre IV. Bis du livre III du code civil : l’application en France de la directive sur la 
responsabilité du fait des produits défectueux après l’adoption de la loi n°98, 389 du 19/05/1998 »J.C.P, 1998, 
p.148. 

 .38،مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة ،المرجع السابق،ص بودالي محمد   7
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و  لعيب يقدر بالقدرة على الاستعمالمن القانون المدني الفرنسي، كون أن ا1641الخفي الوارد بنص المادة 
سي لاحقا والتي تم تبنيها من طرف المشرع الفرن 1985موضوع التعليمة الأوربية لسنة  ليس بانعدام السلامة

لذي أسس المسؤولية الموضوعية و ا السابق الإشارة إليه،19/05/1998المؤرخ في  398- 98بموجب قانون 
و أن الهدف من وراء ذلك هو إيجاد الآليات  بغض النظر عن العلاقة التي تربطه بالمستهلكين، دخلتللم

التطرق لمسألة التعويض عن خلال  - كما سوف نرى لاحقا –الأكثر فعالية لتعويض ضحايا الاستهلاك 
   -من المستهلكينأالأضرار التي تمس 

  

الواجب التعويض عليه من طرف المتدخلين في عرض المنتوج للاستهلاك تتعدد  ،ن العيب هناإو 
 ة مثلا،يو دأو أخطاره الجانبية المتعلقة باستعماله كالأ التصميم أوفقد يكون العيب مرتبط بالتصنيع  مظاهره،

ن العبرة توخي الحيطة و الحذر لأ قانون الفرنسي يحث المتدخلين في طرح المنتوج للاستهلاكلذا نجد ال
أو     أو المستورد و ذلك بخروجه من تحت  يد المنتج طرحه في التداول، تالمنتوج بوق يبعبتقدير ت
لمنتوج يكون و بالتالي يستخلص أن ا ،3891- 98من القانون  1386/5حسب منظور المادة  ل بإرادتهالمتدخ

و يبدو أن تعيب المنتوج يعد في حد ذاته  معيبا عند مساسه بأمن و سلامة المستهلك في شخصه و أمواله،
و ذلك عن طريق إثبات تعيب  فرها في المنتجات،و بالتزامه بالسلامة الواجب ت دخلقرينة على إخلال المت

من  1384/1وفق نص المادة  - رى لاحقاكما سن –المنتوج و دون ذلك يستطيع المستهلك أن يقيم دعواه 
 .2دخلالمت أالقانون الفرنسي القائمة على فكرة الحراسة المبنية على افتراض خط

 

عدة جوهرية في أن فكرة العيب بالمنتوج هي قا نون الفرنسي،او نستخلص من الدراسة السابقة في الق
و تختلف عن  مرتبطة بالالتزام بالسلامةكونها  عليها لتعويض ضحايا الاستهلاك دخلتتأسيس مسؤولية الم

قاعدة عدم المطابقة المرتبطة بالعقد و التي تنص على الصفة أو الوظيفة بل أن حماية المستهلكين في 
يب عالذي تبنى التوجيه الأوربي نستطيع القول أن فكرة الت 389- 98القانون الفرنسي و منذ صدور قانون 
 .ا المنتجات و الخدمات كونها لا تلبي الرغبة المشروعة للمستهلكأصبحت مرتبطة بالخطورة التي تشكله

 

و الناتج أساس عن انعدام الأمن بالمنتجات في فرنسا لتي يشكلها وجود العيب الأخطار او من بين 
الأحيان تصعب الوقاية من و التي في بعض  مواد المركبة كيميائيا و الأدوية،كال ببعض المنتجات الخطرة،

أساسا إلى عدم إتباع الخطوات والطرق السليمة في عملية إنتاجها من طرف المنتجين  يمكن ردها و أخطارها
« les Producteurs»  ، دود� �� �	
���	�  % 10و	��ن �ر ھذه ا��ط�ر ا�� �ل  �� طر	�� ا�
 .3طرح ا����وج �� ا�"وق

 

                                                 
 .195السابق ص  عالمرج المسؤولية المدنية للمنتج، قادة شهيدة،  1

2  (P).JOURDAIN, "Commentaire de la loi N° 98 … ", précité, p.1207. 
3   Yvonne LAMBERT – FAIVRE, " Droit du dommage corporel, système d’indemnisation ", 3eme édition DALLOZ 

1996 – . 753. 
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والذي يقي المستهلك من الغش  01/08/1905 الصادر بتاريخ ، نجد أن القانون الفرنسيهو بناءا علي
 1970والذي تبعته عدة نصوص قانونية ابتداء من سنة  ،يد في المواد الاستهلاكيةفي بيع السلع والتقلّ 

من المنتوجات هو قانون أهم قانون فعال في فرنسا بخصوص تحقيق أوالهادفة إلى حماية المستهلك ، ولكن 
والذي أسس الإطار القانوني  «Obligation de sécurité»وجد التزام بالأمن أوالذي  19/07/1983

  .1من قانون الاستهلاك الفرنسي 221جات، والتي هي موضوع المادة لمسؤولية المنتج والموزع للمنتو 
حقيق وبالتالي فان الالتزام بأمن المنتوج والخدمات هي أهم المحاور الأساسية في القانون الفرنسي لت 

أمام المنتجات الاستهلاكية وكذا المواد التجهيزية المقتناة من المستهلكين والتي  هلكينالرغبة المشروعة للمست
وعلى هذا الأساس نجد المشرع الفرنسي  ،و خطوتها الذاتيةأها تتشكل خطر على أمنهم سواء بسبب تركيب

والذي تبنى 19/05/1998من المستهلك ويتجلى ذلك بوضوح بعد صدور قانون أيحرص على تحقيق 
  .19852التعليمة الأوروبية لسنة 

 

حه ، بخصوص تدخل المشرع الفرنسي لإيجاد الإطار القانوني للمنتجات الخطرة ر وكنتيجة لما سبق ش
من المستهلك ومنها على أوالمعيبة نستطيع أن نرد بعض الأمثلة عن المنتجات التي تعتبر خطيرة وتهدد 

من المستهلك في حالة أتعتبر عملية خطيرة قد تهدد   ""Pilotageسبيل التوضيح طريقة قيادة الطائرات 
 . 3رةطائفي جهاز كمبيوتر ال  "défaut"وجود عيب 

 

        المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني

 دور القضاء الفرنسي في تفعيل حماية المستهلكدور القضاء الفرنسي في تفعيل حماية المستهلكدور القضاء الفرنسي في تفعيل حماية المستهلكدور القضاء الفرنسي في تفعيل حماية المستهلك

  

من المستهلكين للمنتوجات أزيادة على دور المشرع الفرنسي في مجال وضع الآليات القانونية لتحقيق 
نجد القضاء الفرنسي ومنذ وقت بعيد من خلال الأحكام القضائية التي أصدرها والتي تتجه إلى  والخدمات،

المعقدة، وذات التقنيات كبر حماية للمستهلك الذي يتسم بالجهل وعدم الدراية في مواجهة السلع اتحقيق 
ي قبل ذلك الالتزام نشأ القضاء الفرنسألذا وبغية تفعيل حق المستهلك في ضمان السلامة، قد العالية، 

بوجهة و المقتني للسلع والخدمات أتهلك المس بالإعلام والالتزام بالنصيحة والذي ينصب على إخبار
قي ما يصاحب التطور و و لم يطلبها، وذلك بغية تأل سواء طلب المستهلك هذه النصيحة عماالاستخدام والاست

السلع المقتناة، وتتطلب هذه النصيحة في مرحلة سابقة من العيوب المرتبطة بعدم الدراية والخبرة اللازمة عن 
ضرار رام العقد حتى تكون هناك إرادة حرة مستنيرة في التعاقد، وحيث أن نطاق هذه الدراسة مرتبط بالأبعن إ

                                                 
1 Voir Aussi Yvonne LAMBERT, article précité, p. 755. 
2  Mairie Eve PANCRAZI – TIAN " La mise en circulation d’un produit défectueux ", actes du collogue de la 
faculté de droit et de science politique d’Aix Marseille (11-12 ai 2000), le droit face à l’exigence contemporaine de 

sécurité, PUAM, p.72 et 73. 
3   Mairie- Eve PANCRAZI – TIAN, OP.cit, p.73. 
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فسوف ندرج في صلب هذا الموضوع الدور الذي لعبه  ،الماسة بأمن المستهلك الناجمة عن عيوب السلع
ونربطه بدوره الأساسي في نطاق الإفضاء  ،) الفرع الأول (مجال إعلام المستهلكين القضاء الفرنسي في 

 ،)الفرع الثاني(خصص جزئية للالتزام بالنصيحة نة المقتناة و عبالمعلومات المتعلقة بالاستخدام السليم للسل
من طرف القضاء  لنخلص إلى استنتاج بخصوص العلاقة القانونية الموجودة مابين هذه الالتزامات المبتكرة

  ) . الفرع الثالث(الفرنسي 
  
  
   

  

        الفرع الأولالفرع الأولالفرع الأولالفرع الأول

 دور القضاء الفرنسي في مجال إعلام المستهلكدور القضاء الفرنسي في مجال إعلام المستهلكدور القضاء الفرنسي في مجال إعلام المستهلكدور القضاء الفرنسي في مجال إعلام المستهلك

  

هي التي أدت إلى نشوء الالتزام بالإعلام  ، أن المخاطر المرتبطة بالسلعلقد أوضحنا فيما تقدم
تي تحتوي خطورة ذاتية كالسلع القابلة خاصة تلك السلع ال السليم للسلعة وترتبط ارتباطا وثيقا بالاستخدام غير

و طريقة استعماله أن مكمن الخطورة يرجع إلى طبيعة المنتوج وتركيبته المعقدة إوعليه ف ،للانفجار والأدوية
 .1والتي تقتضي عناية خاصة

 

السلع زيادة على توفير العلم  فان الالتزام بالإعلام مردة إلى ضرورة تحذير المستهلك من مخاطر
والهادفة إلى تحقيق الوقاية من الأخطار المرتبطة بهذه  » Mode d’emploi«ي بطريقة الاستخدام الكاف

 .كبر منفعة ممكنة من السلعةأالسلعة وفي ذات الوقت تحقيق 
 

 :نستنتج أن مضمون الالتزام بالإعلام يتخلص في أمرين رئيسين هما ،وبناءا على ما تم تقديمه
  . 2عنه  أتحديد طريقة الاستعمال والتحذير من المخاطر التي قد تنش »جستان «ده  الأستاذ وحسب ما أور 

  

 :الالتزام بالإفضاء للمستهلك البيانات المتعلقة بطريقة الاستخدام -1

  

السليم نظرا لضعف المعرفة عند الشخص المعتاد، نتيجة عدم قدرته للتعرف عن كيفية الاستخدام 
 اما تعاقديا على البائع المحترف ، فلقد ذهب القضاء الفرنسي إلى أن ذلك ينشىء التز طرةللمنتجات المعقدة والخ

   .3فضاء بالبيانات اللازمة لاستخدام المنتوج على الطريقة الصحيحةبالإ

                                                 
 .70ة ، المرجع السابق ، صمنتجاته المعيبعن الأضرار التي تسببها حسن عبد الباسط جميعي ، مسؤولية المنتج  1

2  (J) .GHESTIN : " Conformité et garanties dans la vente " L.G.D.J. 1983.p.270. 
 71، ص ةمنتجاته المعيبعن الأضرار التي تسببها مسؤولية المنتج  حسن عبد الباسط جميعي، 3
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باريس بإلزام المنتج بالتعويض عن الضرر الذي أصاب المشتري  ئنافمة استكفلقد قضت مح وعليه
علومات د الرأس، استنادا إلى المسؤولية التعاقدية الناشئة عن إخلاله بالالتزام بإفضاء المروة جلـنتيجة التهاب ف

نه من المفروض على أولقد جاء في صلب هذا الحكم  "،حد أنواع صبغات الشعرالمتعلقة بطريقة استخدام أ
وبالتالي فان ، لجلد المنتج أن يذكر في طريقة الاستخدام وجوب إجراء اختبار سابق لمعرفة درجة حساسية ا

 .1"  إلى وجود تقصير في الإعلام هحدوث الضرر مرد
  

 ما قبل التعاقد  وبناءا على هذا الحكم، وحتى تتضح الرؤية لابد من التمييز مابين الالتزام بالإعلام

« Obligation précontractuelle d’information »    وفي هذه المرحلة قبل اقتناء المنتوج           
          قتناءه إفلابد من إعلام المتعاقد عن الخصائص الأساسية للشيء المراد  ،و الخدمة وأثناء تكوين العقدأ

  ،2من القانون المدني الفرنسي 1602الخدمة وذلك يندرج في إطار شروط التعاقد حسب منظور المادة  أو
مة والتي هي معممة من طرف القضاء و مقدم الخدأضرورة توضيح التزامات البائع "  :والتي تنص على

  .3" الفرنسي على كل أنواع العقود
  

 »Présentations de fausse informations«الأساس في حالة تقديم معلومات بطريقة سيئة وعلى هذا
وبالتالي يؤدي إلى إبطال ، و غشأأي عيب في الإعلام فان القضاء الفرنسي يرتب عن ذلك وجود تدليس 

الفرنسي، كما أن هذا لا ينف المدني من القانون  1116جود عيب في الرضا على أساس المادة العقد بسبب و 
، ولكن في كلتا الحالتين أي في  4بسبب الغلط من نفس القانون 1110على المادة تأسيس حالة إبطال العقد 

فائدة المتضرر بسبب حالة التدليس وفي حالة الغلط فان ذلك لا يمنع  القضاء الفرنسي بالحكم بالتعويض ل
  .التقصير في الإعلام

  

عتبره بعض الفقه الفرنسي أي اوالذي  ،أما النوع الثاني من الالتزام والذي يثار في مرحلة تنفيذ العقد  – 2
، وينصب حسب موقف القضاء الفرنسي 5صلي بالتسليمللالتزام الأ يتبعالالتزام التعاقدي بالإعلام بأنه التزام 

يحة التي تعود بالفائدة على المتعاقد وهو التزام واجب على كل مقدمي الخدمة والمنتوج على تقديم النص
 . 6كالأطباء والموثقين والبنوك والصانعين والمنتجين والمؤمنين والذي يقع عليهم التزام بالتصريح عن المخاطر

 

كان عقد البيع يأتي  نإ باكتشاف هذا الالتزام في العديد من العقود و  ويرجع الفضل للقضاء الفرنسي
طريقة الاستعمال  التزام توضيح ، لأنه يقع على البائع المحترفالتزام بالإعلام أنشـفي مقدمة هذه العقود التي تُ 

                                                 
 .71، ص نفس المرجع 1

2  C.F.Art 1602. C.C.F  « Le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige ». 
3  (J). CALAIS – AULOY – (F) STEINMETZ, Op. cit. p. 50. 
4   (J). CALAIS AULOY – (F) STEINMETZ, Op. , cit. p. 51. 
5  (PH). LE TOURNEAU ET (L) CADIET " Droit de la responsabilité  " DALLOZ 2000.P.634. 

 .16الي ، الالتزام بالنصيحة في نطاق عقود الخدمات ، المرجع السابق ، ص بودمحمد  6
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كما يجب عليه بخصوص المنتجات ذات الطبيعة  ،الاحترازات الواجب اتخاذها مع ضرورة ذكر للمنتوج المبيع
المرتبطة باستعمال الشيء ، وعلى وجه التدقيق يجب أن تكون هذه الخطرة أن يحذر المستهلك من المخاطر 

  . 1المعلومات كاملة وصحيحة
  

في هذا المجال يؤدي لا محال إلى ثبوت  دخلأن أي تقصير من طرف المت ،نستنتج من ذلك
يعة ويذهب القضاء الفرنسي إلى اعتبار أن المسؤولية ذات طب ،عن الأضرار التي تلحق بالمستهلك مسؤوليته

نه ألذلك يرى بعض الفقه الفرنسي ، إلا أن الصانع قد لا تربطه بالمستهلك النهائي أية علاقة تعاقدية ،عقدية
في مثل " مسؤولية مهنية " ن العقدية والتقصيرية وإنما القول بوجود تيلا مجال للتمييز الكلاسيكي بين المسئولي

   Une responsabilité professionnelle » 2 «هذه الحالات 
 

وهو مدين بذلك اتجاه المستهلك عاتق البائع المحترف،  التزام على على هذا المنوال، فانه يقعو 
الذي يعتذر  دخلتولذا يرى القضاء الفرنسي أن الم، 3 جل القيام بواجب الإعلامأمطالب بالاستعلام من و 

ي وقع فيه المستهلك وما ينجر عن يعد مصدرا للغلط الذمهني  أخطلبجهله للتنصل من واجب الإعلام مرتكبا 
  .4ذلك من أضرار لكن شريطة أن يكون جهل المستهلك مشروعا

  

هذا من ، لذلك يجري التسليم في القضاء الفرنسي بمبدأ ضرورة إعلام من لا يستطيع الاستعلام 
ينتظر مبادرة نه بإمكانه أن المحترف أن يبادر بالاستعلام، وأ ليس للمستهلك غير هبأنومن جهة أخرى  ،جهة

 .5المحترف لتزويده بالنصائح والبيانات التي في حاجة إليها
 

        الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

  ةةةةالالـتزام بالنصيحـالالـتزام بالنصيحـالالـتزام بالنصيحـالالـتزام بالنصيحـ
  

باحث قانوني، أن الفقه الفرنسي حدد مفهوم واجب الإعلام والنصيحة، حيث انتهى به الأمر  لا ينكر
ملائم يتطابق لنصيحة فهدفها منح إعلام ، أما ا6خبار محايد موضوعيلتزام بالإعلام يهدف إلى تقديم إأن الا

  .ولا سيما المستهلك وحاجات طرفي العقد 
  

                                                 
  .17، ص نفس المرجع 1

2   (J). CALAIS – AULOY ET (F).STEINMETZ, Op.cit, p. 52 . 
  .20بودالي ، الالتزام بالنصيحة في نطاق عقود الخدمات، المرجع السابق، ص محمد  3
  .20المرجع ، ص نفس  4

5  Civ. 1er , 25 juin 1982, BULL – Civ. I.N° 208. 
6  (M). FABRE – MAGNAN. « De l’obligation d’information dans les contrat », Essai d’une théorie, L.G D.J, 1992, 

p. 113. 
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قتناء صد اتخاذ القرار المناسب بخصوص إولذا فان الالتزام بالنصيحة، يرمي إلى تنوير المتعاقد ق
نوع من  ن التمييز بين مفهومي الالتزام بالإعلام وواجب النصيحة فيهإوعلى هذا ف. المنتوجات الاستهلاكية

فهو  »La mise en garde«الصعوبة، كون القضاء الفرنسي يستخدم المفهومين معا، أما بخصوص التحذير
نصيحة سلبية على حد رأي الأستاذ بودالي محمد لأنها تفترض الانتباه إلى العواقب التي يمكن أن تنجر عن 

  .1عدم الأخذ بالنصائح الموصى بها 
  

ى رأي الأستاذ الفاضل بخصوص التحذير من النتائج السلبية التي وعلى هذا الأساس أضم رأيي إل
و بالأحرى مستهلكيها، وذلك أتترتب عن عدم تطبيق الالتزام بالنصيحة من طرفي مقتني المنتوج والخدمة، 

  .توقيا للأضرار المحتمل وقوعها في حالة عدم اتخاذ التدابير والاحتياطات موضوع الالتزام بالنصيحة
  

نرى أن الاجتهاد القضائي الفرنسي عرف تطورا جد كبير بخصوص تعويض  ،زاة مع ذلكوبالموا 
بأنه قام فعليا بواجب  دخلالاستهلاكية، حيث يؤدي ذلك تحمل عبء الإثبات من طرف  المت حوادثضحايا ال

   2).ف.م.ق( 1315/2الإعلام والنصيحة  وذلك استنادا إلى نص المادة 
  

 De« ةـط بالواجب العام بالنزاهــيه القضاء الفرنسي مرتبــتوصل إل ب ماوحس ةن الالتزام بالنصيحإ

loyauté« ، نه مرتبط بالعديد من العقود ولا سيما الاستهلاكية، نظرا للحاجات المرتبطة بالتطور في أو
حسن  ن مبدأأنه يكون له العلم الدقيق بالمنتوج الذي يعرضه للاستهلاك، و أ دخلالاستهلاك إذ يفترض في المت

    3.يفترض مد المستهلك بكل النصائح الضرورية  –السابق الإشارة إليه  –النية في العقود 
  

 Les «اء المعقدة ـيـالأشـق بـلـعـتـين، الأول يـمـسـسيمه إلى قـإن مجال الالتزام بالنصيحة يمكن تق

choses complexes«، لام الآلي لتمكين الزبون والتي تحتوي تقنية عالية جدا وخاصة ما تعلق منها بالإع
ملائمة لكي يستطيع اقتناء الشيء الذي يحتاجه ومعرفة كل جوانبه  من معرفة نظام الإعلام الآلي الأكثر

د مالتكنولوجية تشغيله والمصاعب المرتبطة به في مجال تكوينه حيث يمتد الالتزام بالنصيحة ليشكل التزاما ب
  .Une Obligation d’assistance du client»4 »المساعدة للزبون 

   
أما المجال الثاني يتعلق ببعض المهن كالتوثيق ومرد ذلك أن الموثق هو أول من اعترف له القضاء 

بالنسبة لوكلاء الدعاوي، المحضرين المحامين، الوكيل  مجالهثم بعد ذلك امتد ، 5بوجوب واجب النصح لزبائنه
  .الوكيل العقاري، الخبير المحاسب 
                                                 

 .22المرجع السابق ، ص  ،بودالي ، الالتزام بالنصيحة في نطاق عقود الخدماتمحمد  1
 .23،ص نفس المرجع 2
 .303ص  ،المرجع السابق »المتقي في عقد البيع  « ،لحسن بن الشيخ اث ملويا 3
 .25بودالي ، الالتزام بالنصيحة في نطاق عقود الخدمات، المرجع السابق، صمحمد  4

5  Civ. 1er ,4 Octobre 1997, Gaz .Pal, 1997, p.2. 
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  ح، ما هي طبيعة القانونية لهذا الالتزام ؟لكن السؤال المطرو 
  

بذل عناية وما بن القضاء والفقه الفرنسيين يجمعان على اعتبار الالتزام بالإعلام والنصيحة التزاما إ
لا يتحكم في نتائج النصائح التي يقدمها للمستهلكين، كما أن المستهلك ليس ملزما  دخليبرر كذلك أن المت

بار المستهلك بالالتزام بالنصائح جوفي رأينا أن ذلك أمر منطقي لأنه لا يمكن إ ،له بتطبيق النصائح المقدمة
بطريقة استخدام المنتوج  م بتسليم البيانات المتعلقة مثلانه قاأأن يثبت  دخلتولكن يجب على الم ،المقدمة له

  .حتى يستطيع إبعاد مسؤوليته عن أي تقصير في ذلك ،ومخاطرة المحتملة
  

 تأخذ بحلول ،ن محكمة النقض الفرنسية، وفي إطار تحقيق حماية لضحايا الاستهلاكلذلك نجد أ
بالاستناد إلى نص  ذ الالتزام بالإعلام و النصيحةهم عبء إثبات تنفيلتقتضي تحمي دخلينتصارمة اتجاه الم

 . 1السابق الإشارة إليها) ق م ف ( من  1315المادة 
 

ن الالتزام بالنصيحة يمكن إوعلى هذا ف ،مات طرفي العقدتتعلق بالتزا ،ن هذه المادة السابقةإ
باعتباره من مستلزمات العقد وفقا للعدالة التي تقتضيها  ،تاستخلاصه من القواعد العامة في الالتزاما

وبناءا على ذلك فرضت  ،والتي تتلخص في حسن النية والنزاهة في المعاملات التعاقدية ،المعاملات العقدية
التزاما عاما بالإعلام وبحسن نية وعلى مؤسسته ائتمان  »Un croupier«مسير صالة للقمار المحاكم على 
  .2متدخلالخاص بكل »Une Obligation de vigilance «التزاما باليقظة 

  

المنتوجات  في نطاق ينمنحصر  الم يبق بالإعلام و النصيحة أن الالتزام ،الدراسة السابقة منيبدو 
            مين أالمحامين ووسطاء الت، نطاقهما إلى عقود الخدمات، ليشمل الموثقينامتد  والسلع، وإنما

»Les Intermédiaires en matière assurance« ن واجب النصيحة الذي يقع على عاتق وسطاء إ ، و
يتمثل أساسا في تحذير الزبون والحرص على ضرورة  –على سبيل المثال في هذه الدراسة -    مين أالت

  .3مين لحاجاته وذلك عن طريق مراقبة مدى صحة المعلومات المستقاة من الغيرأئمة وثيقة التملا
  

يتصل بالالتزام العام  وحسب رأي الأستاذ فتحي عبد الرحيم عبد االله ،لذا فان الالتزام بالنصيحة
 بيعة الشيء المبيعات المتعلقة بطن يزود المشتري بكافة المعلومأملزم ب دخلبالسلامة، كون أن البائع المت

الالتزام  دخلقبل التعاقد فقد فرض القضاء الفرنسي على المت ولذلك وفي مرحلة ما، 4وبطريقة استعماله

                                                 
1  Civ. 1er 25 Février 1997, R.T.D.C 1997 .p, 434, Obs. (P). JOURDAIN.  

 .29الالتزام بالنصيحة في نطاق عقود الخدمات،  المرجع السابق، ص، بودالي محمد  2
 .43المرجع السابق، ص  ،الالتزام بالنصيحة في نطاق عقود الخدمات،بودالي محمد  3
 .152المرجع السابق، ص ، ، دراسات في المسؤولية التقصيرية  فتحي عبد الرحيم عبد االله 4
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، سواء طلب هذا الأخير بالنصيحة والإفضاء بالمعلومات الضرورية لتوفير الرضا الحر المستنير للمستهلك
  .1مخطر بطريقة الاستخداأو لم يطلبها ، طالما النصيحة أ
  

 ،يهدفان إلى معاونة المستهلك وتنوير رغبته التي هي مشروعة ،وفي رأينا الالتزام بالإعلام والنصيحة
قصد اقتناء المنتوجات والخدمات التي هو في حاجة إليها، خاصة مع تعقد المنتوجات وصعوبة المعرفة 

لتزام العام بضمان السلامة وقاية ا عن الاميمكن عزله لابالتكنولوجيات التي تحتويها، فالإعلام والنصيحة 
أدرجنا هذه النقطة  ،وعلى هذالجهل وعدم الدراية،اتجاه اتسامه با تهلك من الأضرار التي قد تحدث لهللمس

الأساسية في دراستنا حتى نستطيع فيما بعد حصر المسؤولية عن تعويض الأضرار الناتجة خصوصا عن 
  .المبرمة مابين المهنيين والمستهلكينو انعدام النصيحة في العقود أعدم كفاية 

  

إن الالتزام بالنصيحة في نطاق عقود الخدمات، ونظرا للتطور الملحوظ لحجم الخدمات المقدمة 
في  دخلينها من منازعات مرتبطة بالمسؤولية المدنية للمتوما يرتبط ب للمستهلك، ولا سيما الخدمات الذهنية،

منها، فان القضاء  نعدالة عقدية مابين مقدمي الخدمات والمستفيدي أساسا عن عدم وجود ةهذا الشأن، ناشئ
بذل جهد كبير لإيجاد نوع من العدالة عن طريق حثه على ضرورة تقديم  لفرنسي خلال نظره لهذه المنازعاتا

  .2النصيحة الكافية من طرف محترفي الخدمات
  

لذلك نجد بعض هذه  ،ي السوقكما أن هناك علاقة جد وثيقة مابين واجب النصيحة والمنافسة ف
ستطيع تلبية رغبة المستهلك، وذلك عندما تالمؤسسات الإنتاجية تبحث عن استعلامات جديدة للسلعة، حتى 

المستهلكين عن شراء  عزوفسب أسرع ناتجة أساسا عن بن لانخفاضاالمعروضة للبيع إلى  اتميل منتجاته
و ظهور منتجات أكثر تطورا، ومن أمثلة ذلك اكتشاف أالأنماط الاستهلاكية  يو التغيير فأهذه السلعة 

   .3حجمها حتى يلبي الرغبات الجديدة للمستهلكين التي تغير استخدامات جديدة لبعض الأجهزة الالكترومنزلية
  

والإعلام مع الظروف الجديدة للمنتجات  الضروري، أن يتزامن واجب النصيحةنه من لذا نرى أ
التعاقد مع المحترفين على ستطيع تلبية رغبة المستهلك ونجعله يقدم نك، حتى والخدمات المعروض للاستهلا

تخدم حقوق  تقديم إعلام موضوعي ونصيحة فعالةن المنافسة في السوق تتطلب مقدمي السلع والخدمات، لأ
  .المستهلك وتحافظ على التوازن في العلاقة التعاقدية

  

المحافظة بماية المستهلك من الأضرار مرتبط أساسا وبناءا عليه نخلص في إطار هذه الجزئية، إن ح
لذا نجد انه  ،قتنيهايونصيحته عن السلع والخدمات التي  هولا يتأتى ذلك إلا عن طريق إعلام على سلامته،

                                                 
 .29ولد عمر ، ضمان غيوب المنتوج، المرجع السابق، صطيب  1
 .79المرجع السابق، ص  ،الالتزام بالنصيحة في نطاق عقود الخدمات ،بودالي محمد  2
 .282، ص  2003عنابي بن عيسى ، سلوك المستهلك ، عوامل التأثير البيئية ، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية طبعة  3
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جل ضمان السلامة التي يتطلبها المستهلك أيعود الفضل الأول للقضاء الفرنسي في تفعيل هذه الحماية من 
فهذا الأمر يدفعنا للبحث عن العلاقة القانونية الموجودة مابين الالتزامات المبتكرة  ،لمشروعةنزولا عند رغبته ا

   .ليةاسوف ندرسه في الجزئية المو  من طرف القضاء الفرنسي بما فيها الالتزام بضمان السلامة  وهذا ما

  
  

        الفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالث

  الفرنسيالفرنسيالفرنسيالفرنسيالعلاقة القـانونية بين الالتزامات المبتكرة من طرف القضاء  العلاقة القـانونية بين الالتزامات المبتكرة من طرف القضاء  العلاقة القـانونية بين الالتزامات المبتكرة من طرف القضاء  العلاقة القـانونية بين الالتزامات المبتكرة من طرف القضاء  
  

عن طريق إعلامه ونصيحته اتجاه  زيادة على دور القضاء الفرنسي في مجال تفعيل حماية المستهلك
وهي ضرورة الربط  ي وفي مرحلة توصل فيها إلى نتيجةنجد أن القضاء الفرنس ،المنتوجات المهددة لسلامته

مستندا إلى الالتزام  أعلام بدالالتزام بالإمابين الالتزام بالإعلام والالتزام بضمان السلامة، على الرغم من أن 
 .1بضمان عيوب المنتوج

 

لتعزيز حمايته فان القضاء  لمستهلك، دفعت إلى البحث عن أساسوكون أن مقتضيات حماية ا
مين المستهلك من الأضرار الماسة بأمنه أالفرنسي، قام بإنشاء نظاما قضائيا في غاية الأهمية يهدف إلى ت

 .2ةبطريقة شبه مطلق
 

ن القضاء أالتقدم الصناعي الهائل أدى إلى تعدد الأخطار وزيادتها و  نأ ،ولعل الهدف من وراء ذلك
دون أن يصل إلى جعله شخص عديم الأهلية مع الإضفاء  حماية المستهلك في مواجهة المهنييهدف إلى 

جاد التوازن في العلاقات إيصل إليه القضاء الفرنسي في على البيع الطابع الأخلاقي، ويتجسد ذلك لما تو 
عام بضمان السلامة و الذي استقل من  ن رتب التزامأو ذلك ب ما بين المهنيين و المستهلكين، ةالموجود

ضمان العيوب الخفية المعروف كلاسيكيا و يتجسد ذلك عمليا في الالتزامات التي ابتكرها  خلاله تطوره عن
في مجال إعلامه و نصيحته لتحقيق السلامة التي يتوقعها  خاصة مين حماية المستهلك،أالقضاء الفرنسي لت

و قاعدة الالتزام بضمان أو كون أن عقد البيع هو الإطار الكلاسيكي الذي تطورت من خلاله فكرة  ،المستهلك
ن ذلك ولد إف نه بالإضافة إلى الالتزامات الأساسية الموجودة في طي العلاقة التي تربط طرفيه،إف السلامة،
ورد في قضاء محكمة  و في ذلك ما ،بالسلامة مل  تطور فكرة الاستهلاك التزامات إضافية كالالتزامن خلا

ن البائع للجهاز الكهربائي ذو قوة الدفع السريعة و المعد لخلط الخضار إ" DOUAI"  الاستئناف الفرنسية

                                                 
 .80المرجع السابق ص مسؤول المنتج عن الاضرار  التي تسببها منتجاته  المعيبة،ط جميعي، حسن عبد الباس 1
 289،، ص2004الطبعة الثالثة، دار الجامعة الجديدة، مصر، طبعة  ،العقود المسماة، عقد البيع  ،نبيل إبراهيم سعد  2
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طار التي يمكن أن تعليمات مناسبة عن الأختريه مسؤول عن الضرر الذي يحدثه لأنه لم يفض إلى مش
 .1"حتياطات التي يقتضيها استعمال جهاز غير شائع استعمالهلإايتعرض لها في حالة عدم اتخاذ 

 

ا على إخلال بائع الجهاز بالتزامه بالسلامة و ئهقضا وعلى هذا المنوال أسست المحكمة المذكورة أنفا،
واء ـس يرتب على عاتق البائع يافضعتبر التزام إي ،لاحظ أن الالتزام بالسلامةنو لهذا  ،المتولد عن عقد البيع

                    اتـــمـو التعليألومات عو وسيطا واجب تزويد المستهلك بالمأتاجرا  وأكان منتجا 
« Les Instructions » في هذا الشأن لغرض  هاحتياطات من هو ما يجب اتخاذ الخاصة باستعمال المنتوج

  .2اء اقتنائه لهذا المنتوجتحقيق منفعة من ور 
  

ضيه العدالة توباعتبار أن الالتزام بالسلامة، التزاما يضفه القاضي إلى مضمون العقد وفقا لما تق
و بالأحرى المستهلك في شخصه أخصوصا في بعض العقود التي ينطوي تنفيذها على مخاطر مهدد للمتعاقد 

و معيبة من هذا الالتزام وما أي مضمونها منتوجات خطيرة يد العقود التجر لذا فلا يمكن في رأينا ت ،ماله وأ
  .ه من التزامات أخرى كالالتزام بالإعلام والنصيحةيتبع

  

وعلى هذا الأساس نلاحظ التطور الذي شهده القضاء الفرنسي، بخصوص هذا الالتزام حماية  
  .3الإفلات من المسؤولية للمستهلك، واعتبره التزام بتحقيق نتيجة حتى لا يترك الفرصة للمدين به من

   
ويبدو من هذا المنطلق أن الالتزام بالسلامة والالتزامات الأخرى المرتبطة به لا تنحصر فقط في عقود 

و أ اقتناء المنتوجات، وإنما يمتد نطاقها إلى عقود الخدمات كعقود الرعاية الطبية، حيث يضمن المستشفى
 كان سواءمنتجاته  المحترفالفندقة وعقد البيع حيث يضمن الطبيب المعالجة لسلامة المريض وكذا عقود 

 ،نرى من خلال تنفيذها غبن على المستهلكالتي سلامة المستهلك خاصة في تلك العقود  لضمان وسيطا
سلامة وبيان محله، ويرتب على ولإزالة هذا الغبن ارتأى القضاء الفرنسي ضرورة تحديد مضمون الالتزام بال

طريق الإعلام والتحذير من مخاطر استعمال  نالعناية اللازمة لتفادي وقوع الخطر ع ضرورة بذل المتدخل
وان كانت خطورة الشيء المبيع تتطلب التزام بتحقيق نتيجة تفاديا للضرر المحدق بأمن  ،و المنتوجأالسلعة 

ان التزام بتحقيق ن كإفطبيعة الخطر هي التي تحدد طبيعة الالتزام بالسلامة  يالمستهلك وسلامته، وبالتال
  .4و بذل عنايةأنتيجة 

  

                                                 
انون التجارة الدولية مع مقارنة بالفقه الإسلامي ، الطبعة الثانية ، دار النهضة دراسة في الق ،"مسؤولية المنتج و الموزع ،محمد عبد القادر الحاج   1

 .77، ص 2004طبعة  مصر، العربية،
  .78محمد عبد القادر الحاج ، مسؤولية المنتج والموزع ، المرجع السابق ، ص  2
 .85مسؤولية المنتج والموزع ، المرجع السابق ص،محمد عبد القادر الحاج  3
 . 85ص ،المرجع نفس 4
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الأخرى المرتبطة به، توجب على البائع المحترف  لتزاماتلاوابالسلامة  لتزامالاوتجدر الإشارة، إن 
الأمان بالسلعة المعروضة للاستهلاك، وذلك نظرا لكون أن الالتزام بالأمان بالسلعة يعد من  ضرورة توفير

  .1وكذلك الالتزام بالمعلومات الذي يتصل بالالتزام العام بالسلامةالالتزامات الملحقة بالتسليم 
  

ن الالتزام بالسلامة يعتبر مظهر من مظاهر العيوب الخفية، إذ البائع يلتزم بتقديم المعلومات إ
التالي يمكن وب ،والبيانات الخاصة باستعمال المبيع والاحتياطات الواجب مراعاتها لتجنب مخاطر السلعة

  .2نه سوء نية كالغش ويلزمه بالتعويض عن الأضرار الحاصلةأو إهماله على وت المتدخل أتفسير سك
  

والمبتكرة من طرف القضاء  محكم مابين الالتزامات المختلفةن هناك ارتباط جد أيتضح لنا ب و
دمات جات والخوهي الالتزام بالإعلام والنصيحة والسلامة في إطار ضمان عيوب وأمان المنتو  ألاالفرنسي 

  : المقدمة للمستهلكين، و يمكن حصر هذه العلاقة في النقاط التالية
يعتبر الالتزام بضمان السلامة كأساس   :علاقة الالتزام بضمان السلامة بالالتزام بالاعلام  – الأولىالنقطة 
ما يتمثل خير إنلأساسي الذي أدى بالقضاء الفرنسي إلى فرض هذا الإلتزام الأن الهدف الأ، بالإعلامللإلتزام 

الإشهارية إلى عدم وصول الخطر الكامن في المنتوج إلى المستهلك  بل الإعلامية وفي الحيلولة بمختلف الس
ن يزود المستهلك بكافة أوما يترتب عن ذلك بمساس بشخصه أو الإضرار بماله، ومن ثم يلتزم المحترف ب

ادي أي أخطار يمكن أن يحدثها المنتوج وهو إلتزام المعلومات المتعلقة بطبيعة المنتوج و طرق إستعماله لتف
  .3عام يوجبه مبدأ حسن النية في تنفيذ العقد وفقا لما إشتمل عليه

  

لكن مع الملاحظة لا يمكن إعتبار الإلتزام بالتسليم أساس قانوني للإلتزام بالاعلام لسببين أساسيين     
  : هما
 .قد يكون قبل إبرام العقدإن الالتزام بالاعلام لا يفترض وجود عقد لأنه  -1

 .مام ما يسمى بالتسليم المطابق أوغير المطابقحتى نكون أ الإلتزام بالتسليم بفترض وجوبا وجود عقد -2
  

إن الإلتزام بالنصيحة يعتبر جزء لا  :تزام بضمان السلامة بالالتزام بالنصيحةعلاقة الال –ثانية النقطة ال
،     الاستعلامو  بالإعلامفي أعلى التدرج الهرمي المشكل للإلتزام  يتجزأ من الإلتزام بضمان السلامة و يقع

و يعتبر كذلك من مقتضيات حسن النية في التعاقد لأن النصيحة تعتبر نقيض الغش و التحايل و الدعاية 
  .4علامإلتزام متشدد بالإ الكاذبة، لذا فإن الالتزام بالنصيحة يعتبر

  

                                                 
 .35طيب ولد عمر ، ضمان عيوب المنتج ، المرجع السابق ، ص 1
 .147المرجع السابق، ص دراسات في المسؤولية التقصيرية  ، ، فتحي عبد الرحيم عبد االله 2
 .130المرجع السابق، ص ... أشرف محمد مصطفى أبو حسين، إلتزامات البائع في التعاقد 3
 .159نفس المرجع،ص  4
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الآثار المترتبة عن عدم توفر الأمان والسلامة بالمنتوجات  وهذا كله يبين لاحقا ما مدى أهمية
التي سوف نتناول من خلاله و والخدمات، وذلك في إطار الدراسة التفصيلية في الباب الثاني من هذه الرسالة، 

يات التعويض عن الأضرار الماسة بأمن وسلامة المستهلكين في مختلف الأطر سواء كانت لالمسؤولية والآ
  .و غير التعاقدية ، قصد الوقوف على أهم التطورات الحاصلة في هذا الشأنأة التعاقدي

 
 
 

        المطلب الثالثالمطلب الثالثالمطلب الثالثالمطلب الثالث

 رض حماية المستهلكرض حماية المستهلكرض حماية المستهلكرض حماية المستهلكغغغغفي الجزائر لفي الجزائر لفي الجزائر لفي الجزائر ل        مدى التطور التشريعيمدى التطور التشريعيمدى التطور التشريعيمدى التطور التشريعي

  

ونظرا ، في مجال تعزيز حماية المستهلك  الفرنسي دور القضاء السابق بعدما تناولنا في المطلب
ي، نحاول في هذا المطلب التعرف على أهم التطورات التشريعية في الجزائر لأهمية ذلك في التشريع الجزائر 

 دةالمنتوجات والخدمات المهددة لسلامته، وكون أن الجزائر دخلت مرحلة جدي منبخصوص حماية المستهلك 
تعتمد فيها البلاد على اقتصاد السوق وكذا القطاع الخاص الذي انتشر بشكل مذهل وتظهر بوادر ذلك من 

  المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك 02- 89ل التشريعات التي تبنتها الجزائر، وعلى رأسها قانون خلا
المتعلق  بالاضافة إلى  قوانين أخرى كالقانون، وكذلك ) 03 - 09القانون رقم ( والذي تم إلغائه بموجب 

  .1بالتقييس والأمر الخاص بالمنافسة
  

، لة من طرف المشرع الجزائريئاهلتفاتة تشريعية إ تجزائر تطلبن حماية المستهلك في الإلذا ف
وتطور مفهوم ضمان العيوب الخفية بالمنتوجات الموجهة  سد ذلك في مجال الإعلام والنصيحةويتج

والمتعلق بضمان  15/09/1990المؤرخ في  266- 90عد صدور المرسوم التنفيذي رقم بللاستهلاك، وذلك 
         قواعد العامة لحماية المستهلكللالواضع  02- 89ي جاء على غرار قانون المنتوجات والخدمات، الذ

، ولا يختلف المتعلق بحماية المستهلك و قمع  الغش 25/02/2009المؤرخ  في  03- 09والملغى بقانون 
 ،جالاتفي شتى الم دادت الحماية القانونية للمستهلكز إ ترت و اتو ذه النصوص القانونية بأنه منذ صدور ه اثنان

رع شص حيزا كبيرا في هذا البحث لمعرفة دور المصا تخنو الخدمات، لذا فإنأسواء تعلق الأمر بالمنتوجات 
التطورات في هذا المجال دون  وذلك قصد معرفة أخر ،)الفرع الأول(الجزائري في مجال الإعلام والنصيحة 

ونظرا لوجود علاقة قانونية جد  ،)ع الثانيالفر (ضمان السلامة بالمنتوجات والخدمات وذلك في إغفال مسألة 
 .)الفرع الثالث ( في هذه الجزئية برأينا همع تدعيم متكاملة مابين كل هذه الالتزامات نحاول التعرف على ذلك

  

  

  

                                                 
، مجلـة مخبـر القـانون  2001افريـل  14،15وعزة ديـدن، الالتـزام بـالإعلام فـي عقـد البيـع، الملتقـى الـوطني الاسـتهلاك والمنافسـة فـي القـانون الجزائـري، ب 1

 .30،ص 2001الخاص، كلية الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد،
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        الفرع الأولالفرع الأولالفرع الأولالفرع الأول

 إعلام المستهلك ونصيحته في التشريع الجزائريإعلام المستهلك ونصيحته في التشريع الجزائريإعلام المستهلك ونصيحته في التشريع الجزائريإعلام المستهلك ونصيحته في التشريع الجزائري

  

شرع الجزائري بقضية إعلام ونصيحة المستهلك على غرار التشريع والقضاء الفرنسيين، لقد اهتم الم
من القانون المدني الجزائري والتي تستوجب تنفيذ العقد بحسن نية طبقا لما  107ويتجلى ذلك في نص المادة 

بصفة عامة واجب النزاهة في تنفيذ العقد ومبدئيا يمتد ذلك إلى  دخلاشتمل عليه، وعلى هذا يقع على المت
  .1عقدقبل إبرام ال مرحلة ما
  

تشترط في  النية بأنها قاعدة سلوكية يمكننا تعريف حسن ،من الناحية الكلاسيكية في العقد البيع
ن كان بحوزته معلومات عن إالنوايا السيئة، فعلى البائع  والابتعاد عن »Loyauté«بالنزاهة قد التزامطرفي الع

نه ليس باستطاعته الوصول إلى المعلومات خبر المشتري بذلك لأيالمبيع من حيث قيمته وتكوينه وكميته أن 
  .المتعلقة بالمبيع دون تدخل المشتري لمساعدته

  

ن الأمر لا يختلف عن ذلك، حيث تستوجب قوانين ـإعقد البيع، ف افي عقود الاستهلاك التي مصدره
دمات علام ونصيحة المستهلك عن السلع والخلإه تمهما كانت صف 2حماية المستهلك ضرورة تدخل المحترف

المعروضة للاستهلاك باعتبارأن الإعلام حق من حقوق المستهلك، ولقد تبنى المشرع الجزائري هذا الحق في 
المادة ، حيث أوجبت و قمع  الغش حماية المستهلكبالمتعلق   25/02/2009المؤرخ في  03-09القانون رقم

شروط ضمان و          ستعمال تحرر بيانات الوسم و طريقة الإستخدام و دليل الا أنمنه ضرورة   18
  3.منصوص عليها  في التنظيم الساري  أخرىو كل معلومات  المنتوج

  

وقوفا عند  و خاصة ما تعلق منها بتلك المواد الخطرة والمعقدة تقنيا، إن في ظل تعقد المنتوجات
الملحة للعلم الكافي ن الالتزام بالنصيحة يجب أن يتماشى وحاجة المستهلك إالرغبة المشروعة للمستهلك، ف

كبر أبغية توفير  القانون الجزائري لم يغفل ذلك بطبيعة المنتوجات وتركيبتها وكيفية استعمالها، لذا نرى أن

                                                 
 .311ص ،المرجع السابق ،لحسن بن الشيخ اث ملويا ، المنتقي في عقد البيع  1
            المنـــتج او الصـــانع او وســـيط حرفـــي « 15/09/1990المـــؤرخ فـــي  266-90يقصـــد بـــالمحترف حســـب نـــص المـــادة الثانيـــة مـــن المرســـوم التنفيـــذي رقـــم  2
 .»......مستورد او موزع وعلى العموم كل متدخل ضمن إطار مهمته في عملية  عرض المنتوج او الخدمة للاستهلاك أوو تاجر أ
 .المتعلق بحماية المستهلك و قمع  الغش 03-09من قانون  18لمادة ينظر ا 3
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 .1الأدوات الكهرومنزلية والالكترونية والآلات الخطرة وكذا الأدويةخاصة عند اقتناءه  مكنة للمستهلكحماية م
تشريع الجزائري لحماية المستهلك من الأضرار بالتشريعات المقارنة ولاسيما وهذا يبين في رأينا ما مدى تأثر ال

وجد ترسانة تشريعية هادفة إلى تعزيز الحماية المتزايدة للمستهلكين خصوصا اتجاه أالقانون الفرنسي، الذي 
توجيه ال من خلال مام كبير من طرف المشرع الأوروبيالمنتوجات الخطرة والمعقدة التي كانت موضوع اهت

  .25/07/1985في  أصدرهالتي 
  

بقانون  جد كبير ريتأث 2المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش 03- 09ونستخلص من القانون
و التي هي في الحقيقية تقاس  الفرنسي بخصوص استعماله مصطلح الرغبات المشروعة للمستهلك 19983

و لا يتأتى ذلك  ت المستهلك المشروعة،أي أن المنتوج يجب أن يلبي حاجيا بمعيار موضوعي لا شخصي،
  .إلا بتقديم النصح الكافي و المستنير في مختلف مراحل عرض المنتوج للاستهلاك

  

        ر تقديم النصيحة للمستهلك، إلا بالتحري المحكم عن احتياجات هذا الأخي دخلتيتسنى للم لا و
جهل المستهلك  دخلغل المتستالعدالة تقتضي أن لا يف و الخدمة،أالطريقة التي ينوي أن يستعمل بها المنتوج و 

لأنه  ،4و نصائح خاطئة و فيها تضليلأليفرض عليه اقتناء منتوجات و خدمات عن طريق تقديم معلومات 
   .ن ذلك أن يلحق ضرر بالغ بالمستهلكأمن ش

  

و مهما كان  والمستهلكين، دخلينكما أن الالتزام بالإعلام في نطاق العقود المبرمة ما بين المت
يتطلب في نظرنا حماية المستهلك عن طريق ضوابط  و خدمة على حد السواء،أاقتناء منتوج  اموضوعه

ولا يتأتى ذلك إلا بواسطة  ،بين المتعاملين الاقتصاديين خدمة للمستهلك نها تنظيم المنافسةأقانونية التي من ش
  .5في قانون المنافسة امات و المنصوص عليهالخد و الإعلام بالأسعار و منع الغش بالنسبة للمنتوجات

  

ضرورة تحديد  ،دخلحماية للمستهلك ألزم المت و الملاحظ أن المشرع الجزائري في قانون المنافسة
أما من جهة  هذا من جهة، 6و ذكر شروط البيع السعر الحقيقي بكل دقة و بصورة واضحة لا لبس فيها،

 67في المادة  ف بالممارسات التجارية التدليسيةو ما يعر أالغش  فلقد نص المشرع الجزائري على منع ثانية

                                                 
 .313لحسين بن الشيخ اث ملويا ، المرجع السابق ،ص 1
ض و ر أن يلبي كل منتوج معيجب "  منه  11نصت المادة و قمع  الغش حماية المستهلك المتعلق  25/02/2009المؤرخ  في  03-09قانون  2

 .».. للمستهلكة  الرغبات  المشروع  للاستهلاك
 99، دالوز الطبعة  1386/18إلى  1386/1المضاف إلى القانون المدني الفرنسي بموجب المواد  19/05/1998المؤرخ في   98/398القانون رقم   3

 .2000لسنة 
 .313لمرجع السابق،ص في عقد البيع ، ا  المنتقيلحسين بن شيخ اث ملويا ،  4
 .المتعلق بالمنافسة 25/01/1995المؤرخ في  06- 95رقم  من الأمر 55، 54، 53المواد   5
مجلة مخبر  قادة شهيدة ،قانون المنافسة بين تكريس حرية المنافسة و خدمة المستهلك، الملتقى الوطني للاستهلاك و المنافسة في القانون الجزائري ،  6

 .77ص  2001القانون الخاص الأساسي، كلية الحقوق، جامعة أبي بكر  بلقايد 
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فاتورة مزورة لا تحمل البيانات اللازمة  ريرو من قبيل هذه الممارسات غير القانونية تح ،06- 95من الأمر 
قصد التهرب من قاعدة ضبط الأسعار و تصريح بأسعار خيالية لا تعكس الثمن الحقيقي للبضاعة المعروضة 

  .هلاكللاست
  

       خبار المستهلك بطبيعة المنتوج على إ و من هذا المنطلق نرى أن الالتزام بالإعلام لا يقتصر فقط
لمستهلك من التدليس و حماية ا ك إلى أسعار المنتوجات و الخدماتبعد من ذلأو تركيبته و إنما يمتد إلى 

ليها في القانون المدني بخصوص حماية نصوص عمهذا يعتبر امتداد للقواعد العامة ال و بمختلف أنواعه
  .المستنير للمشتري في نطاق عقود البيع رالرضا الح
  

إلا دليل واضح على  ،1المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية 02-04و ما صدور قانون 
و الشفافية  لنزاهة الأهمية التي أولاها المشرع الجزائري لحماية المستهلك من الأضرار التي تلحقه جراء عدم ا

  .و من جهة و المستهلكين من جهة أخرى نالممارسات التجارية القائمة أساسا ما بين الأعوان الاقتصادييفي 
 

على  02-04رقم القانون  منتكريسا لمبدأ النزاهة في المعاملات التجارية، نصت المادة الرابعة 
وذلك عن طريق وضع  ،سلع والخدمات وشروط البيعوجوب قيام البائع بإعلام الزبائن بأسعار وتعريفات ال

  .2بأية وسيلة أخرى مناسبة أومعلقات  أوو وسم أعلامات 
  

ت والتي ألزم ،هو ما نصت عليه المادة الثامنة من هذا القانون 02- 04تضمنه قانون  ولكن أهم ما
لمنتوج بالمعلومات النزيهة طريقة كانت وحسب طبيعة ا خبار المستهلك بأيإ البائع قبل اختتام عملية البيع

للمسؤولية  وكذا الحدود المتوقعة و الخدمة وشروط البيع الممارسأوالصادقة المتعلقة بمميزات هذا المنتوج 
  .3و الخدمةأالتعاقدية لعملية البيع 

  

من  352في المادة تطلبه  مشرعنا  ذلك يدخل في نطاق الشروط الخاصة بالبيع حسب ما ولعلّ 
هذا الأخير بدعوى إبطال العقد لعدم العلم  نَ كَ مَ  من شرط علم المشتري بالمبيع علما كافيا و يالقانون المدن

والمستوحاة هي الأخرى من  من القانون المدني المصري  419ة ن المادة المذكورة مستمدة من المادأالكافي، و 
  .4أحكام خيار الرؤية في الشريعة الإسلامية

  

                                                 
 .المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية 23/06/2004المؤرخ في  02-04رقم  نالقانو   1
 .المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية 02-04من القانون  05وهذا ما نصت عليه المادة  2
والمستهلكين لمختلف  ناملات التجارية الحاصلة بين المتعاملين الاقتصادييهو النزاهة في المع 02-04أهم ما نستشفه من المادة الثامنة من القانون  3

او غش قد السلع والخدمات ولا يتأتى ذلك إلا بالإعلام عن طبيعة المنتوج ومميزاته الأساسية وكذا الخدمة المعروضة للمستهلك حتى يتجنب كل خداع 
  .ولية على البائع او مقدم الخدمةو تقديم الخدمة وما يترتب عن ذلك مسؤ أيطال عملية البيع 

 .14الالتزام بالنصيحة في نطاق عقود الخدمات ، المرجع السابق، ص،بودالي محمد  4
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ها لمعرفة حدود الالتزام بالنصيحة وللإعلام في ظل القانون الجزائري، ن هذه الدراسة التي قمنا بإ
هي الآثار والتطبيقات  لمعرفة ما كما هو الشأن في القانون الفرنسي، حت لنا ضرورة تكريس اجتهاد قضائيو أ

اية والقوانين الأخرى المتعلقة بحم 1في القانون المدني اسبة لهذا الالتزام المنصوص عليهوالحلول المن
الهامين من طرف القضاء  د حقيقي وفعال لهذين الالتزامينيتجسبولا ينتج ذلك اثر في رأينا إلا  ؟المستهلك

المتعلق بالمنافسة  الذي يبين  19/07/2003المؤرخ في  03- 03رقم  الأمرخصوصا  مع صدور الجزائري، 
لمنتوجات و الخدمات، حيث منع  ، التي أصبحت  تعرف كم هائل من ا 2شروط العامة للمنافسة  في السوق

و الذي القانون على  المؤسسات  المحترفة وضعية الهيمنة على السوق من خلال خلق مركز قوة إقتصادية 
المنافسة و ممارسة الاحتكار، و بالتالي لا مجال لحماية المستهلك من ذلك عندما يصبح في  ةنه عرقلمن شأ

مبادئ المنافسة، كما يعير التي تعتبر من الخدمات و  ر والسلع وبالأسعا نحرية الإعلا في سوق تضيق عليه
الأستاذ محمد بودالي إهتمام بالغ بالمبادئ الواجب مراعاتها في الإعلان عن المنتجات و الخدمات ومن هذه 

  :المبادئ على سبيل المثال لا الحصر ما يلي
قةو عدم إستغلال نقص الخبرة لدى جمهور ضرورة أن يتفق الاعلان مع القانون و يتحلى بالمصداقية والث-1

  .المستهلكين
 .ن ينأى الاعلان عن مشاعر عدم الوعيأوجوب عدم إستغلال مشاعر الخوف لدى الجمهور، و وجوب  -2

 .وجوب عدم الإشارة إلى العنف سواء بشكل مباشر أو غير مباشر -3

عن التضليل  الابتعادلغة و و لو بطريق الامتناع أو الغموض أو المبا الإعلانوجوب تجنب الكذب في  -4
 .و خداع المستهلكين

  3الامتناع عن إستعمال مصطلحات كاذبة أو خالية من أي معنى مدقق -5
  

        الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

        ضمان عيوب المنتوجضمان عيوب المنتوجضمان عيوب المنتوجضمان عيوب المنتوجالالتزام بالالتزام بالالتزام بالالتزام ب
  

 ا في ظل القانون الجزائريقتضي منّ ت ،إن البحث في هذه الجزئية المتعلقة بضمان عيوب المنتوجات
قصد التعرف على مدى الحماية التي وفرها  ن السلامة والأمن بالمنتوجات والخدمات،دراسة الالتزام بضما

سوف  ،ضرارن كان موضوع آليات التعويض عن الأإ المشرع للمستهلك تفاديا للأضرار المحدقة به، و 
  .خصص له الباب الثاني من هذا البحثن
  

                                                 
 .من قانون المدني الجزائري المعدل و المتمم 352، 107المواد  1
 .2003لسنة  43المتعلق بالمنافسة، ج ر ، العدد  19/07/2003المؤرخ  في  03-03رقم  الأمر 2
الحديث،  محمد بودالي، حماية المستهلك في القانون المقارن، دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي، دراسة معمقة  في القانون الجزائري، دار الكتاب 3

 .168، ص  2006القاهرة، مصر 
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مشرع ولغاية اليوم يتعلق الأمر ال الب منذ زمن طويل شغلت سلامة المنتوجات المطروحة للتداول
  .1بالوقاية من الأضرار المحدقة بأمنه

   

فنجد أن  و الخدمة،سببها انعدام السلامة بالمنتوج أ وباعتبار أن معظم الأضرار الحاصلة للمستهلك،
ن كانت إ و  ،أولى أهمية جد كبيرة لموضوع ضمان السلامة المشرع الجزائري وعلى غرار المشرع الفرنسي،

" :بخصوص نقل الأشخاص والتي نصت  ) ج .ت.ق( من  62ي المادة ر هذا الالتزام ظهرت لأول مرة فبواد
ن يوصله إلى الوجهة المقصودة أو  يجب على ناقل الأشخاص أن يضمن أثناء مدة النقل سلامة المسافرين،

أن يتبناه كلا من قبل  ن كان هذا الالتزام مصدره القضاء الفرنسيإ ، و "في حدود الوقت المعين بالعقد 
ولقد عمل القضاء الفرنسي على توسيع وتمديد الالتزامات التعاقدية قصد إدخال  المشرعين الفرنسي والجزائري،

في قضية  21/11/1911وتبعا لذلك اكتشفت محكمة النقض الفرنسية في قرارها المؤرخ في  ،الالتزام بالسلامة
  .2بإيصال المسافر سالما إلى الوجهة المقصودةفي عقد النقل التزام  »زبيدي حميدة بن حمود«
  

 من بينها عقود الفندقة، عقد الرياضة والأتعاب، عدة عقودالفرنسي هذا الالتزام على  ولقد مدد القضاء

  .3عندما يسبب المبيع أضرار للمشتري أوغيره من مقتني المنتوج كالمستهلكين عقد البيع وأخيرا
  

لتزام بضمان السلامة امتد نطاقه إلى عقود الاستهلاك، وذلك رغبة و من هذا المنطلق، نجد أن الا
مستهلكين خصوصا إذا من القضاء الفرنسي للتشديد في المسؤولية المرتبطة بالأضرار الماسة بأمن وسلامة ال

  .و الخدمة المقدمة تنطوي على أخطار كبيرة قد تهدد أمن المستهلككان المنتوج أ
  

) الملغى ( 02-89لمادة الثانية من القانون د تطبيق الالتزام بالسلامة في افي القانون الجزائري، نج
المتعلق  بحماية   03-09من قانون  09و هو ما نصت عليه كذلك المادة ،4والذي يقع على عاتق المحترف

ت ويعني ضمانا لمنتوجات والخدمات على حد السواءوإن الالتزام بالسلامة يخص االمستهلك  و قمع  الغش، 
خاصة ضد الخطورة أو عدم المطابقة التي تنتج عنها أضرار تمس أمن وسلامة المستهلك في ذاته أو تضر 

  . 5بمصالحه المادية
  

                                                 
 .314المرجع السابق ،صالمنتقي في عقد البيع ،  لحسين بن الشيخ اث ملويا ، 1

2  Henri, LEONET et Jean MAZEAUD, «Leçon de droit civil»Tome2 , premier volume, éditions Montchrestien 
1978.p.373. 

  .316المرجع السابق ،صالمنتقي في عقد البيع ، لحسين بن الشيخ اث ملويا ، 3
تكون  المنتوجات الموضوعة  أنجب ي" و قمع الغش، المتعلق بحماية المستهلك  25/02/2009المؤرخ في  03- 09من القانون 09صت المادة تن 4

و مصالحه، و  آمنهو  لا  تلحق ضررا بصحة المستهلك  أنللإستهلاك مضمونة و تتوفر على الأمن بالنظر إلى الاستعمال المشروع المنتظر منها و 
  ". الممكن  توقعها  من  قبل المتدخلين   الأخرىالشروط  أو للاستعمالذلك ضمن  الشروط العادية  

5 (F). BOUKHATMI : «La sécurité des produits importés en droit algérien de la consommation » presse 
universitaire de  BORDEAUX –Obligation de sécurité –Op.cit, p. 90. 
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كون أن  ،ضة للاستهلاكالتزام بتوفير الأمن بالسلع المعرو  دخلتوتجدر الإشارة أنه يقع على الم
لتسليم وكذلك الالتزام بالمعلومات الذي يتصل بالالتزام الالتزام بالأمان بالسلع يعتبر من الالتزامات الملحقة با

  .1العام بالسلامة
  

المؤرخ في  266-  90لذا نجد أن المشرع الجزائري في المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم  
نص على وجوب ضمان السلامة من طرف المحترف  ،المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات 15/09/1990

  .تي يقدمها والتي يجب أن تكون خالية من العيوب والأخطار التي يمكن أن تنطوي عليهاللمنتوجات ال
  

لكن الملاحظ أن المشرع الجزائري أخلط مابين مفهومين هما مطابقة المنتوجات وسلامة المنتوجات 
خلطا بين  وحسب رأي الأستاذ بودالي محمد أثناء تحليله للمادة السابقة يوجد به الجزائريكون أن التشريع 

ن  إ ، و  2مسألة الضمان الخاص ومسألة التعويض عن الأضرار التي تسببها المنتوجات الخطيرة في حد ذاتها
المتعلق  بحماية المستهلك  و قمع  الغش فصل ما بين  الالتزامين،   03-09في قانون كان المشرع الجزائري 

نه لم يبين الجزاء المترتب عن أمنه إلا  11و  9واد الالتزام  بأمن  المنتوجات والالتزام  بمطابقتها في الم
  .مخالفة كلا الإلتزامين

  

الأمر الذي يقتضي في رأينا إيجاد معايير قانونية للتفرقة مابين المنتوجات المنعدمة السلامة والخطرة 
الكفيلة  يةعلى أمن المستهلك والمنتوج الغير المطابق، وذلك يرمي في حد ذاته إلى إيجاد الآليات القانون

الفرنسي الذي  نسواء أكانت ذات طبيعة عقدية أم تقصيرية، كما هو الشأن في القانو  بتطبيق أحكام المسؤولية
ن واحد، وهذا ما آأوجب الحلول المناسبة للتعويض عن الأضرار الخاصة بالمنتوجات المعيبة و الخطرة في 

 بالمسؤولية عن المنتوجات المعيبةلمتعلق ا 19/05/1998المؤرخ في  389-98كان موضوع القانون رقم 
  .والتي تعتبر من النظام العام 

  

وبناءا عليه، وبالرجوع إلى أحكام القضاء الفرنسي، نجد أن الالتزام بضمان السلامة يعتبر التزاما 
مواصفات، مستقلا عن الالتزامات الأخرى، كالالتزام بضمان بالعيوب الخفية والالتزام بتسليم المبيع المطابق لل

وهذا الأمر لم يتوصل إليه القضاء الجزائري إلى حد الآن، حيث توصل القضاء الفرنسي في حكم النقض 
اhk  ~�T�V_{م oRhj_q اdV}_TUت zP QRVTn اyRSVب " إذ جاء في حيثيات الحكم  20/03/1989الأولى بتاريخ 

وقائعها في ا ا�h�_� QR�� ef o`�V اTRl �kNS� TiZ�� zP e_Vة ا���Tص وا�yPال N��hV، وY� Y[Vر ھ�
  3 ".....إصابة أحد الأشخاص نتيجة انفجار جهاز تلفزيون في وجهه 

  

                                                 
 .147المرجع السابق ، ص ،دراسات  في المسؤولية  التقصيرية، فتحي عبد الرحيم عبد االله 1
 .90، المرجع السابق ،ص المنتج عن منتجاته المعيبة  ةالي ، مسؤوليمحمد بود 2
 .87المرجع السابق ،ص مسؤول المنتج عن الأضرار  التي تسببها منتجاته  المعيبة، حسن عبد الباسط جميعي، 3
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، باعتبار أن المنتج والبائع المحترف مسؤولا القضاء الفرنسيرت أحكام اتوعند صدور هذا الحكم  تو 
و أ           شخاص و عيب الذي يسبب أضرار تعرض حياة الأأعن تسليم المنتجات خالية من أي خلل 

  .أموالهم للخطر
  

ضمان السلامة مرتبط بالمخاطر التي تسببها السلع والخدمات بنرى أن الالتزام  ،ومن هذا المنطلق
 03-09القانونعد في مجال القانون الجزائري، ولاسيما بالمعروضة للاستهلاك، ويبدو أن هذا الأمر غير مست

المتعلق بضمان المنتوجات  266- 90المرسوم التنفيذي رقم ما سبقه كالمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش و 
   . 1والخدمات
  

المتعلق  03- 09من قانون  03الخدمة جزء من المنتوج، حسب مدلول نص المادة  أنو باعتبار 
حيث مفهومها و لا من طير قانوني واضح لا من أأصبحت تحضى بت فإنهابحماية  المستهلك و قمع الغش، 

 ةتزام بأداءها والمسؤولية المترتبة عنها، حيث أوجب القانون السالف الذكر أن تكون الخدمة المقدمحيث الال
مضمونة ولا تحتوي أي خطر يهدد أمن و سلامة المستهلك و لكن أهم إجراء بخصوص الخدمات، هو ما 

بمصلحته المادية يجب أن لا تمس الخدمة المقدمة للمستهلك  : "  03- 09من قانون  19نصت عليه المادة 
،  و هذا يعني يترتب عن الخدمة الغير المطابقة المقدمة للمستهلك من طرف "و أن لا تسبب له ضررا معنويا

 . و المعنوية ةالأضرار الماديعن "المتضرر" المتدخل قيام مسؤولية هذا الأخيرلتعويض المستهلك
  

        الفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالث

        لقـانون الجزائريلقـانون الجزائريلقـانون الجزائريلقـانون الجزائريرأي الباحث في الالتزام بضمان السلامة في ارأي الباحث في الالتزام بضمان السلامة في ارأي الباحث في الالتزام بضمان السلامة في ارأي الباحث في الالتزام بضمان السلامة في ا
  

بناءا على ما سبق شرحه بخصوص الالتزام بضمان السلامة في القانون الجزائري، نرى أن هذا 
مرتبطا  أالالتزام يمتد نطاقه إلى السلع والخدمات على حد السواء ولم يعد مقتصرا على عقود النقل، الذي نش

ع الجزائري هذا الالتزام صراحة في قانون بها في بداية ظهوره على يد القضاء الفرنسي، ولقد كرس المشر 
-  90والمرسوم التنفيذي رقم  ) 03- 09الملغى بقانون ( بالقواعد العامة لحماية المستهلكالمتعلق  02 - 89

المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات، ولعل الغاية من وراء ذلك هي إيجاد أكبر حماية للمستهلكين  266
أو خدمة تنطوي على خطورة قد تضر بأمن المستهلك،  لذا نجد أن المادة خاصة عندما يتم اقتناء منتوج 

  .2تكرس قاعدة ضمان السلامة والأمن  03-09التاسعة  من قانون 
  

                                                 
 .توجات  و الخدماتالمتعلق  بضمان  المن 15/09/1990المؤرخ في  266- 90نظر المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم ي 1
أنها تتبنى قاعدة ضمان المخـاطر لان اقتنـاء منتـوج او خدمـة لا تراعـي المقـاييس القانونيـة المعتمـدة قـد  03-09التاسعة  من قانون حسب مدلول المادة  2

 . هذا البحث  وسوف نشرح مفهوم هذه الأضرار في الفصل الثاني من –تجعل المستهلك في خطر ينجر عنه أضرار مادية او تجارية 
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جات التي تقتضي عناية خاصة ية للمنتوعلى هذا الأساس فالأمر يقتضي تحديد الطبيعة القانون 
من   سب مدلول نص المادة الثانية في فقرتها الثانيةتفاديا للأضرار التي تسببها للمستهلك، فالمنتوج ح

  .1"و خدمة أنيه المستهلك من منتوج مادي تقما ي هو كل " 266-90المرسوم  التنفيذي رقم 
  

الآلات والعدد، أما الخدمات  السلع بمختلف أنواعها كالمواد الغذائية، الصيدلانية، فالمنتوج المادي هو
ندقة والسفر، فلذا فإن مجال تطبيق الالتزام بضمان السلامة لا يقتصر فقط فهي مثلا خدمات المطاعم، الف

على السلع وإنما يمتد نطاقه للخدمات، ولا يتأتى تطبيق هذا الالتزام إلا باقترانه بالالتزامات الأخرى كالالتزام 
 .بالإعلام والنصيحة 

  

ابقة على أساس أن السلامة جزء لا فلذا نرى، أن الالتزام بضمان السلامة له علاقة جد وطيدة بالمط
، وعلى غرار المشرع الفرنسي 032-09من قانون  11يتجزأ من المطابقة، وهذا يستخلص من نص المادة 

، فان 3الذي تطلب شرط الرغبة المشروعة في الاستهلاك بالالتزام بالسلامة شريطة الاستعمال السليم للمنتوج
  .روعة في نص المادة المذكورة أنفاالرغبة المش المشرع الجزائري هو الآخر لقد أكد على

  

أن المشرع الجزائري ربط السلامة في المنتوج بشروط إستعماله العادية و ذلك في لكن الملاحظ  
أو بالشروط الأخرى الممكن توقعها من قبل المتدخلين دون تحديد  طبيعة  03-09المادة  التاسعة من قانون 

ر جدوى السلامة في حالة إستعمال المنتوج بطريقة غير معتادة من طرف هذه الشروط، الأمر الذي يثي
  .المستهلك
  

 أو الخدمة بطريقة  ستعمال السلعةإلم يقتصر الحق في ضمان السلامة على إن في القانون الفرنسي  
 10نون سليمة، بل أن المستهلك له الحق في السلامة ولو استعمل المنتوج بطريقة غير عادية ولقد جاء في قا

يقتصر الحق في السلامة على المنتجات الخطرة في حالة الاستعمال الفرنسي استثناءا حيث  1978جانفي 
وسع نطاق هذا الحق ليشمل الاستعمال غير العادي الذي يتوقعه  21/07/1983غير أن قانون ، 4العادي

جميع النتائج المتوقعة  دخلالمتعلى أساس تحمل  ذا النص مخاوف كبيرة في البرلمانولقد آثار ه المستهلك،
متوقعة بشكل " عبارة إضافة  النص على استقرارالأمر بوانتهى  5و الخدمةأوالغير المتوقعة لاستعمال المنتوج 

وبالتالي يتمكن المستهلك من التمسك بحقه في السلامة  « Raisonnablement  prévisible » " مشروع

                                                 
المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات السابق  15/09/1990المؤرخ في  266 – 90طالع الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم  1

 .الإشارة إليه
     ، .." للرغبات المشروعة للمستهلك توج يجب أن يستجيب المنكما " قمع الغش والمتعلق بحماية المستهلك  03-09قانون من   11/2نصت المادة    2

  .الملغى  02- 89من قانون  2و هو نفس الحكم  المنصوص عليه  في المادة  الثالثة فقرة  
 .106المرجع السابق، ص ،... بودالي مسؤولية المنتج  عن منتجاته المعيبة محمد  3
 .106رجع السابق، ص ،الم... محمد بودالي مسؤولية المنتج  عن منتجاته المعيبة  4

5  (G). CAS et (D). FERRIER, «  Traité de droit de la consommation" P. U. F 1996, p.216. 
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 ظروف يقة عادية، كما يثبت له نفس الحق إذا وقع الاستعمال فيو الخدمة بطر أشريطة استعمال المنتوج 
توقع صانع السيارات استعمالها بسرعة تفوق تلك "لمحترف أن يتوقعها بشكل معقول مثلا اغير عادية تمكن 

محاولة الأطفال  و منتج ممحاة والتي تشبه في شكلها قطع حلوى،أتوقع صانع  و "التي يجيزها قانون المرور
  ."ها وتعرض حياتهم للخطرابتلاع

  

نه لا إفإذا وضع استعمال المنتوج بطريقة غير عادية وغير معقولة التوقع ف وعلى العكس من ذلك،
تقييد حيث تم ،  03- 09من قانون  09يحق للمستعمل المطالبة بالسلامة، وهذا جائز حسب نص المادة 

من جهة وصيانة المستهلك من جهة أخرى،  دخلللمحافظة على مصالح المت "المشروعية " عموميته بقيد 
لة المعقدة، وهو الأمر الذي تداركه أوتحقيقا لمبدأ التوحيد الذي تسير عليه التشريعات الحديثة في هذه المس

يد قوالتي ت 20/06/1992 المؤرخة في وتعليمة ،25/07/1985 المؤرخة في المشرع الأوروبي بصدور تعليمة
   .1روعية والمعقوليةالحق في السلامة بقيدي المش

  

سبق شرحه، فيما يتعلق بارتباط الالتزام بضمان السلامة بمبدأ المشروعية والمعقولية  زيادة على ما
 ه بالرجوع إلى القانون الجزائريإنف ،توصل إليه المشرع الفرنسي و الخدمة، وهذا ماأفي الاستعمال للمنتوج 

 المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات، 266 – 90التنفيذي رقم وبالتحديد إلى نص المادة الثالثة من المرسوم 
هذا يكون المشرع ب، وذلك بسبب العيوب التي تحتويها و 2أن ضمان السلامة يتعلق بالمنتوجات الخطرة

لة تعويض أالجزائري قد طبق القواعد الخاصة في الضمان التي جاء بها المرسوم السالف الذكر على مس
مما أدى إلى الخلط  ،والهمو في أأو المستعمل في شخصه أالمنتجات الخطرة للمستهلك  الأضرار التي تسببها

  .3بين مفهومين حسب رأي الأستاذ بودالي محمد مطابقة المنتجات وسلامة المنتجات
  

نه أصبح يقصد بالعيب المؤثر كما يتجلى ذلك من أومما يعزز من هذا الموقف من المادة الثالثة، 
       صنعه المنتج خطرا على غير طبيعتهنه أن يجعل مما يأالعيب الذي يكون من ش محتوى النص، ذلك

  .4يزيد عن ذلك، نظرا لاحتواء المنتوج على خطورة ذاتية وأ
  

                                                 
1  (D). MAZEAUD, «Le régime de l’obligation de sécurité » Gaz, Pal 1997, 2 Thèse de Doctorat, Paris, p. 1201. 

يجب على المحترف أن يضمن سلامة المنتوج «المتعلق بضمان المنتوجات و الخدمات  266 – 90ذي رقم تنص المادة الثالثة من المرسوم التنفي 2
او من أي خطر ينطوي عليه ، ويسري مفعول هذا الضمان لدى تسليم المنتوج / الذي يقدمه من أي عيب يجعله غير صالح للاستعمال المخصص له و

ر العربي حسب رأي الأستاذ بودالي محمد، وعدم صحة الترجمة عن النص الفرنسي ، فان النص يشير إلى ، ولقد تضمنت هذه المادة ركاكة في التعبي »
لمقصود من مسالة المنتجات الخطرة ورغم عدم وجود أي معيار للتفرقة مابين المنتوجات الخطرة بطبيعتها والمنتجات الخطرة بسبب عيب فيها، إلا أن ا

 .  فيها  النص المنتوجات الخطرة بسبب عيب
 .90المرجع السابق ، ص ،مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة ، بودالي محمد  3

4  (J-F). OVERSTAKE, «La responsabilité du fabricant des produits dangereux  »Op.cit .p. 485. 
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ن مفهوم ات لأجلة مطابقة المنتو أونخلص إلى ضمان السلامة في القانون الجزائري، مرتبط بمس 
اتج عن انعدام المطابقة، وهذا ما سار عليه الفقه والقضاء الفرنسيين العيب المؤثر بالمنتوج لا يخلو أن يكون ن

الناتجة عن انعدام السلامة والأمن بالمنتوجات والخدمات وهذا يتجلى في  دخلينورتب عن ذلك مسؤولية المت
 .1 21/07/1983قانون 

  

  : خلاصة الفصل

المقارن ترمي إلى حماية المستهلك  في القانون الجزائري و  عدة تدابير قانونيةأنه هناك نستخلص      
من المنتجات المعيبة و المقلّدة و الخطرة، كمراقبة  مطابقة  المنتوجات  المستوردة للمقاييس،  وتعتبر هذه 
التدابير ذات أهمية كبيرة بالنسبة للمستهلك، كونها تقيه أضرار المنتوجات المقلدة و الغير المطابقة و تعزز 

المتعلق بحماية  المستهلك و قمع الغش، و الذي نص صراحة على إلزامية   03- 09ذلك مع صدور قانون 
من المنتوجات و مطابقتها، كما وضعت عدة آليات  قانونية لا تقل في أهميتها عن مراقبة المطابقة من أكل 

من جهة، و منها إعلام المستهلك  و نصيحته عن المنتجات المعقدة التركيب أو  ذات  الخطورة الذاتية هذا 
          غير المطابق للمواصفات  ومن جهة أخرى تم وضع ضوابط قانونية لتمييز ما بين المنتوج الخطير و

و حتى المعيب، كما أن حماية المستهلك من المنتجات المعيبة أو الخطرة تعتبر بذات الأهمية من حماية 
نها، والتي خصصنا لها حيز مهم من دراستنا المستهلك من الممارسات التعسفية سواء في إطار العقود أو بدو 

هذه التدابير بالالتزام بسلامة المستهلك و أمنه مبرزين رأينا في كل النقاط  بارتباطفي هذا الفصل و بررنا ذلك 
سلامته المنشودة وفق رغبته   ومن المنتوجات المهددة لأمنه  وقايته السابقة  الرامية لتعزيز حماية المستهلك و

    .ةالمشروع

                                                 
1 Yvonne LAMBERT – FAIVRE «Droit du dommage corporel » Op. cit. , p. 756.  
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  الأولالأولالأولالأولالفصل  الفصل  الفصل  الفصل  

        أسس التعويض في إطار المسؤولية المدنيةأسس التعويض في إطار المسؤولية المدنيةأسس التعويض في إطار المسؤولية المدنيةأسس التعويض في إطار المسؤولية المدنية
  

و ذلك   1للدائن الاقتصاديإلى تحقيق الهدف التعاقدي  في النطاق المدنيتهدف نصوص القانون 
صفات اتسليم منتوج غير مطابق للمو  ، و لعلّ مين فائدة و مطابقة المحل المسلم لبنود العقدأعن طريق ت

يز للدائن الرجوع على المدين على أساس قواعد المسؤولية العقدية، و الناتجة يج ،المتفق عليها في العقد
نها الإضرار بمصلحة أفي العقد من شإدراج الشروط التعسفية  أنعن الإخلال بتنفيذ بنود العقد، كما  أساسا

و   محترفيد في مواصفات السلع المتعاقد عليها ما بين العمليات الغش المختلفة والتقلّ  أنالدائن كما 
مختلف التصرفات القانونية المتعلقة  الرجوع بقواعد المسؤولية العقدية في الأخيرالمستهلك يخول لهذا 

  .2بحوادث الاستهلاك
  

 ،أو بدونها قد ترتب أضرار بالغة تلحق بالمستهلك الاستهلاكهذه الحوادث في مجال عقود  أنإلا 
      التقصيرية  المسؤولية قواعد الأساس على لضررفي ا المتسبب على يرالأخٍ  مما يستدعي رجوع هذا

 التفصيل، لذا بشيء مننحاول كذلك معرفة هذا التطور  ،ونظرا للتطور الذي عرفته قواعد هذه المسؤولية
        العقدية    المسؤولية  أساسنقسم هذا الفصل إلى قسمين، نبحث في قواعد التعويض على  أنينا أإرت
          و نظرا لضرورة وضع  نظام خاص بالمسؤولية عن المنتجات المعيبة  ) الأولحث المب(التقصيرية  و

  .في هذا الفصل) المبحث الثاني (  والخطرة، فإن ذلك هو محور الدراسة في
  

  المبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأول

  يريةيريةيريةيريةصصصصالتقالتقالتقالتققواعد التعويض على أساس المسؤولية العقدية و  قواعد التعويض على أساس المسؤولية العقدية و  قواعد التعويض على أساس المسؤولية العقدية و  قواعد التعويض على أساس المسؤولية العقدية و  
  

ن الغـــرض مـــن كلتـــا إالتقصـــيرية للمحتـــرفين فـــ يـــة ونطـــاق كـــل مـــن المســـؤولية العقد لاخـــتلافنظـــرا   
  .3المسؤوليتين هو ضمان حقوق المستهلك المتضرر

  

الناتجـة عـن  الأضـرار، غيـر التعـويض عـن المرتبطـة بالعقـد الأضـرارو عليه فإذا كان التعويض عن   
لمحترف، ســتوجب معرفــة علاقتــه بــان الإقــرار بحقــوق المســتهلك ي، فــإ4الحاصــل مــن طــرف المحتــرف التقصــير

                                                 
 والذي نقصد به إعادة  التوازن الاقتصادي  للعقد  1
 . -كما سنرى لاحقا -نقصد بحوادث الاستهلاك   ما يترتب  من أضرار مختلفة سواء كانت ذات طبيعية عقدية أو تقصرية  2
     الجســدي و المعنــوي  مهمــا كــان الضــرر ســواء تعلــق بالمصــالح الماليــة للمســتهلك أو الأضــرار الأخــرى ذات الصــلّة بــأمن و ســلامة المســتهلك كالضــرر 3

 .و لقد سبق شرح مدلول الأضرار المالية و المادية التي تلحق بالمستهلك للمنتجات
محتــرف  كثيــرة و متنوعــة كعــدم تقــديم النصــيحة و الإعــلام  للمســتهلك  و يترتــب  عــن  ذلــك أضــرار ماديــة  تســتوجب  قيــام  و الأخطــاء التــي يرتكبهــا  ال 4

 .المسؤولية  التقصيرية للمحترف  مهما كانت  طبيعة  نشاطه
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ن كـان يربطــه عقـد إقتنـاء منتــوج مـا بالمسـتهلك و حصــل لـه ضـرر فــلا منـاص مـن الرجــوع  علـى المحتــرف فـإ
 اأحكامهــو          دعــوى الضــمان  أســاستكــون إمــا علــى  الرجــوع آليــاتبقواعــد المســؤولية العقديــة، كمــا أن 

تطبيــق قواعــد   أنكمــا  )الأول المطلــب( الجزائــري والمقــارن، و هــذا موضــوع الاســتهلاكالخاصــة فــي قــانون 
بالغــة فـي ضــمان حقـوق  المســتهلك،  أهميـةصــفات االمسـؤولية العقديــة الناتجـة عــن التسـليم غيــر المطـابق للمو 

نظــرا لكثــرة  ،)المطلــب الثــاني(المســؤولية العقديــة فــيمــدى التوســع الــذي عرفتــه  نحــاول التعــرف علــى ذلــك ومــا
و فقهــي كبيــر فــي القــانون المقــارن،  لتــي أثــارت إجتهــاد قضــائيطــار التقصــيري و االاســتهلاك فــي الإحــوادث 

  .)المطلب الثالث ( نخصص حيز متسع لذلك في 
  

  المطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأول

        القـانوني لدعوى الضمان و إجراءاتهاالقـانوني لدعوى الضمان و إجراءاتهاالقـانوني لدعوى الضمان و إجراءاتهاالقـانوني لدعوى الضمان و إجراءاتها            الأساسالأساسالأساسالأساس
        

بإهتمـام كبيـر مـن  1المعروفة في القـوانين المدنيـة، ومنهـا القـانون الجزائـري الضمان ىدعو  حظيتلقد   
ولا سـيما مـا تعلـق  منهـا  ك، و ذلـك بغيـة ضـمان حقـوق المسـتهلالاسـتهلاكن في مجال قـوانين طرف المشرعي

  .2بضمان العيب الخفي بالمنتوج و صلاحيته للإستعمال
  

و          فعالية قصد مساءلة  البـائعين و و عليه  يمكن إعطاء  دعوى ضمان العيوب الخفية قوة   
فكـرة العيـب  توسـيع  أمكـن، و ذلـك إذا منتجـاتهمالتـي تحتويهـا  يـوبالمحترفين و خاصة منتجي السلع عـن الع

ولقد فعل القضاء الفرنسي من خلال إجتهاده  دور كبير في تفعيل دعوى الضمان  لكن قبل معرفـة  ، 3الخفي
، و نظـرا لكـون ممارسـة هـذه  الـدعوى )الأولالفـرع ( دعـوى  الضـمان فـي  أطـرافهذا الدور، لابـد مـن معرفـة 

فـي دعـوى  الضـمان هـي  يءأهـم شـ أن،كما ) الفرع  الثاني(جراءات معينة نحاول الوقوف عليها في يتطلب إ
ونــدرس كــل ذلــك عــن  طريــق المقارنــة مــا بــين  ،)الفــرع  الثالــث (موضــوع ضــمان حقــوق المســتهلك، وهــذا هــو 

مـا مـدى و ذه الـدعوى مـن هـ نييالتشريع الجزائري و القانون المقارن، ولا سيما موقف القضاء و الفقـه  الفرنسـ

  رة للمستهلك من خلالها؟ماية المقر الح
  
  
  
  
  

                                                 
 .و ما بعدها من القانون المدني الجزائري المعدل و المتمم 379نظر المادة ي 1
 .المتعلق بضمان  المنتوجات  و الخدمات 266 -90من  المرسوم  التنفيذي رقم  10و  4و  3طالع أحكام  المواد  2
 .141فتحي عبد الرحيم  عبد االله ، دراسات  في المسؤولية  التقصيرية ، المرجع  السابق ، ص  3
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  الفرع الأولالفرع الأولالفرع الأولالفرع الأول

        أطراف دعوى الضمانأطراف دعوى الضمانأطراف دعوى الضمانأطراف دعوى الضمان
        

التـي تصـيب  المسـتهلك  الأضـرارنظرا للطبيعة التعاقدية لدعوى الضمان، فإنه يخرج عن نطاقها كل   
أو البــائع      ه بــالمنتج الــذي لا  تربطــ كمــا يجــب إســتبعاد الغيــر ،1إقتنــاء أي منتــوج أوقبــل إبــرام عقــد البيــع 

وذلـك عـوى الضـمان الخاصـة بعيـوب المنتـوج ع مجـال تطبيـق دعلاقة تعاقدية، و لكن القضاء الفرنسي قد وسّـ
  .نتوجات  والسلعما يسمى بشبكة توزيع المللمنتوج وذلك في إطار  الأخيرغرض حماية المقتني ل
  

أو  منتجـا  قد يكون المحترف  صـانعا أو و المستهلك و 2هذه الدعوى هما المحترف فأطرافو عليه   
يعرف المنتج في القانون الفرنسي بأنه ذلك الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي ينجز بحكم حرفته  ،بائع مهني

  .تطابق ومعطيات العلمتمتكررة  تستوجب توفر معارف تقنية  أعمالاصنعته  أو
  

على بيع السلع بحكم مهنتـه و يتصـرف بصـفة  ، فهو الذي إعتاد)البائع المحترف(ني أما التاجر المه  
، و نسـتنتج أن  المحتـرف هـو  كـل مـن 3ع  معين من السلعنه المصدر الأساسي لبيع نو أاعتبار معتادة على 

و            لـى  التخـزين  على مختلف المراحل من الإنتـاج إ لى المستهلكية إيصال المنتوج إيتدخل في عمل
تجــاه  المســتهلك ، و يعتبــر مــدينا بهــذا الالتــزام إضــمان صــلاحية المنتــوج للإســتهلاكالتوزيــع والبيــع وهــو ملــزم ب
لتـزام بضـمان العيـب، وهـذا  الحـق  ينتقـل لإئنـا فـي ااالخدمة، لذا يعتبر المستهلك د أوالذي هو مقتني المنتوج 

فــي نهم إلــى ورثتــه عنــد وفاتــه و ينقســم علــيهم التعــويض المســتحق علــى ســبيل الضــمان بقــدر نصــيب كــل مــ
هذا ينتقل حق المستهلك في ضمان العيب الخفي إلـى خلفـه الخـاص، فلـو قـام  على، و زيادة 4المنتوج المقتنى

فـي المنتـوج  الأولخلـف خـاص للمقتنـي  باعتبـاره الأخيركان لهذا  ثان  لى مقتنيإيع المنتوج بب الأولالمقتني 
نـي  قتهـذه الـدعوى  تنتقـل مـع المنتـوج مـن  الم أنالمحتـرف، حيـث  لـىع الأولالمقتنـي  أن يرجع بدعوى سـلفه

  :  5يلا، و نوضح ذلك بالرسم التوضيحي التلى المقتني الثاني و هكذا دواليك في حالة تتابع البيوعالأول إ
  
  
  
  

                                                 
 .61طيب ولد عمر، ضمان عيوب المنتوج، المرجع السابق، ص 1
  .أو بائع محترف مهنيقد يكون المحترف منتجا أو صانعا  2
  .144فتحي عبد الرحيم عبد االله، دراسات في المسؤولية التقصيرية، المرجع السابق،ص 3
  .311ص المرجع السابق، عقد البيع،  ،نبيل إبراهيم سعد، العقود المسماة 4
 62طيب ولد عمر، ضمان  عيوب المنتوج، المرجع السابق ص 5
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  المستهلك          تاجر التجزئة        تاجر الجملة           المنتج  
  ) 03(البيع          )02(البيع       )01(البيع       

  
  

يرجــع بهــا علــى بائعــه مباشــرة، و يمكــن ) 03(عقــد البيــعفالمســتهلك لــه دعــوى الضــمان الناشــئة عــن 
مباشـر الأخيـر للسـلعة دعـوى المسـتهلك هـو المشـتري  أنكمـا  ،و هكـذا عـلاوة) 02(لبائعه أن يرجع بما دفعـه 

  :1على تاجر الجملة و على المنتج و لكن يشترط لذلك شرطان
  

  .أن  تكون مدة التقادم لم تنقض بعد و المحددة بسنة من تاريخ تسليم المنتوج لتاجر الجملة :الأولالشرط 
  

بـرام كـل عقـد مـن هـذه العقـود المتتاليـة، حتـى يكـون بإمكـان أن يكـون العيـب لا زال قائمـا عنـد إ :الشرط الثاني
  .ضمان العيب لفائدة المستهلك من طرف المنتج و تاجر الجملة

  

دعـوى الضـمان المباشـر إلـى الخلـف  انتقـالصل إختلاف في الفقه الفرنسـي بخصـوص تفسـير ولقد ح  
حوالـة حـق  بأنهـا الأخـرو رأى الـبعض  ى إعتبارها إشـتراط لمصـلحة الغيـرلمشتري، فذهب البعض إللالخاص 
  .2ضمنية

  

ز مركــن أبــ 28/11/1991فــي و تطبيقـا لــذلك فــي القضــاء الفرنسـي، قضــت محكمــة إســتئناف بـاريس   
ـــد فـــي هـــذا  الصـــدد يُ د بتســـليم دم غيـــر معيـــب، و إن عهـــتنقـــل الـــدم ي عـــوض بعـــد تنـــازلا عـــن تبرعـــا للـــدم العق

"Cession de sang à titre Onéreux" 3.  
  

بــين المستوصــف الطبــي الــذي يباشــر  و بنــاءا علــى مــا أكــده القضــاء فــي فرنســا وفــق الحكــم الســابق،  
 فـــالمنقول إليـــه الـــدم هـــو صـــاحب حـــق   دم و المحافظـــة عليـــه،الحالـــة العلاجيـــة للمـــريض و بـــين مركـــز نقـــل الـــ

رتـب لا  يت ن كـانإالعقـد و  أنكز نقل الدم مباشرة بمقتضى نظرية الاشتراط لمصـلحة الغيـر، حيـث اقبالة مر ◌ِ 
  .4حقا كسبهُ ن يُ تزاما في ذمة الغير فإنه يجوز أعليه إل

  

                                                 
  .311رجع السابق،صنبيل إبراهيم سعد، عقد البيع،  الم 1
 .حوالة حق بمعنى انتقال حقوق المشتري من البائع بطريقة  ضمنية  2
  :حيث جاء في منطوق الحكم  ما يلي 3

" Le centre de transfusion doit : " livrer un sang non vicié"  et que le contrat doit être  assimilé à une cession de sang 
à titre onéreux."   

 .34ضمان مخاطر المنتجات الطبية، المرجع السابق،ص أسامة احمد بدر، 4
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ن يتصــرف وفــق أللمنقــول إليــه دم بــالفرنســية  ضســمحت محكمــة الــنق 1954ســنة  نــه منــذأو الواقــع   
  .1بمقتضى الاشتراط لمصلحة الغير" الصانع" النطاق العقدي ضد المورد

  

 الأخيــرجانـب مــن الفقـه إلــى إقامـة دعــوى المشـتري  هــبنـه فــي مجـال المنتجــات الإسـتهلاكية، ذأكمـا   
إسـتفادة  باشـتراطمـن المنـتج المشـتري قيـام  افتـراضفي مواجهة المنتج والبائعين السابقين على أساس  ةالمباشر 

  .2من تنقل إليه السلعة من الضمان
  

الاشتراط لمصلحة الغير يقتضي توفر مصلحة  أن باعتبارالفقه  ي نقد من طرفقل، الرأين هذا إلا أ  
لــدى المشــترط، فالبــائع الوســيط لا يرغــب فــي التخلــي عــن الضــمان لمصــلحة الغيــر و إنمــا هدفــه بقــاء دعــوى 

  .الضمان لمصلحته
  

نتقال دعوى الضمان على إعتبارها حوالة حـق ضـمنية  وفقـا  إفي تفسير  أخرو بالمقابل ذهب جانب   
  ).ف.م.ق( من  1135لما ورد في نص المادة 

  

نه لا يوجد ما يدل على وجود تلك  الإرادة أبعين الاعتبار  خذاآلم يسلم من النقد،  الرأيهذا  أنغير   
القضـاء الفرنسـي عـدم صـحة هـذه النظريـة  أكـدعوى لفائـدة المسـتهلك ولقـد الضمنية بالتنـازل عـن الحـق فـي الـد

  .3الأخيرلمشتري لبها  بممارسة ذات  الدعوى التي سمحعلى قبول قيام البائعين السابقين  باستقراره
  

ن الحقـوق و الـدعاوى تنتقـل إلـى الخلـف الخـاص أالراجع في الفقه الفرنسـي، هـو القـول بـ الرأيو لكن   
تي أعدت بصفة ملحقات الشئ المبيع، و بالتالي يشملها إلتزام المنتج بتسليم المنتوج و ملحقاته ال بوصفها من

الأخير للسلعة مـن تي قالفقه والقضاء الفرنسيين، حيث  يتمكن الم الرأي الراجع منهذا هو دائمة لإستعماله، و 
  .ي مواجهة المنتجالإدعاء مباشرة  ف

  

فــع دعــوى غيــر مباشــرة بإســم ر ي أنالضــمان  قعتبــاره دائنــا بحــإتهلك بمكــان المســإو بالمقابــل يكــون ب  
  .4المنتج حسب الرسم التوضيحي السابق أوتاجر التجزئة على تاجر الجملة 

    

  02-89مــــن قــــانون  12مــــن خــــلال الدراســــة الســــابقة، نســــتنتج موقــــف المشــــرع الجزائــــري مــــن المــــادة  
دعوى الضـمان  بـلمسـتهلك مـن الإدعـاء لحـق  أعطتوالتي  ،)ىالملغ(المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك

المـؤرخ فـي  03-09، و هو نفس الحق الـذي تضـمنه  قـانون 5على أي متدخل في عرض المنتوج للإستهلاك

                                                 
1  V.Cass 1ère Civ, 12Avril 1995, J.C.P , 1995, 11, 22467  Note : JOURDAIN. 

 .14، المرجع السابق،صرار التي تسببها منتجاته المعيبةمسؤولية المنتج عن الأض حسن عبد الباسط جميعي، 2
3 V, Cass, Civ 3eme , 21/03/1979 , J.C.P  1979 I.V,   p 184 , Bull Civ, II . 96. 

  .64طيب ولد عمر،ضمان  عيوب المنتوج، المرجع  السابق،ص  4
 ".على وجوب الضمان والتجربة من أي من المتدخلين في مراحل عرض المنتوج للاستهلاك حق للمستهلك" 02-89من قانون 12المادة  لقد نصت 5
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إلزاميــة الضــمان منــه علــى  13المتعلــق بحمايــة المســتهلك و قمــع الغــش، حيــث نصــت المــادة  25/02/2009
نه لا يوجد ما ينفي من اللجوء إلى القضاء لتنفيذ الضـمان، المخالفة أمفهوم هو ما يفهم بمن طرف المتدخل و 

فـي لتنظيم والذي ربما سوف يتبنى هذا الحل على غرار ما هو منصـوص عليـه لكما أن المادة السالفة أحالت 
  .المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات 266-90المرسوم التنفيذي رقم  

  

و بصــفة ضــمنية للمســتهلك الرجــوع علــى المتــدخلين فــي عمليــة عــرض  أجــاز ،الجزائــري ن المشــرعإ  
أو     التـاجر  أو الوسـيط أوالمنتوج للإستهلاك بدعوى الضمان سواء كان هؤلاء  المتدخلين المحترف  نفسه 

  .1الخدمة للإستهلاك أوالمستورد، أي كل شخص يتدخل  بحكم  وظيفته في عرض المنتوج 
  

ذا الحــق الثابــت فــي الضــمان مــع لــدائن فــي ضــمان المســتهلك و ينتقــل هــا أنو علــى هــذا يتضــح لنــا   
نفسـه ليشترط  الأخيرنتقال ملكية المنتوج، و يستطيع المستهلك اللاحق الرجوع على المستهلك السابق و هذا إ

  .الضمان
  

 إلى المستهلك سواء كان ذلك  بواسطة متدخل دخلتنتقال المنتوج  من المإإن  و كخلاصة لما سبق،  
و كمـا       لا، فلا يسقط الضـمان القـانوني لصـالح المسـتهلك فـي حالـة ظهـور عيـب أثنـاء فتـرة الضـمان،  أم

التــي و المتعلــق بضــمان المنتوجــات والخــدمات  266-90المرســوم التنفيــذي رقــم  مــن 20يتبــين لنــا مــن المــادة  
الرجوع على البائع  الأخيرتطيع هذا و يسمباشرة،  هلك حق الرجوع على البائع الأخير أي المتعاقدتمنح للمست

في إجتهاد محكمة الـنقض الفرنسـية فـي حالـة تتـابع  البيـوع، فأعطـت  الأمر المرجحتبنت  السابق مباشرة، أنها
المستهلك دعوى مباشرة ضد أي من المتدخلين في عملية عرض المنتوج المعيـب للإسـتهلاك بمـا فـيهم المنـتج 

وإلا  تحمــل المســتهلك مخــاطر  حــد أهــم فوائــد الضــمان  القــانوني للعيــب،أوالمســتورد و المتنــازل و هــذه هــي 
  .2العيب

  

القـانون  التـي نـص عليهـا القـانون الجزائـري فـي مجـال إلزاميـة الضـمانالمطلع على كما أن الملاحظ و   
، يستشــف أن القــانون الجزائــري 266-90وكــذا المرســوم التنفيــذي رقــم  ) 03-09الملغــى بقــانون (  89-023
المشـرع الجزائـري   أنوحتى  4ما هو في القواعد العامةعرعاية ممكنة للمستهلك في مجال الضمان  أكثرح من

  .موضوع الفرع  الثاني من هذا المطلب يإجراءات خاصة في ممارستها و التي هبخص دعوى ضمان 
  

  الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

                                                 
 .المتعلق  بضمان المنتوجات و الخدمات 266-90من  المرسوم  التنفيذي رقم  1 ينظر المادة 1

2 (PH).  LETOURNEAU et (L) CADIET : " Droit de la responsabilité " DALLOZ, DALTA 2000 , p.1114. 
 ). الملغى( المتعلق  بالقواعد العامة لحماية المستهلك 02- 89من  قانون   8، 6،  7ينظر المواد  3
 2008أفريل  15، 14محمد عماد الدين عياض، عقد الاستهلاك في القانون الجزائري، عنوان مداخلة في الملتقى الوطني حول القانون الاقتصادي  4

  . 07، ص  2008قسم الحقوق ، تيارت  –جامعة إبن خلدون كلية العلوم الاجتماعية و الإنسانية 
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  إجراءات الرجوع بدعوى الضمانإجراءات الرجوع بدعوى الضمانإجراءات الرجوع بدعوى الضمانإجراءات الرجوع بدعوى الضمان
  

للمشـتري الأخيـر فـي فرنسي، حيث منح حـق الإدعـاء المباشـر كبير في القضاء ال جدّ  القد حدث تطور 
لقــد تــم ترســـيخ هــذا المبـــدأ  ، وتج إلا منتجــا لأحـــد مكونــات الســـلعة، حتـــى و إن كــان هـــذا المنــمواجهــة المنــتج

فــي قضــية تتعلــق بتعيــب مــواد البنــاء المســتخدمة فــي إنشــاء أحــد  1984فــي حكــم هــام صــدر فــي ســنة  الســابق
ـــت بم ـــالعقـــارات، و تحول ـــرافض لحـــق  هوجب ـــى بمحكمـــة الـــنقض عـــن موقفهـــا الســـابق و ال الغرفـــة المدنيـــة الأول

   .1المشتري في الإدعاء مباشرة بدعوى الضمان على منتج مواد البناء التي إستخدمها المقاول في بناء العقار
  

ـــك و فـــي  ـــن 29/05/1984و مـــع ذل ـــة بمحكمـــة ال ـــى المدني ـــة قضـــت الغرفـــة الأول قض الفرنســـية بأحقي
ــتج المــواد البنــاء المســتخدمة و التــي رتبــت  العقــار مشــتري فــي الرجــوع مباشــرة بــدعوى ضــمان العيــب علــى من

أحكـــام القضـــاء الفرنســـي بإعطـــاء الحـــق للمشـــتري و بهـــذا إســـتقرت  ،2أضـــرار لحقـــت بالمشـــتري و أفـــراد أســـرته
و ذهب إلى منح الحـق الأخير بالإدعاء مباشرة على المنتج، و لكن القضاء الفرنسي لم يتوقف عند هذا الحد 

، وذلـك مـن خـلال سلسـلة العقـود المرتبطـة )أو سلسـلة البـائعين(في الإدعاء المباشر لكل من إرتبط بـالمنتجين 
  . بمصلحة واحدة

  

لكن أهم تطور حصل في ظل القضاء الفرنسـي، هـو أنـه خـرج عـن مبـدأ نسـبة آثـار العقـد و سـمح  و 
والتــي يتعلــق بهــا حــق  3ل بــأي مــن الالتزامــات التعاقديــةالإخــلابالــدعوى المباشــرة عــن كــل مســؤولية ناتجــة عــن 

  .مباشر للمضرور
  

  ي تترتب للغير في ظل دعوى الضمان؟هو كيف نفسر الحقوق الت للذهن،لكن السؤال الذي يتبادر 

  
  
  
  

  :للإجابة عن هذا السؤال نستعرض فيما يلي النقاط التالية 
  

يمكن تقسيم الحقوق التي تترتـب لأسـرة المتعاقـد مـع  :ضمان حق أقارب المستهلك في التمسك بدعوى ال -1
  ،المنـــتج إلـــى قســـمين، القســـم الأول يشـــمل الحقـــوق التـــي تنتقـــل إلـــى أســـرة المتضـــرر بـــالميراث فـــي حالـــة وفاتـــه

                                                 
  .17، المرجع السابق،صتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعيبةمسؤولية المن حسن عبد الباسط جميعي، 1

2 Cass. Civ  29/05/1984, DALLOZ , 1985 ,p .213,  Note MALINVAUD 
 .ولعلّ أهم الالتزامات  التعاقدية  التي يتقرر عنها التعويض  لفائدة المضرور الإخلال بالالتزام بالسلامة و الاعلام والتحذير 3
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أمــا القســم الثــاني مــن الحقــوق التــي تترتــب لأســرة  ،1القانونيــة إلــى الورثــةوبالتــالي تنتقــل بطبيعتهــا و مميزاتهــا 
الناجمــة عــن تعيــب المنتوجــات، كمــا أن هــذه  التــي تصــيبهم شخصــيا جــراء الحــوادث ور فهــي الأضــرارالمضــر 

، و علـى هـذا نجـد أن أحكـام القضـاء الفرنسـي تنحصـر مـا بـين حلـين ارتـدادالأضرار قد تكون مباشـرة أو ذات 
لــى ع بالاســتنادمــا الرجــوع إمــا الســماح لأفــراد الأســرة بــالرجوع علــى المنــتج بإتبــاع قواعــد المســؤولية العقديــة و إ

  .2أحكام المسؤولية التقصيرية
  

ــي مجــال ممارســة دعــوى الضــمانخلــق م-2 ــة ف غيــة ضــمان أكبــر حمايــة القضــاء الفرنســي ب اســتطاع :رون
تطوير قواعد ممارسة دعوى الضمان، لأنه في نظرنا أنه من النادر أن يتعاقد المنتج المباشر  للمستهلكين من

و علـى    إذ يوجد بصفة عامة شـبكة توزيـع تمتـد بـين المنتجـين و مسـتعملي المنتجـاتمع المستهلك النهائي، 
و لاسيما مبدأ نسبية آثار العقد تؤدي حتمـا إلـى إفـلات المنـتج عـن  ،القواعد العادية في قانون العقودذلك فإن 

علــى المتعاقــدين  ن لا يكــون لهــم الحــق فــي الرجــوع إلاتــاجر الجملــة و المســتورد مــن دعــاوي المســتهلكين الــذي
  .المباشرين معهم

  

هذا لا يمكن مساءلة المحترفين إلا بواسطة دعاوي الرجـوع غيـر المباشـر، ممـا أدى بالمحـاكم  على و  
الفرنســية بإعطــاء كــل مكتســب للمنتــوج الحــق فــي أن يمــارس مباشــرة دعــوى المســؤولية ضــد أيــا مــن كــان مــن 

  .3اف شبكة التوزيع بما فيهم المنتجأطر 
  

رت هذه الدعوى المباشرة بداية في نطاق ضمان العيوب الخفيـة ثـم إمتـدت مـؤخرا إلـى نطـاق و قد ظه
العقديـــة طبقـــا للقواعـــد العامـــة إذ تعطـــي لمكتســـبي المنتـــوج المتتـــاليين و خاصـــة المســـتهلك حقـــوق المســـؤولية 

  .4زيعالمتعاقد الطرف في العقد في مواجهة المنتج مباشرة أو أيا من أطراف شبكة التو 
  
  
  
  
  

نستشـف موقــف المشــرع الجزائــري مــن دعــوى الضــمان  :الــدعوى المباشــرة  موقــف المشــرع الجزائــري مــن -3
و التــي  )  الملغــى ( عامــة لحمايــة المســتهلكالمتعلــق بالقواعــد ال 02-89مــن قــانون  12المباشــرة مــن المــادة 

                                                 
 .20، المرجع السابق،صمسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعيبة د الباسط جميعي،حسن عب 1
 .  23،22. نفس المرجع ، ص،ص  2

3 Civ 05 Avril 1998, J.C.P 1998, IV, 1989, GHESTIN. 
 .154ص  فتحي عبد الرحيم  عبد االله، دراسات في  المسؤولية التقصيرية، المرجع السابق، 4
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ج للإســتهلاك حــق أي مــن المتــدخلين فــي مراحــل عــرض المنتــو  التجربــة مــن علــى وجــوب الضــمان و: " نصــت
  .1"للمستهلك

  

نســتطيع القــول أن المشــرع الجزائــري، أجــاز و بصــفة ضــمنية للمســتهلك الرجــوع علــى المتــدخلين فــي     
بدعوى الضمان سـواء أكـان هـؤلاء المتـدخلين المحتـرف نفسـه عرض المنتوج للإستهلاك، الرجوع عليهم  ةعملي

، والـذي 2المنتوج أو الخدمـة للإسـتهلاك ظيفته في عرضأو الوسيط أو التاجر أو المستورد و المتدخل بحكم و 
المتعلــــق بحمايــــة المســــتهلك و قمــــع الغــــش،        و التــــي عرفــــت  03-09نــــص عليــــه صــــراحة فــــي قــــانون 

  ".كل شخص طبيعي أو معنوي يتدخل في عملية عرض المنتوج للإستهلاك" المتدخل
  

لقــد  ،متعلــق بضــمان المنتوجــات الخــدماتال 266-90المرســوم التنفيــذي رقــم  مــن 20كمــا أن المــادة     
بــأن أجــازت للمســتهلك فــي حالــة البيــوع المتتاليــة ممارســة   فــي إجتهــاد محكمــة الــنقض الفرنســية حتبنــت الــراج

و   فـيهم المنـتج و المسـتورد  ادعوى الضمان ضد أي من المتدخلين في عملية عرض المنتـوج للإسـتهلاك بمـ
و      تحمــل المســتهلك مخــاطر العيــب لوحــدهإلا لو ان القــانوني للعيــب أهــم فوائــد الضــم ، و هــذه هــيالمتنـازل
  .3 جرد من أي حماية قانونيةأصبح م

  

د لا يوجـد فـي القـانون المصـري أي نـص عـام يخـول المتعاقـ :دعوى الضـمان ري منموقف المشرع المص-4
عوى وفــي نطــاق حــالات ، و مــع ذلــك فلقــد وردت تطبيقــات عديــدة لهــذه الــدالأخيــر حقــا فــي الــدعوى المباشــرة

و دعـوى    بـل الموكـل و دعـوى نائـب الوكيـل قِ  ،واجهة المسـتأجر مـن البـاطنمعينة مثل دعوى المؤجر في م
  .4العمل ال المقاولين في مواجهة ربّ المقاول من الباطن و عم

  

، مباشرال حول تقرير الحق في الإدعاء ، قد شارك الفقه الفرنسي في الإختلاف إلا أن الفقه المصري    
فـذهب هـذا الجانـب مـن  هـذا الحـق للمشـتري الأخيـر،الفقه المصري التوجه نحو السماح بلذلك فقد إنتقد بعض 

 أن إلــىالفقــه إلــى رفــض الحــق فــي الإدعــاء المباشــر بــدعوى المســؤولية التعاقديــة فــي مواجهــة المنــتج بــالنظر 
سـبية أثـر العقـد، كـذلك ذهـب أصـحاب هذا الحق لشخص لـم يكـن طرفـا فـي العقـد يتعـارض مـع مبـدأ نبالسماح 

ل رســـة الـــدعوى المباشـــرة مـــن شـــأنه أن يخـــفـــراد أســـرته بممالأهـــذا الـــرأي إلـــى أن الســـماح للمشـــتري الأخيـــر أو 
  .5نيالمساواة بين الدائني

  

                                                 
  .لقد تبنت هذه المادة الراجح في إجتهاد القضاء الفرنسي بخصوص حق المستهلك الاخير في الرجوع على المنتج مباشرة 1
  .64طيب ولد عمر، ضمان  عيوب المنتوج ، المرجع السابق ص  2
  .65نفس المرجع ، ص  3
 ) م . م .ق( ، من  662،  608،  596نظر المواد ي 4
  .28، المرجع السابق،صمسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعيبة حسن عبد الباسط جميعي، 5
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  و لكــن أمــام هــذا الموقــف للقــانون و الفقــه المصــري، نعتقــد أنــه مــن مصــلحة المقتنــي الأخيــر للمنتــوج     
مــن مبــررات  حــق فــي ممارســة الــدعوى المباشــرة فــي مواجهــة المنــتج خصوصــا لمــا لــذلكالتهلك ألا و هــو المســ

طبيقـات ار عليـه القضـاء الفرنسـي فـي بعـض تسـكمـا أن مـا ، عملية، و ما تقتضيه ضرورة حماية المسـتهلكين
 سـتئنافاين يبدو من الأحكام الصائبة، حيث على سبيل المثال سمحت محكمـة الدعوى المباشرة على الصانع

 بـأداءلمن يستعمل الدواء بالـدعوى العقديـة المباشـرة ضـد الصـانع هـذا الـدواء بسـبب إخلالـه  "Rioune"ريون 
حكمــة الــنقض الفرنســية بوضــوح عــن منتوجــه الطبــي، و قــد أشــارت الغرفــة المدنيــة الأولــى بم صــيرببالت الالتــزام

على سند من وجود عيب خفي يمكـن  صانعواء دعوى عقدية مباشرة ضد الويل مستهلك الدإلى الميل نحو تخ
  . 1للمستهلك أن يستفيد من ضمانه

  

علــى محكمــة الــنقض الفرنســية قضــية أخــرى و تــم  و توالــت أحكــام القضــاء الفرنســي، حيــث تــم عــرض
ســند مـــن إخــلال هـــذا الأخيــر للإلتـــزام بالســـلامة  ىه مباشــرة ضـــد الصــانع علـــيـــالســماح للمســـتهلك بــدعوى عقد

"L'obligation de sécurité"2  
  

فــي حالــة  و حمايــة المســتهلك وفــق نطــاق عقــدي،إتجــه نحــ أن القضــاء الفرنســي، و يســتنتج مــن ذلــك
، كـون عقديـةتبقـى ذات طبيعـة فإن المسؤولية عندئـذ  التقصير في الإلتزام بضمان السلامة من قبل المحترف،

السـلامة، فالقصـور أو  ام بضـمان أن الضرر الذي يصيب المنتوج المعيب يعد ناتجا عن الإخلال بأداء الإلتز 
  .العيب في المنتوج، لا يخلو أن يكون ناتج عن الإخلال بالإلتزام المذكور

  

أن ننوه بالدور الذي لعبه القضاء الفرنسي بخصوص تطوير قواعد دعوى الضـمان  كما أنه لا يفوتنا،
ذه الميـزة التـي تكتسـبها دعـوى و ذلك بسماحه بالإدعاء المباشر علـى أي مـن أطـراف شـبكة التوزيـع، و رغـم هـ

أنهــا مقيــدة بعــدة قيــود مـن أهمهــا قيــد المــدة حيــث ترفــع هــذه الــدعوى خــلال الضـمان فــي قــانون الإســتهلاك، إلا 
العديـد مـن الحـالات سنة فقط من يوم إكتشاف العيب بالمنتوج، مما يسـمح بفـوات الفرصـة علـى المسـتهلك فـي 

إن الأضـــرار المكفولـــة بهـــذه الـــدعوى تـــرتبط فقـــط بالمنفعـــة و مـــن جهـــة أخـــرى فـــ الـــدعوى، بســـبب تقـــادم هـــذه
  .المطالبة بحقوقهسبيل آخر قصد  انتهاج، مما يؤدي بالمستهلك إلى "الأضرار التجارية " الاقتصادية للمنتوج 

                                                 
1 V.Cass, 1ère Civ, 8 Avril 1986, J.C.P . 1987 , 11.20721, Note VIALA et VIANDER " la cour de cassation donne 
une indication qui tend vers la reconnaissance d'une responsabilité contractuelle du fabricant à l'égard                           
du consommateur de médicaments.. En acceptant de discuter du vice caché la cour de cassation se laisse entraîner 
sur le terrain contractuel. " 

قامت بتصنيعه  شركة  هولندية و "  un produit défectueux"ك فرنسي منتجا  معيبا تمثلت وقائع هذه الدعوى في أن شركة فرنسية باعت لمستهل 2
حول   02/10/1973و الذي تم في  "   "  la convention de la Hayeكان ثمة أتفاق واجب التطبيق ما بين  الدولتين و هو ما يطلق عليه 

و في دعوى الرجوع للبائع الثاني على الصانع طبقت محكمة الاستئناف الاتفاق المذكور القانون الواجب التطبيق على المسؤولية عن المنتجات المعيبة 
ساس بخصوص القانون الواجب التطبيق على مسؤولية الصانع، مع الملاحظة  في هذه الدعوى  ذات الطبيعة الدولية تم استبعاد الحكم جانبا على أ

أن الالتزامات الواجب الوفاء بها من قبل الأطراف المتعاقدة من  تقصيرية على الصانع في حينالمادة الأولى من الاتفاق تفرض تطبيق المسؤولية ال
  .طبيعة عقدية 

( Cass.Civ. 1ère déc , Société Alke Ghas Infranood  C/ Société Natavicole et Autres : Bull. Civ , 1, N° 373. ) 
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أو الـنقص  ومن ناحية أخرى ، لكي يـنجح المـدعي فـي دعـوى الضـمان يشـترط أن يثبـت وجـود العيـب
لا خفــي فــي ذاتــه بالنســبة للمكتســب و أنــه قــديم موجــود قبــل التســليم  و أن المكتســب  و يثبــت أنــه فــي المنتــوج

 1.الذي يتعذر على المستهلك إثباته في الكثير من  الحالات الأمريعلم به  من قبل  التسليم 
      

  الفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالث

  بدعوى الضمانبدعوى الضمانبدعوى الضمانبدعوى الضمانالمكفولة  المكفولة  المكفولة  المكفولة  حقوق المستهلك  حقوق المستهلك  حقوق المستهلك  حقوق المستهلك  
  

الجزائري هناك حقوق مكفولة للمستهلك عنـد  لجـوءه إلـى  في ظل قوانين الاستهلاك و لاسيما القانون  
لك الحلــــول القانونيــــة الوديــــة، عنـــدما تستعصــــي علــــى المســـته أساســــاممارســـة دعــــوى الضــــمان، و ينـــتج ذلــــك 

منتـــوج صـــالح بتغييـــره  أوصـــلاح  الخلـــل الـــذي يصـــيب المنتـــوج مـــن طـــرف المحتـــرف المتـــدخل فـــي عرضـــه كإ
وءه الحتمـي إلـى القضـاء جـلآلا و هـو  طريق وحيد يسلكهمام المستهلك إلى رد ثمنه، فلا يبقى أ أو للاستعمال

المتعلــق  266-90لــى المرســوم التنفيــذي رقــم إوبالتحديــد  اء حقوقــه، و إذا رجعنــا إلــى القــانون الجزائــريفلإســت
ي بمعن" نجد تحديد لما يرجع به  المستهلك على المحترف في دعوى الضمان  بضمان المنتوج و الخدمات لا

  ".حكم به القضاء بما ي
  

المتعلق   26/09/1975المؤرخ في  58-75رقم  الأمرنظمت بأحكام  الأخيرةهذه الدعوى  ا أنو بم  
الســابق و نقــارن ذلــك  الأمــر أحكــاملــى إ الشــأنرجــع فــي هــذا ، ن2بالقــانون المــدني الجزائــري المعــدل و المــتمم

  .3حالة العيب غير الجسيم ، حالة العيب الجسيم وحالتينما بين  رقفنالواردة بالقانون المقارن و  بالأحكام
  
  
  

دا لـو حـالمنتـوج و التي تعني نقص منفعـة  و هي الحالة التي يكون فيها عيب المنتوج جسيما، :الأولىالحالة 
 ، و في هذه الحالة يكون المستهلك مخيرا ما بين رد المنتوج و مـا أفـاده منـه وباقتنائهبلغ درجة معينة لما قام 

 أنفيكــون لــه  ) ج .م.ق( مــن  375يطالــب بتعــويض كامــل و شــامل  بكافــة العناصــر التــي تبينهــا المــادة  أن
يطالـب  أنكمـا لـه  ،"و مـا فاتـه مـن  كسـب كل ما لحقـه مـن خسـارة" يطلب من البائع المحترف تعويضه عن 

                                                 
 .148ولية  التقصيرية، المرجع  السابق ،ص فتحي عبد الرحيم  عبد االله، دراسات في  المسؤ  1
 .المتممن  المدني  الجزائري المعدل  و المتعلق بالقانو  26/09/1975المؤرخ في  58-75من الامر  رقم  376المادة  ينظر 2
مـن    05صـوص عليهـا  فـي المـادة  فـي حالـة  عـدم تنفيـذ إلزاميـة  الضـمان  المن 266-90ن  المشرع  الجزائري لم يبين  فـي المرسـوم  التنفيـذي  رقـم إ 3

رجـوع المرسوم و رفع  دعوى  الضمان  من  طرف  المستهلك بما يرجع به  هذا الأخير على  المحترف، و كيف يمكـن لقاضـي  الموضـوع  الحكـم فيـتم ال
 .جسيم غيرالعيب  جسيم  و  المتمم و نميز ما بين  حالتين،على  القواعد العامة  في القانون  المدني المعدل و 
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ن يـــدفع  البـــائع بـــأيلـــزم  ،  كمـــا1بصـــفة خاصـــة بالقيمـــة التـــي كـــان يقـــوم بهـــا المبيـــع لـــو كـــان خاليـــا مـــن العيـــوب
المشــتري، ســواء  أنفقهــا، و كــذلك المصــروفات الضــرورية و النافعــة التــي مصــروفات دعــوى الضــمانللمشــتري 

النيـة أي  يءهـا المشـتري إلا إذا كـان البـائع سـبالمصروفات الكمالية فلا يرجع  أمابعده،  أوقبل ظهور العيب 
  .للمستهلكج إذا كان يعلم بوجود العيب عند تسليمه المنتو 

  

علــى مطالبتـه بفســخ البيـع، فإنـه يكــون للمشـتري أن يســترد مؤسسـا رجــوع البـائع مـع العلـم أنــه إذا كـان   
  .الثمن الذي دفعه مع التعويض و ليس قيمة المبيع وقت ظهور العيب

  

 18المادة  منفي فقرته الثالثة  266، 90مع الملاحظة عند الرجوع إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم   
منه، أعطت إمكانية للمستهلك و أثناء رفع دعوى الضمان، و بغية تمكينه مـن الانتفـاع بـالمنتوج  المقتنـى أن 

نفقـة و علـى   إذا لم يكـن العيـب جسـيما ( يأمر محترفا مؤهلا بإصلاح المنتوج المعيب و إذا كان ذلك ممكنا 
ء كـل حقوقـه عـن تسـقط حـق المسـتهلك فـي إسـتفا لطريقـة لا، إلا أن إعمال هذه ا 2)المحترف المخل بالتزاماته

  .طريق دعوى الضمان و بالطريقة المشار إليها آنفا
  

 ي الحالـة التـي يكـون فيهـا العيـب غيـر جسـيم، أي لـم يبلـغ الحـد الـذي يجعـل المســتهلك لاو هـ :الحالـة الثانيـة
بـة منتـوج بـل يحـتفظ بـه مـع مطاللا يكـون للمسـتهلك أن يـرد ال فـي هـذه الحالـة تمم عملية الاقتنـاء لـو علـم بـه،ي

للمنتوج بسبب العيـب الـذي ينطـوي  الاقتصاديةالمنفعة  نقصرر بسبب المحترف بتعويض عما أصابه من ض
عليــه، كــذلك لا يكـــون للمشــتري المطالبــة بفســـخ فــي حالــة العيـــب غيــر الجســيم، و لكـــن لــه أن يطالــب البـــائع 

، كما أن مسألة 3صلاح العيب إذا كان مما يقبل الإصلاحبالتعويض كما له أن يطالبه بالتعويض العيني أو إ
  . 4ير القاضيدالحكم بالتعويض العيني بدلا من التعويض النقدي متروكة لتق

  

ى تعنـــي تـــل، تجيـــز عمليـــة التعـــويض العينـــي، و ا5 266 - 90غيـــر أن أحكـــام المرســـوم التنفيـــذي رقـــم       
المنتــوج لا تــتم إذا كــان العيــب جســيما لا  اســتبدالعمليــة  عمليــة اســتبدال المنتــوج مــن طــرف المحتــرف، إلا أن

  .يمكن إصلاحه، كما أنه يجوز للقاضي الحكم بالتعويض النقدي تقديرا لمصلحة المستهلك في هذا الشأن
و تبعا لما سبق شرحه، فإن دعوى ضمان العيب الخفي رغم المزايا التي تحققها لفائدة المستهلك بتعويضـه    

مــن الحــالات عــن  فــي الكثيــر قاصــرةبقــى تا نهــإلا أ ،تــي تلحقــه جــراء العيــب الخفــي بــالمنتوجعــن الأضــرار ال
                                                 

 .161محمد حسنين، عقد البيع في القانون المدني الجزائري، المرجع السابق، ص  1
بالمنتوج  المقتني  عو يمكن المستهلك في أثناء ذلك بغية تمكنه من الانتفا"...  266-90من المرسوم التنفيذي رقم  18تنص الفقرة الثالثة في المادة  2

 . "المعيب إذا كان ذلك ممكننا، و على نفقة المحترف المخل بالتزاماته أن يأمر محترفا مؤهلا بإصلاح المنتوج
 .المتعلق بضمان  المنتوجات  و الخدمات 266-90رقم   يمن المرسوم التنفيذ 18ينظر الفقرة الثالثة من المادة  3
، 2003، الجزائر المطبوعات الجامعية، ديون  1لثة، ج خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، عقد البيع ، الطبعة الثا 4

 .  183ص 
  .المتعلق بضمان المنتوجات و الخدمات 266-90من نفس المرسوم التنفيذي   05المادة  5
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، منها المدة القصيرة التي ترفع فيها هذه الدعوى أمام المبتغى منها و هو ضمان حقوق المستهلك لعدة أسباب
المسـتهلك فـي ع حـق ي، الأمـر الـذي يضـوم اكتشـاف العيـب مـن طـرف المسـتهلكالقضاء، ألا و هي سنة من ي

  .الاستفادة منها بسبب التقادم، زيادة على كونها لا تكفل سوى الأضرار التي تمس المنفعة الاقتصادية للمنتوج
  

ود الــواردة علــى لــذا نجــد أن الفقــه الفرنســي لعــب دورا كبيــرا إلــى جانــب القضــاء بغيــة الــتخلص مــن القيــ
ـــك تطـــور فـــي مجـــال المســـؤولية العقحبادعـــوى الضـــمان و صـــ ـــة الناشـــئة أساســـاه ذل  عـــن انعـــدام المطابقـــة دي

وهذا مـا سـوف نعالجـه لاحقـا لمعرفـة مـا مـدى التطـور الـذي عرفتـه المسـؤولية العقديـة فـي إطـار  ،1بالمنتوجات
  . تعويض الأضرار الماسة بالمستهلك

  

  المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني

  تعويض المستهلك  على أساس المسؤولية  العقدية في القواعد العامةتعويض المستهلك  على أساس المسؤولية  العقدية في القواعد العامةتعويض المستهلك  على أساس المسؤولية  العقدية في القواعد العامةتعويض المستهلك  على أساس المسؤولية  العقدية في القواعد العامة
  

لتخلص من القيود المرتبطة بدعوى الضمان و التي  يعد قيد  المهلـة  القصـيرة مـن ل بةفي ضوء الرغ  
م المبيـع لـى دعـوى المسـؤولية عـن تسـلينحـو السـماح بـاللجوء إالقيود، فقد تطور القضاء الفرنسي تدريجيا   أهم

 أن ثبــلنـه لــم يأ  متواضــعا، إلا أهـذه الــدعوى قــد  بـد حتلتــهإكــان الــدور الـذي  صـفات، و إناغيـر مطــابق للمو 
تنـــافس النظـــام الخـــاص الـــذي وضـــعه المشـــرع لتنظـــيم  المســـؤولية عـــن   مكانـــةفـــي  تدورهــا حتـــى أصـــبحازداد 

تـــه المســـؤولية  العقديـــة عـــن تســـليم ف، لـــذا نحـــاول معرفـــة التطـــور و التوســـع الـــذي عر 2ضـــمان العيـــوب الخفيـــة
الفــرع ( م دعـوى المســؤولية العقديـة فــي يتقيــقـوم بن، ثــم )  الأولالفــرع ( صــفات فـي امنتجـات غيــر مطابقـة للمو 

  ). الفرع الثالث(    نطاق هذه المسؤولية في ظل  القانون الجزائري و ذلك في  ىثم نخلص إل) الثاني 
  
  
  
  

        الفرع الأولالفرع الأولالفرع الأولالفرع الأول

        التطور و التوسع الذي عرفته المسؤولية العقدية عن فعل المنتجات  التطور و التوسع الذي عرفته المسؤولية العقدية عن فعل المنتجات  التطور و التوسع الذي عرفته المسؤولية العقدية عن فعل المنتجات  التطور و التوسع الذي عرفته المسؤولية العقدية عن فعل المنتجات  

  غير المطابقةغير المطابقةغير المطابقةغير المطابقة
  

فالبـائع  يلتـزم  3بضـمان الشـيء الـذي باعـه الالتـزامبالتسـليم و  الالتـزام، أساسـيين بـالتزامينيلتزم البائع 
 الاتفــاقورد البيــع علــى شــيء معــين بالــذات، و تســليم شــيء مطــابق لمــا تــم  متــى بتســليم الشــيء المبيــع بذاتــه 

                                                 
1  Yvonne LAMBERT – FAIVRE, "droit du dommage Corporel". Op.cit, p. 772  et  773. 
2  Cass, Civ 3ème , 2 juin 1982, J.C.P. II Panorama, Note A.P 

  .من القانون المدني الفرنسي المعدل والمتمم 1603المادة   3
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عليــه متــى كــان محــل البيــع شــيء معينــا بــالنوع، ثــم يلتــزم فــوق ذلــك بضــمان مــا يظهــر فــي الشــيء مــن عيــوب 
  .بدرجة كبيرة الاستعمالالمخصص له أو تنقص هذا  للاستعمالله غير صالح تجع

  

بالتسـليم  الالتـزامللتفرقة بين  امتدادفي نظر الفقه التقليدي  فالتفرقة ما بين عدم المطابقة و بين العيب  
يـا أو زمنيـا، أما عن معيـار التفرقـة بـين العيـب وعـدم المطابقـة، فمـن الممكـن أن يكـون ماد،و الإلتزام بالضمان

  :كما يأتي 
  

    نقــص بمعنـــى آفــة طارئــة يــؤثر علـــى حســن أداء الشــيء لوظيفتـــه،  هــو فمــن الوجهــة الماديــة، فـــإن العيــب  -
، أو حتى على مظهره الخارجي، أما عدم المطابقة فهـي تفتـرض قيـام البـائع بتسـليم شـيء على متانته يؤثر أو

فـي  عليـه الاتفـاقحد عناصره الأساسية عن الشيء الذي تم خال من العيوب، لكنه يختلف في جوهره أو في أ
  .1العقد

  

ـــدعويين  أمـــا فـــي الوجهـــة الزمنيـــة،  - ـــا، فـــدعوى التســـليم تســـقط بقبـــول فال لا تجتمعـــان، و إنمـــا تتابعـــان زمني
 ري بعـــد هـــذا القبـــول مـــن ســـبيل ســـوى بقـــى أمـــام المشـــت، و لا يالمشـــتري للمبيـــع دون إبـــداء أي تحفظـــات عليـــه

بفحـص لـه، و لـم يدركـه  معلـومحقه عن طريق دعوى الضمان، متى أثبت أن المبيـع بـه عيـب غيـر ل المطالبة
، و قد ظل نظام الفصل بين التسليم و دعوى الضمان مطبقا في القضاء الفرنسـي المبيع بعناية الرجل المعتاد

  .حتى عهد قريب 
  

تطبيـق المسـؤولية عـن تسـليم لكن ما هي المراحل التي قطعها القضاء الفرنسي للتوسع في مجـال 

  منتجات غير مطابقة للمواصفات ؟

  :نميز هنا ما بين مرحلتين متعاقبتين، و ذلك على النحو التالي
  

  

فـي هـذه المرحلـة تراجـع القضـاء الفرنسـي عـن إلحـاق تخلـف صـفة المتفـق عليهـا بعيـوب  : الأوليالمرحلة   -
القضـاء الفرنسـي  اسـتقر، و لقد زام بالتسليم و كيفية تنفيذهلإلتالمبيع وعمل على التشديد في تحديد المقصود با

بالتسـليم لا ينقضـي بالتسـليم المـادي للشـيء، بـل أن مسـؤولية  البـائع تبقـى قائمـة حتـى مـا إذا  الالتـزامعلى أن 
  . 2كان المبيع غير مطابق للمواصفات المتفق عليها

  

                                                 
 .103، 102علي فتاك ، تأثير المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج، المرجع السابق ص،ص  1
  .56رجع السابق،صحسن عبد الباسط جميعي، مسؤولية  المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعيبة، الم 2

  .108و انظر أيضا علي فتاك، المرجع السابق،ص 
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مسـؤولية العقديـة الناجمـة عـن الإخـلال لذلك قضت محكمة النقض الفرنسية بـالتعويض علـى أسـاس ال  
بــالالتزام بالتســليم، و ذلــك نتيجــة قيــام البــائع بتســليم شــحنة متفجــرات لــم تحقــق الأمــان الــلازم للمشــتري بســبب 

  .1عيوب صمام الأمان
  

فـي  محكمـة بـرز تيـار غالـب  1983فإنه إعتبارا من عام ، فقد كانت أكثر جرأة و حسما: المرحلة الثانية  -
  اتسـاعمـن  الاسـتفادةكبيـر عـن طريـق  هدف إلي التضييق عن نطاق العيب الخفي إلـي حـدّ ي، الفرنسيةالنقض 

تطلـب  مرحلـة فقـد ذهـب القضـاء الفرنسـي إلـىو خلال هـذه ال، لفكرة العيب لحد كبير احتوائهافكرة المطابقة و 
  .مطابقة المبيع للأغراض الخاصة

   
طاق العيب في كل خلـل فـي المواصـفات المعتـادة للشـيء و لذلك ذهب القضاء الفرنسي، إلي تحديد ن

  .2إليه بحسب طبيعة الشيء ذاته الموجهتعامل أو عدم صلاحيته لتحقيق الغرض المحل 
  

، نلمس توجه المشـرع الجزائـري بخصـوص هـذه التطور الحاصل في القضاء الفرنسيوعلى ضوء هذا 
المتعلـق  02-89على هذا نصت المادة الثالثة مـن قـانون الفكرة في مجال المسؤولية العقدية والتوسع فيها، و 

علـــى ضـــرورة أن تتــــوفر فـــي المنتـــوج أو الخدمـــة المعروضــــة ) الملغـــى ( بالقواعـــد العامـــة لحمايـــة المســــتهلك 
 الالتـزام، حيـث أن عـدم بفرنسـاالمواصفات القانونية، وهذا ما يتماشى و التطور القضائي الحاصل  للاستهلاك

فإنـــه يقـــيم لا محالـــة مســـؤولية  ة و المعتـــادة للشـــيء محـــل التعاقـــد ابق للمواصـــفات القانونيـــبتســـليم المبيـــع مطـــ
المحتــرف التعاقديــة، و لقــد قضــت محكمــة الــنقض الفرنســية بــأن تحلــل الألــوان المســتخدمة فــي إنتــاج اللوحــات 

المــا أن البــائع الإعلانيــة بســبب ضــوء الشــمس يقــيم مســؤولية المنــتج إســتنادا إلــي عــدم مطابقتهــا للمواصــفات ط
  .3المشتري من الشراء  استهدفهكان يعلم بالغرض الذي 

  

قـل سـرعته عـن السـرعة بخصوص نـزاع بشـأن بيـع قـارب بحـري ت كذلك هناك قضاء لنفس المحكمةو 
بالتسـليم المطـابق  بـالالتزامالمحددة في طلـب الشـراء بأحقيـة المشـتري فـي التعـويض علـي أسـاس إخـلال البـائع 

 اءادر برفض التعويض تأسيسا علـى انقضـالص الاستئنافبناءا على ما تقدم فقد نقضت حكم للمواصفات، و 
  4صيرة الواردة في شأن دعوى الضمانالمهلة الق
  

و على هذا أصبحت أحكام القضاء الفرنسـي، تنـزع المسـؤولية مـن النطـاق الضـيق لضـمان العيـوب و 
و مــن ذلــك مـــا ورد فــي قضــاء محكمـــة  للمواصــفات، هــا بنطــاق المســؤولية العقديـــة عــن التســليم المطـــابقحقتل

                                                 
  :و أمثلة تلك الأحكام 1

Com 10 déc 1968 (Bull.Civ.IV N° 355, P 319) Com 24 Nov 1966 (J.C.P 1967, II ,15288 Note J. HEMARD ) Com 
15 Mai 1972 ( J.C.P 1974 , II 17864, Note J, GHESTIN ). 

 .58سط جميعي، مسؤولية  المنتج عن الأضرار التي  تسببها منتجاته المعيبة، المرجع السابق،صحسن عبد البا 2
3 Com , 17 Fev 1970 , Bull , Civ , III N° 65 Com, 22 Avril 1975, D , 1975 IR 92. 
4 Cass Civ, 27 Avril 1979 Bull, Civ II N° 132. 
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و الـذي نشـأ عـن " الموتوسـيكل " التوقـف المفـاجئ للعجلـة الخلفيـة للدارجـة الناريـة  اعتبارالنقض الفرنسية من 
  .1تسليم سلعة مطابقة للمواصفاتب لالالإخخلل أدى إلى نقص الزيت فجأة، ناجما عن 

  

فقــه الفرنسـي ذهــب إلــى أبعــد مــن للقضــاء الفرنســي، نجــد أن الو بنـاءا علــى الأحكــام القضــائية السـابقة 
و   ، حيث شدد على ضرورة إعتبـار البـائع المحتـرف مسـؤولا علـى تـوفر المواصـفات فـي المنتـوج ، حتـى ذلك

         كــان قــد علــم بهــا أو كــان بإمكانــه أن يعلــم بهــا علــى ضــوء خبرتــه تــىإن لــم يكــن المســتهلك قــد أخطــره بهــا م
  .و إحترافه

  

 المشـتري احتياجـاتلذلك نجد معظم أحكام القضاء الفرنسي قد صـدرت بـإلزام المحتـرف بـالتحري عـن 
سـي التـي أنشـأها القضـاء الفرن الالتزامـاتسـبق تبيـان  لقـدو  -2فيهـاو الأغراض التي يرغب في توظيف السلعة 

   .-في الباب الأول من هذا البحث
  

ي الوقـت الحـالي فـي الـدول الأوربيـة، لمجـازاة كـل إهمـال الواقع أن دعوى المسـؤولية العقديـة، تباشـر فـ
، أثناء التصـنيع فلقـد قـررت المحـاكم، في التصميم أو التصنيع أو التسويقأو عدم حيطة يرتكبه المنتج سواء ف

و يجب أن       " Respecter Les Règles De L'art"أنه يجب على المنتج إحترام قواعد و أصول الفن 
  .3تواهسمتقابل ما يمكن أن ينتظره المستهلك من محترف في  يثبت قدرة عالية

  

فــي  الاحتياطــات، إذ يجــب أن يــوفر الظــروف و ويق، فــإن إلتزامــات المنــتج متعــددةوفــي مرحلــة التســ
     ، و هــو ملــزم أيضــا بالأمانــة نفــس الوقــت الأخطــار الممكــن حــدوثهاالســلعة التــي تســمح بحفظهــا و تمنــع فــي 

  4.ر الغش و التدليس و الدعاية الكاذبةو التي تحظ و التي تجازى جنائيا
  

وفي أحدث تطور بخصوص المسـؤولية العقديـة للمحتـرفين، فقـد سـمحت محكمـة الـنقض الفرنسـية مـن 
 Les"                             ممارسة هذه الدعوى من طـرف المسـتهلكين علـى أي مـن أطـراف شـبكة التوزيـع

Chaînes de contrat "و    مان الســلامة فــي المنتــوج المتــداول، أن البــائع المحتــرف ملــزم بضــ باعتبــار
شـــبكة بقواعـــد بالتـــالي تبقـــي مســـؤوليته قائمـــة و يحـــق للمقتنـــي الأخيـــر الرجـــوع علـــى أي طـــرف مـــن أطـــراف ال

بالمطابقة بـالمنتوج هـو مسـؤولية أي متـدخل  الالتزامو ذلك بطريقة مباشرة على أساس أن  ،5المسؤولية العقدية

                                                 
1  Cass, Civ, 1ère, 5 Nov 1985  R.T.D.C, 1986, 369 OBS .J .HUET. 
2  Civ 1ère , 22 Nov , 1979 , J.C.P , 1974, II 19139, Note VINEY. 

  .150فتحي عبد الرحيم عبد االله، دراسات في المسؤولية التقصيرية، المرجع السابق ص  3
  .150نفس المرجع السابق ص  4

5  Dans les groupes de contrats : la responsabilité  contractuelle directe du sous contractant et ses vicissitudes                      
" R.T.D.C, 1988, 760, B, TEYSSIE : " les groupes de contrats " L.G.D.J 1985 H.GROUTEL : la réorganisation des 
rapports entre la responsabilité  contractuelle  et la responsabilité  délictuelle "  
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 أوالجملـة  المـوزع أو التـاجر أو المتدخلين فـي مراحـل طـرح المنتـوج للإسـتهلاك سـواء تعلـق الأمـر بـالمنتج من
  . التجزئة

  

        الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

        تقييم دعوى المسؤولية العقديةتقييم دعوى المسؤولية العقديةتقييم دعوى المسؤولية العقديةتقييم دعوى المسؤولية العقدية
  

ـــة عـــن يتضـــح مـــن خـــلال الدراســـة الســـابقة          ـــالالتزام الإخـــلال، أن دعـــوى المســـؤولية التعاقدي بتســـليم  ب
دعـوى ضـمان العيـب الخفـي، إذ أن القضـاء الفرنسـي ذهـب إلـى عـدم  ابتلعـت، قد قة للمواصفاتمنتجات مطاب

تطبيــــق أحكـــام هــــذه المســــؤولية حتـــى فــــي الحــــالات التـــي تكــــون فيهــــا المنتوجـــات غيــــر مطابقــــة  فــــي الاكتفـــاء
إلـى السـلعة تمديد نطاق تطبيقها إلى الحالات التي يرجع فيهـا العيـب على للمواصفات بالمعنى الدقيق، وعمل 

  .المبيعة
  

(      و لقد ثار التساؤل حول نطاق تطبيق المسؤولية العقدية حول إمكانية الخيرة مـا بـين الـدعويين   
دث تـداخل ، وعند التطرق إلى أحكام القضاء الفرنسي، نجـده قـد أحـ)دعوى العيب الخفي و المسؤولية العقدية 

  .1المسؤولية العقدية و دعوى الضماندعوى بين تهلك لي تمكين المسا، و بالتبين نطاق الدعويين عمدا
  

الــرغم مــن الموقــف الــرافض لمبــدأ الخيــرة مــا بــين الــدعويين فــي أحكــام  الغرفــة الثالثــة المدنيــة  ىو علــ  
دار النصـــوص هـــدعــوى المســـؤولية العقديـــة  لــدعوى الضـــمان و إ ابـــتلاعبمحكمــة الـــنقض الفرنســـية خوفــا مـــن 

  .2زالت تقبل بها ية الصادرة عنها لاأغلبية الأحكام القضائ ، فإنلها التشريعية المنظمة
  
  

  : إلي فريقين انقسمو بتقييم رأي الفقه الفرنسي في هذا الشأن، نجده قد 
  

فيــــرفض الخيــــرة و يلــــزم المســــتهلك " GROUTEL"أنصــــاره الأســــتاذين جروتــــل  مــــنو  :الفريــــق الأول  -1
ر أركانهــا، و يســتند هــذا الــرأي إلــى تتــوف ينروطها و حــبــاللجوء إلــى دعــوى ضــمان العيــب الخفــي فــي حــدود شــ

لرغبـة المشـرع و  احتراماالمتعلقة بدعوى الضمان ) ف .م .ق( 1648ضرورة إعادة الاعتبار إلى نص المادة 
  .3النص التشريعي الهام عدم إهدار حرصا على

  

                                                 
1  Cass, Civ, 5 Nov, 1985 R.T.D.C, 1986 p, 370, OBS, P.REMY. 
   Civ 19 Fer, 1989 ,RTD, Com, 1989 p, 712 
2 Cass, Civ, 5 Mai 1993 DALLOZ, 1993 .p.506. 
3  GROUTEL, Vice caché et défaut de conformité, responsabilité civile et assurance 1993 N° 27 ets, sélection  des 
actions de l'acheteur, contrats concurrence  et consommation, D. 1993 Chron , N° 9, et S. 
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إلي ضرورة السماح للمشتري ، فيذهب الرأي كل من الفقهين جيستان و دشو يتزعم هذا  :الفريق الثاني  -2
، وهذا ضمانا للتطور القضـائي الحاصـل فـي اقدية التقليديةعتبالخيرة بين دعوى الضمان و دعوى المسؤولية ال

  .هذا الشأن
  

قــف الفقــه و توجــه القضــاء الفرنســي الــرافض للخيــرة بــين دعــوى المســؤولية العقديــة  مو يتضــح مــن   
صفات و بين دعـوى ضـمان العيـب الخفـي، أن الـدافع مـن وراء ذلـك الناتجة عن تسليم مبيع غير مطابق للموا
لفائـدة دعـوى المسـؤولية عـن  ضمان العيـب الخفـي التـي بـدأ يتـوارى هي حماية النطاق القانوني لأعمال دعوى

عتقــد بــأن هــذا الــدافع لا يمكــن أن يقــع عــائق أمــام مــا نو  بتســليم مبيــع مطــابق للمواصــفات، بــالالتزامالإخــلال 
ين، خصوصــا نحــو التوجــه ييتحقــق مــن فــراغ لفائــدة المســتهلكين مــن الاختيــار مــا بــين هــاتين الــدعو  مكــن أني

  .الاستهلاكيةالسائد لإيجاد أكبر حماية ممكنة للمستهلك في ظل تعقد المنتجات 
  

الأحكــام  المســؤولية التعاقديــة القائمــة علــى كمــا أن عــدم الســماح للمســتهلك مــن اللجــوء إلــي دعــوي  
فعلــى ســبيل المثــال فــإن عــدم  ،نظمــة للمســؤولية التعاقديــة يــؤدي إلــى مفارقــات لا يمكــن القبــول بهــاالعامــة الم

القبـــول بـــاللجوء إلـــى المســـؤولية التعاقديـــة يعنـــي أن مقتنـــي المنتوجـــات التـــي لا تتطـــابق مـــع المواصـــفات غيـــر 
ا قد تكون سبب في مقتني المنتوجات التي تتضمن عيوبمن  أفضلمرتبطة بعيوب المنتوج، سيكون في وضع 

  1.أضرار مادية و جسمانية خطرة
  

و على ذلك فإن مشتري السيارة التي تختلف سعتها اللترية اختلافا بسيطا عن السعة اللتريـة المتفـق   
، بغيــر الحاجــة إلــي 2ســنة 15المســؤولية العقديــة طــوال عليهــا، يكــون لــه مجــال للإدعــاء بالــدعوى المرتبطــة ب

تسبب تعيـب فرامـل السـيارة فـي  منض ر بينما يتع، )كقدم العيب و العلاقة السببية ( الولوج في مسائل الإثبات
إصابته بأضرار مادية وجسدية لأعباء الإثبات المقررة في مجال إعمال دعـوى ضـمان العيـب الخفـي، كمـا قـد 

  .3ور مدة سنة في الدعوى المذكورةيتعرض حقه للسقوط بمر 
  

بخصـــوص إعمـــال دعـــوى المســـؤولية العقديـــة   لفرنســـيلافـــت فـــي ظـــل القضـــاء ا وفـــي تطـــور جـــدّ   
الفقــه و بعــض  اخــتلافالناتجــة عــن الإخــلال بــالإلتزام بتســليم المبيــع غيــر مطــابق للمواصــفات، و بــالرغم مــن 

، فإن قضاء الضمان و دعوى المسؤولية العقديةالقضاء في مجال منح الخيرة للمستهلك مابين ممارسة دعوى 
و        ففـــي مرحلـــة أولـــى كانـــت الـــدائرتان المدنيـــة الأولـــى  ،الشـــأن بمـــرحلتينرّ فـــي هـــذا محكمـــة الـــنقض مـــ

                                                 
ب  سبق التطرق في الباب الأول من هذا البحث إلى طبيعة الأضرار التي تصيب المستهلك للمنتجات سواء كانت ذات طبيعة مادية أو جسمانية بسب 1

ات المتداولة في الأسواق ، فالمنتوجات غير المطابقة و المقلدة من شأنها أن تكون منتجات خطرة في حد ذاتها، و بالتالي فالمسؤولية خطورة المنتوج
  .العقدية في نظرنا لا تستثنى الأضرار الأخرى الناتجة عن عدم المطابقة للموصفات و المقاييس بمختلف أنواعها 

 .مسؤولية  العقدية في القانون المصري و الجزائريو  هي مدة التقادم في دعوى ال 2
 .61حسن عبد الباسط جميعي، مسؤولية  المنتج عن الأضرار  التي تسببها منتجاته المعيبة، المرجع السابق، ص 3
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إلا علـى ضـمان  ،سـتندالموضوع التأكد ما إذا كانت دعـوى المشـتري الم أنه يجب على قضاةالتجارية تؤكدان 
ى لمسـتهلك المعتبـرة فـي دعـو مكن قبولها على أساس عدم المطابقـة خوفـا مـن ضـياع حقـوق اي، العيوب الخفية

يـف دعـوى الضـمان غيـر المقبولـة بأنهـا دعـوى يقضاة الموضوع القيـام بإعـادة تكعلى ، بمعنى كان  1الضمان
  .2ا يؤدي إلى حفظ حقوق المستهلكعدم المطابقة، مم

  

 عــن الاتجــاه الســابق، وذهبتــا إلــى) و التجاريــة  المدنيــة(وفــي مرحلــة لاحقــة، تحولــت الــدائرتان   
 للأســاس الـذي اســتند إليــه المشــتري بنظــر الــدعوى و الحكـم برفضــهما وفقــا تفــوااكإقـرار قضــاة الموضــوع الـذين 

، و هــذا مــا أكدتــه  3كــن قبــول هــذه الــدعوى علــى أســاس آخــرالمم أن يتطرقــوا إلــى بحــث مــا إذا كــان مــن دون
فـــــي حكـــــم أصـــــدرته فـــــي  الـــــدائرة المدنيـــــة الأولـــــى عـــــن قبولهـــــا للمبـــــدأ نفســـــه، بعـــــدما ســـــبقتها الـــــدائرة التجاريـــــة

10/03/1993 4.  
  

كما أن هـذه المسـألة مختلفـة فـي القضـاء المصـري الـذي يـرفض للمشـتري الخيـرة مـا بـين دعـوى     
و إن       الضــمان و دعــوى المســؤولية العقديــة فــي حالــة تخلــف الصــفة التــي كفــل البــائع وجودهــا بــالمبيع ، 

العقـد تطبيقـا  فسـخويض العينـي أو كان أغلبية الفقـه الفرنسـي متجهـا الآن إلـى جـواز الخيـرة مـا بـين طلـب التعـ
لـى أحكـام إء بتسليم مبيع مطابق للمواصـفات، و بـين اللجـو  بالتزامللقواعد العامة على أساس من إخلال البائع 

  .5ضمان العيب الخفي
  
  
  

        الفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالث

   الجزائريالجزائريالجزائريالجزائري        نطاق المسؤولية العقدية في القـانوننطاق المسؤولية العقدية في القـانوننطاق المسؤولية العقدية في القـانوننطاق المسؤولية العقدية في القـانون
  

، والتـي تـنص علـى )ج .م. ق(مـن  176لمـادة ا ، الخطـأ العقـدي طبقـا لـنصفي القانون الجزائـري  
 التزامـهعينا حكم عليه بتعويض الضـرر النـاجم عـن عـدم تنفيـذ  الالتزامعلى المدين أن ينفذ  استحالإذا " : أن
بـل المكتسـبون  مـن هـذا الحـقبطبيعة الحال لن يستفيد المتعاقـد المباشـر فقـط  و الناتج عن عدم تنفيذ العقد ،"

أن العقــد ينقــل إلــى الخلــف الخــاص الحقــوق و  باعتبــاربمــا فــي ذلــك المســتهلك النهــائي،  المتعــاقبون للمنتــوج

                                                 
1 Thomas CLAY, Note  sous Civ, 1ère, 16 Juin 1993, DALLOZ, 1994 .p.546 et S, N° 9,  p.549, Civ, 1ère , 5 Nov, 
1985 Précité,Com. 22 Mai 1991.précitié Civ 1ère  14 Fev 1989 (BULL , Civ I ,  1ère 13 déc; 1989 précité Civ 1ère  16 
Avr , 1991 (BULL , Civ I , N° 144 ) D. 1992 Somm , Commenté, p. 196, Note O.TOURNAFOND. 

 . 216السابق، ص القسم الثاني، المرجع .... جابر محجوب علي، ضمان  2
3  Com  23 juin 1992 (D.1993 Somm, p.240 Note , O.TOURNAFOND ) 
4  Civ 1ère  10 Mars 1993 (D 1993 Somm , p 240 Note,  O.TOURNAFOND  ) R.J.D.A 1993 , p.884, Chron , 751. 

 .152، ص  1986قارنة ، دار الفكر العربي ، مصر علي حسن نجيدة، ضمان عيوب المبيع  في القانون المصري و المغربي ، دراسة م 5
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و بالتــالي        1)ج.م. ق(مــن  109إن كانــت للمالــك الســابق و هــذا تؤكــده المــادة و المرتبطــة بــه، الــدعاوي 
  .يمكن تأسيس مسؤولية المحترف على الإخلال بإلتزام عقدي كالتسليم غير المطابق للمواصفات

  

، )03-09الملغـى بقـانون (لحمايـة المسـتهلك المتعلـق بالقواعـد العامـة 02-89 نو بعد صدور قـانو   
المقـاييس القانونيـة المعتمـدة فـي إنتـاج  احتـرامفإن خطـأ المحتـرف أصـبح أكثـر وضـوحا و مرتبطـا أساسـا بعـدم 

،   و هـذا 2تهلك أو الأغيـاربـل المسـعـن هـذه القاعـدة يرتـب ضـرر قِ  الانحرافسلعة معينة و تسويقها، ما دام 
المتعلــق بحمايــة المســتهلك و قمــع الغــش، و التــي تــنص علــى  03-09مــن قــانون  12مــا تــم تبنيــه فــي المــادة 

  لرغبة المشروعة للمستهلكلوجوب المطابقة بالمنتوج إستجابة 
  

 بــالتزامل خــلاالعقــدي أو الإ بــالالتزامالمســؤولية العقديــة مصــدرها الإخــلال و بنــاء عليــه، و مادامــت   
، و بالتالي يكـون عـدم تسـليم المبيـع أو المنتـوج غيـر المطـابق للمواصـفات المتفـق عليهـا بـين 3ناشئ عن العقد

، كـون أن الأضـرار التـي تصـيب المسـتهلك 4لمسـؤولية فـي القـانون الجزائـريسـببا لقيـام االمستهلك و المحتـرف 
  .عن خطأ عقدي أو تقصيري تتساوى في درجة الخطورة في كلتا الحالتين ، سواء ترتبت

  

و     و قياسا على ذلك، فإن القضاء الفرنسي يعتبر أن طرح منتـوج معيـب فـي السـوق  يهـدد أمـن   
سلامة المستهلك سواء في شخصه أو ماله يعد في حد ذاته خطأ يرتب مسؤولية المنتج  و بنفس الدرجة مثـل 

المباشـرة فـي إطـار العقـد تعطـي لأي مـن مكتسـبي  ىو إذ أن الدع،  5لعقدالغير و المكتسبين للسلعة بمقتضى ا
و هـذا مـا  ،      بمـا فـيهم المنـتجوى العقدية في إطار شـبكة التوزيـع، المنتوج المتتاليين الحق في ممارسة دع

و تحديـدا فــي     ،  1990-09-15المـؤرخ فـي  266-90تبنـاه المشـرع الجزائـري فـي المرسـوم التنفيـذي رقـم 
بــالرجوع  علــى  المحتــرف  المتعاقــد للمســتهلك إمكانيــة أعطــى حــظ أن المشــرع الجزائــري نلا  ،منــه 20المــادة 

، و  لكـــن المشـــرع  الجزائـــري لـــم  يحـــدد طبيعـــة للاســـتهلاكمعـــه و  كـــل متـــدخل فـــي عمليـــة  عـــرض المنتـــوج 
( تهلك المتعلـق بالقواعـد العامـة لحمايـة المسـ 02-89مـن قـانون  12، و بالإطلاع على أحكام المادة المتابعة
بعضـهم كـل حسـب مسـؤوليته الخاصـة  أوو التـي منحـت للمسـتهلك الحـق فـي متابعـة كـل المتـدخلين ) الملغى 

قواعــد المســؤولية العقديــة الناتجــة عــن الإخــلال بتســليم منتــوج غيــر  عمــالإوفــي حــدود فعلــه، و عليــه يبــدو لنــا 

                                                 
انه إذا انشأ العقد التزامات وحقوقا شخصية تتصل بشئ انتقل بعد ذلك إلى الخلف الخاص، فإن هذه الالتزامات ) " ج . م.ق( من  109تنص المادة  1

 ".يءاته، و كان الخلف الخاص يعلم بها وقت إنتقال الشو الحقوق  تنتقل إلى هذا الخلف في العقد الذي ينتقل فيه الشئ إذا  كانت من مستلزم
 .160قادة شهيدة، المسؤولية  المدنية للمنتج، المرجع السابق،ص 2
 .101علي علي سليمان، النظرية العامة للإلتزام، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري، المرجع السابق، ص  3
 .72مرجع السابق،ص طيب ولد عمر، ضمان عيوب المنتوج، ال 4
 .154فتحي  عبد الرحيم عبد االله ، دراسات  في المسؤولية  التقصيرية، المرجع السابق ،ص  5
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فـإن  المتـدخل  03-09مـن قـانون  11، و حسـب مـدلول المـادة 1أحد أسباب هـذه المتابعـة مطابق للمواصفات
  .في عملية  عرض المنتوج للإستهلاك ليس بمنأى عن دعوى المسؤولية  العقدية

  

إن هذا التوسع الحاصـل فـي مجـال تطبيـق أحكـام المسـؤولية العقديـة الناتجـة عـن الإخـلال بتسـليم   
ي تحقيــق أكبــر هــدف الــي مــن طــرف القضــاء الفرنســي، 2صــفات مهمــا كانــت أســبابهالمنتــوج غيــر المطــابق للموا

، نظـرا لطـول مـدتها مـن حيـث التقـادم، و كـان علـى المشـرع لك في اللجـوء إلـى دعـوى المسـؤوليةحماية للمسته
عــن دعــوى الضــمان و التــي حــدد مــدتها بســنة مــن  266-90رقــم  ذي الجزائــري عنــد نصــه فــي المرســوم التنفيــ

فقـط علـى مـنح المسـتهلك  الاقتصـارعـدم ذلك، إصـلاح العيـب و رفضـه القيـام بـ وقت إنذار المحترف بضـرورة
مـن المنتجـات المعيبـة و  ة تـلحمايا ين تعزيـز بين الدعويه الخيار حو إنما كان من الأنسب من ،دعوى الضمان

 3دة وغير المطابقة للمواصـفات، باعتبـار أن المسـؤولية العقديـة مصـدرها الإخـلال بـالتزام أصـلي فـي العقـدالمقلّ 
 ةحــد عناصــر المســؤوليأفــي العقــد ليم المنتــوج غيــر مطــابق للمواصــفات المتفــق عليهــا ر عــدم تســ،والــذي يعتبــ

 ىو عــالــواردة علــى د قيــودبغيــة الــتخلص مــن الضــاء الفرنســي فــي العديــد مــن أحكامــه العقديــة والتــي تبناهــا الق
مكتسـب طـت المحـاكم الفرنسـية كـل هـا، ولقـد  أعامـل الـزمن آخـر قيودعضمان العيـوب الخفيفـة، والتـي يعتبـر 

كان في أطراف شبكة التوزيـع بمـا فـيهم المنـتج،  رس مباشرة دعون المسؤولية ضد أيامايللمنتوج الحق في أي 
ثـم امتـدت مـؤخرا لنطـاق المسـؤولية العقديـة   بداية فـي نطـاق ضـمان العيـوب الخفيفـة ىولقد ظهرت هذه الدعو 

  .4في مواجهة المنتجقد الطرف في العقد للقواعد العامة،إذ يمكن للمستهلك في اكتساب حقوق المتعا طبقا
  
  
ن كانــت المســؤولية المنشــئة حــديثا فــي ظــل التوجــه الأوروبــي قــد تجــاوزت فــي بعــض الأحيــان وإ    

 مسـؤولية حديثـة ناتجـة أسسـتحيـث  5للمسـؤولية ةالكلاسيكيعقد البيع، ولاسيما النظرة بالمتعلقة  الأحكام العامة
لـذا  6مضرور المتعاقد أو غير المتعاقدفكرة العيب لا بخطأ المنتج قبل الالمنتجات لتربط المساءلة بيب عن تع

ســيما لا  و المســؤولية العقديـة فــي ظـل القــانون الجزائـري، أحكـامتطــور نلاحـظ لـذا فمـن خــلال الدراسـة الســابقة 
حاصــل تكــون تحصــيل  أنلا تعــدو  266- 90المرســوم التنفيــذي رقــم و  )الملغــى( 02-89قــانون  إطــارفــي 

القضــائي والقــانوني فــي فرنســا بخصــوص تطبيــق أحكــام المســؤولية العقديــة فــي القواعــد العامــة علــى للتطــور 
                                                 

 .72طيب ولد عمر، ضمان عيوب  المنتوج، المرجع السابق،ص  1
ة الناتجــة عــن الإخــلال بالتســليم المطــابق ســواء كــان منتــوج معيــب أو مقلــد أو خطيــر يعتبــر مــن الأســباب الداعيــة إلــى  ممارســة قواعــد المســؤولية  العقديــ 2

 .للموصفات في المنتوجات
، 2003ر فــي قــانون النقــل، كليــة الحقــوق، جامعــة أبــي بكــر بلقايــد، تلمســان يخليفــي مــريم، مســؤولية الناقــل البــري للأشــخاص، مــذكرة لنيــل شــهادة ماجســت 3

 .20، ص  2004
  .153التقصيرية، المرجع السابق ،ص فتحي عبد الرحيم عبد االله ، دراسات في المسؤولية  4
 .73طيب ولد عمر، ضمان عيوب  المنتوج، المرجع السابق،ص  5
 .161قادة شهيدة، المسؤولية  المدنية للمنتج، المرجع السابق،ص 6



  أسس  التعويض  في إطار  المسؤولية  المدنية                                          :                  الفصل الأول  

 

 153

المشرع  أنلنا النصوص القانونية السالفة الذكر يتبين استقراء ، فعند الإخلال بتسليم منتوج مطابق للمواصفات
يتــابع  أنأحقيــة المســتهلك و التــي تــنص علــى  ،266-90ذي رقــم مــن المرســوم التنفيــ 20مــادة الالجزائــري فــي 

 بإلزاميـة، وذلـك فـي حالـة الإخـلال  دخل فـي عمليـة عـرض المنتـوج للإسـتهلاكالمحترف المتعاقد معه وكل متـ
وعليــه  يبــدو أن  ، 1معيــات حمايــة المســتهلكينلج أعطــى المشــرع الجزائــري هــذا الحــق حتــى المطابقــة، ولقــد 

قــات التعاقديــة الضــيقة مــابين العلاى يقتصــر فقــط علــ ، لال القــانون الجزائــريظــالمســؤولية العقديــة فــي  نطــاق
حيث يحق للمستهلك ممارسة قواعد المسئولية العقدية على  قها ذلك،ايتجاوز نط إنما و ،و المستهلك المتدخل

القضـــاء الفرنســـي فـــي  إليـــهوصـــل توهـــذا هـــو مـــا  أي مـــن المتـــدخلين فـــي عمليـــة عـــرض المنتـــوج للاســـتهلاك،
التوزيـع  شبكةأطراف طرف من من ممارسة هذا الحق على أي   المنتوج مقتني يث مكنح السابقة،إجتهاداته 

المتعلــق بحمايــة المســتهلك و  03-09     و مــا ورود مصــطلح  المتــدخل فــي قــانون، 2بمــا فــيهم المنــتج نفســه
رسـتها لا دليل على توسيع حق المستهلك في ممارسة  دعوى المسؤلية العقديـة، حيـث بإمكانـه مماإقمع الغش 

  على أي من أطراف شبكة وضع المنتوج رهن الإستهلاك
  

        المطلب الثالثالمطلب الثالثالمطلب الثالثالمطلب الثالث

  قيام المسؤولية التقصيرية للمتدخلقيام المسؤولية التقصيرية للمتدخلقيام المسؤولية التقصيرية للمتدخلقيام المسؤولية التقصيرية للمتدخل
  

به جــراء المنتوجــات يرغبــة مــن القضــاء فــي تحقيــق أكبــر حمايــة للمســتهلك مــن الأضــرار التــي تصــ  
مـا تقضـي بـه  فعلـى خـلا التوسع في تقريـر دعـوى المسـؤولية التقصـيرية إلىأدت به  المطروحة في التداول،

فمـــن ناحيـــة أولـــى فـــتح القضـــاء المجـــال أمـــام بعـــض ،  3ية المدنيـــةللمســـؤول ظمـــةليديـــة المنالمبـــادئ العامـــة التق
طــأ التقصــيري كمــا توســع فــي فهــم المقصــود بالخ ،) الفــرع الأول(  ريةيولية التقصــؤ المتعاقــدين للجــوء إلــى المســ
ه الحراسة لغرض تيسير رجوع المضـرور ئجز إلى ت بل ولجأ ،) نيالفرع الثا ( إثباته ولعب دور عام في تيسير

ل القضـاء ظـوعلينـا دراسـة هـذه التطـورات الحاصـلة فـي  ،) الفرع الثالـث ( على المنتج باعتباره حارسا للتكوين
  موقف المشرع الجزائري من هذه المسألة  إغفالوالفقه الفرنسي على المنوال التالي دون 

  

        الفرع الأولالفرع الأولالفرع الأولالفرع الأول

        في مجال ممارسة دعوى المسؤولية التقصيريةفي مجال ممارسة دعوى المسؤولية التقصيريةفي مجال ممارسة دعوى المسؤولية التقصيريةفي مجال ممارسة دعوى المسؤولية التقصيريةالتوسع  التوسع  التوسع  التوسع  
  

أن قيـام المسـؤولية العقديـة  التقصيرية نطاقها الخاص بهـا و لكل من المسؤولية العقدية و نرغم أ  
والتـي تخـول المسـتهلك الرجـوع علـى هـذا  دخلتـمـع المأو غيـر مباشـرة علاقة تعاقدية مباشرة مبني على وجود 

                                                 
  .02-89من قانون  12نظر الفقرة الثانية في المادة ي 1
  الصفحة السابقة  من هذا المبحث  ينظر 2

3  ( H ).MAZEAUD,Par ( A), TUNC, " Traité théorique et pratique de  la responsabilité", T 1. N° 439 , p.495. 
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وكذا القواعد الخاصة التـي -ل القانون الجزائريسبق شرح أحكامها في ظ يوالت - الضمان إما بدعوى الأخير
و  تعلـق بضـمان المنتوجـات والخــدماتالم 266  -90فـي المرسـوم التنفيـذي رقـمنـص عليهـا المشـرع الجزائـري 

ي فرنسـي فـالرأينا مدى التوسع الذي عرفه القضاء كما  و ،إما عن طريق القواعد العامة في المسؤولية العقدية
رة للمسـتهلك فـي ظـل مدى الحماية المقر  مالكن السؤال المطـروح  و ،1تطبيق قواعد المسؤولية العقدية مجال

  هل هي كافية؟ابقة و القواعد الس
  

القواعد السابقة تبقى قاصرة على وجود علاقة تعاقدية مابين المستهلك والمحترف، وبالتالي لا  إن  
الحماية للمستهلكين خارج نطاق العقـد وعلـى هـذا نجـد أن غرض تعزيز قانونية أكثر نجاعة ل آليةبد من وجود 

مـن يلحقـه ضـرر مـن المنتوجـات ل( تحقيق الحماية المنشودة للمستهلكين  إطارالقضاء الفرنسيين وفي  الفقه و
يتجلـى ذلـك مـن خـلال  و الإدعـاء بالمسـؤولية التقصـيرية، الأشـخاص الـذين يحـق لهـم ا فـي تحديـدلقد توسع، )

ى المســؤولية لأقــارب مشــتري الســلعة مــن الاختيــار بــين دعــوى المســؤولية العقديــة ودعــو لســماح  ه القضــاءاتجــا
دعـوى  إلـىكما يتضح مـن خـلال ذلـك تيسـير لجـوء المتعاقـد مـع المنـتج  ، ) أولىنقطة  (صيرية وذلك في التق

  :وذلك على النحو التالي)  نقطة ثانية (رية في يالمسؤولية التقص
  

بــين دعــوى المســؤولية العقديــة مــا أقــارب المتعاقــد مــع المنــتج بالاختيــار مــن ن ماح للمضــروريالســ - أولا

   :التقصيرية  المسؤولية ودعوى
  

لقواعـــد  اتنقســـم بـــين الســـماح لأفــراد الأســـرة بـــالرجوع علـــى المنـــتج وفقـــ الفرنســـي إن أحكــام القضـــاء  
   2.التقصيرية ةى المسؤوليالمسؤولية العقدية وبين السماح لهم بالرجوع عليه استنادا إل

  
  

يسـمح لأفـراد أسـرة المضـرور بـالرجوع علـى أسـاس قواعـد بعضـها لذا نجد أحكام القضـاء الفرنسـي   
    3.حة الغير أو نظرية العقد العائليراط لمصلتبالاستناد على نظرية الاش المسؤولية العقدية،

  

 اد الأسرة من غير المتعاقدين وأفر تبار قد صدرت باع أحكام القضاء الفرنسي، نالكثير م كما أن  
ادة مـن التعـويض جـراء فمواجهتهم لتقرير حقهم في الاسـتالمسؤولية التقصيرية في  إلىبالاستناد  حكامهاأت بن

"  1931 -07-22كمـة الـنقص الفرنسـية الصـادرفيمححقهم شخصيا لـذلك فقـد ورد فـي حكـم لالتي ت الأضرار
لين يسـتلإلحقت بزوجتـه نتيجـة انفجـار اسـطوانة غـاز ا يوالأضرار الت المتوفىأن الضرر الذي أصاب العامل 

فــق لقواعــد المســؤولية و هــا التــي تــم بيعهــا لــرب العمــل الــذي كــان يعمــل المتــوفي عنــده لا يمكــن التعــويض عن

                                                 
  .73طيب ولد عمر، ضمان  عيوب  المنتوج،  المرجع السابق،ص  1

2  Cass Civ 24 Nov. 1954, J.C.P 1955 . II 8565, OBS .H.B G,  p 1955 ,1 , Somm, 6 
  .121على الالتزام بضمان سلامة المنتوج، المرجع السابق ص  علي فتاك ، تأثير المنافسة 3
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 أالعامـل المتـوفي فـي ضـوء قواعـد المسـؤولية  التقصـيرية  و القائمـة علـى خطـم تعويض أرملة تلذلك  العقدية،
  1.لاق السلعة المعيبة في التداولري وهو إطيصالمنتج التق

  

   :دعوي المسؤولية التقصرية إلىالفرصة للمتعاقد مع المنتج للجوء  إتاحة -ثانيا
  

 ،قواعـد المسـؤولية العقديـة إلىاللجوء  لمن تربطه رابطة عقدية مع المنتج إلالا يمكن  الأصلفي   
المنـتج التعاقـدي، فلقـد دفعـت بالقضـاء  أخطـ إثبـاتصـعوبة  الصعوبات التي تصادف المتعاقدين بسـبب أن إلا
ا بالالتزامــات التــي بطهــافتــراض علــم المنــتج بعيــوب المنتـوج فــي نطــاق تطبيــق قواعــد المسـؤولية العقديــة ور  إلـى

  3، و التي تلعب دور مهم لحماية المستهلك كطرف ضعيف في التعاقد2حديثا نشأت
  

التوسع في تطبيقها على  إلى أدتالتي  ا التي تحققها المسؤولية العقديةالمزاي مننه بالرغم أ إلا  
تطبيق  إلىنفسه في وضع يحتاج  يجدم تمكينه من المسؤولية التعاقدية ت المتعاقد ولو أنالنحو السابق، غير 

ذلك عندما لا يستطيع الادعاء  أمامهيكون  و ،أفضلتحقق مزايا  هاباعتبار  صيريةية التققواعد المسؤول
سوى  أمامهفلا يجد  الضمان، ضاء المهلة القصيرة المقررة لدعوىبالمسؤولية العقدية كما هو الحال عند انق
المسؤولية التقصيرية تجنب المضرور  أنكذلك  ،ولية التقصيريةباب الادعاء على المنتج بقواعد المسؤ 

مح للمضرور بتعويضه ا تسكما أنهمن المسؤولية،  التخفيف أو بالإعفاءالخضوع للشروط العقدية الصحيحة 
 إلى ينتوجه الفقه والقضاء الفرنسي إطاروفي  ،رار سواء كانت متوقعة أو غير متوقعةضعن جميع الأ

 إلىقد أتاحا للمتعاقد اللجوء  فإنهما  ضرور في مجال الأضرار الناجمة عن المنتجاتالتيسير على الم
ام ظمن النتطبيق  قواعد المسؤولية  التقصيرية  أنعن إحدى  الطريقتين، على إعتبار المسؤولية التقصيرية 

لك وبذ ،4يحسب موقف الفقه الفرنس " "La Responsabilité délictuelle  et d'ordre  publicالعام 
  :م إتاحة الفرصة للمضرور المتعاقد للإدعاء بقواعد المسؤولية التقصيرية كما يليت
  
تؤسـس قانونــا  المسـؤولية التعاقديـة، إن :دةار لإ اتيسـير إبطـال العقـد مـن خـلال التوسـع فـي مفهـوم عيـوب -1

عقد كان بـاطلا بطلانـا أن ال إثباتتم  فإذا ول،ؤ ين المتضرر و المسبعلى وجود رابطة عقدية نشأت صحيحة 
الإدعــــاء بقواعــــد المســــؤولية التقصــــيرية للمطالبــــة  يجــــد أمامــــه إلا ن المضــــرور لافــــا أو قابــــل للإبطــــال امطلقــــ

   5.و جبر الضرر بالتعويض

                                                 
1  Cass, Civ 22 juillet 1931 (Gaz. Pal 1931 ) 2 , 638 ,CF .Cass, Civ 20 juillet 1962 (Bull, Civ, II N° 537). 

 .إن  الالتزامات  الحديثة تتلخص  في الالتزام بالإعلام  و الالتزام بالنصيحة 2
 2005، حق المستهلك في الإعلام، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، كلية  الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، محمد بن مغنية 3
 .11، ص  2006-

4  (G) . VIENY et ( P ). JOURDAIN :" Les effets de la responsabilité " Traité de droit civil sous la direction                
de ( J ) . GHESTIN,  2e édition, L.G.D.J  2001. p. 409. 

 96حسن عبد الباسط جميعي، مسؤولية  المنتج  عن الأضرار  التي تسببها منتجاته المعيبة، المرجع السابق ،ص  5
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التعسـفية وعـدم التـوازن  طرو لشـهـا المتعاقـد بسـبب امنرا للمشـكلات التـي أصـبح يعـاني نظ كما أنه و  
هـذه  فأمـام  برة المستهلك الطرف الضعيف في هذه العلاقة غير المتوازنـة أصـلا،قود بسبب قلة خفي تنفيذ الع
العقود التي تنطوي على غبن وعدم التوازن والمتضـمنة  إبطالنجد أن القضاء الفرنسي توسع في  الوضعيات،

 لضـمان تعويضـه عـن كـلقواعـد المسـؤولية التقصـيرية  ىمما سمح للمضرور من الارتكاز عل شروط تعسفية،
و بغيـة تمكـين      فـان القضـاء الفرنسـي  كـذلك أمام هذه الوضـعية و من ضرر وما فاته من كسب، حقها لم

ب (  و التـدليس )أ  (المستهلك من استخدام دعوى المسؤولية التقصيرية فانه توسع في الفهـم المقصـود بـالغلط
  :يأتيوذلك كما  المحترفين و غير المحترفين ة بينرمفي مجال العقود المب) 
  

القضاء الفرنسي تساهل جـد كبيـر فـي قبـول  دىلقد أب :العقد بالتوسع في مفهوم عيب الغلط إبطالتيسير  -أ
وخاصـة فـي تلـك الحالـة التـي يـتم تحديـد هـذه العقـود  المستهلكين، تبرم بين المحترفين و يالعقود التالغلط في 

  1.واسعمن عقود الإذعان بالمفهوم ال اهمن طرف المحترفين باعتبار 
 

التزامـا قبـل التعاقـد بـالإعلام  هينـتج عنـ كما أن الغموض الذي يكتنـف شـروط التعاقـد أو تشـديدها،  
في الشروط العقد على أساس الغلط  إبطالوبالتالي يسمحان بطلب  ،ن طبيعة هذه الشروط التعاقدية ومداهاع

 كنولوجيا،يا وتفنمعقدة  منتجاتاقتناء لة كما أنه يجوز إبطال العقد بسبب الغلط في حا ،2الجوهرية في التعاقد
المتعاقد الوقوع ب يتها مما يؤدي ذات السلعة ووصف نياتامكإ إيضاحلك بسبب تقصير المنتج المحترف في وذ

لمقتنـي الســلعة  يســريالقضــاء الفرنسـي  إنكـذلك  ،3يعـد غلطــا مانعـا مـن التعاقــد بــل إن هـذا الغلــط  فـي الغلـط،
السـلعة علـى أداء الأغـراض  تااءكفـعقـد المبـرم مـع المنـتج عنـدما يتعلـق بـالغلط فـي الأخير التمسـك بإبطـال ال

  4.المشتري التي استهدفها
  

لقد تبنى القضاء الفرنسي في مجال التمسك بالتدليس   :العقد بالتوسع في مفهوم التدليس إبطالتيسير  -ب
 مــن  طالتــدليس بشــر ي يتعلــق بهــا حتــى فــي حــالات التــ العقــد بإبطــاليســمح مــن ناحيــة أولــي  مفهومــا موســع،
حالـة التـدليس الثـانوي المتعلـق بـبعض شـروط العقـد  ح من ناحية ثانية للمدلس عليه فـيوسم ، 5شروط التعاقد

وســيلة  السـكوتالفرنسـي منـذ وقـت غيـر بعيـد علـى اعتبـار القضـاء كـذلك فقـد اسـتقر ،  العقـد إبطـالختـار يأن 
كــذلك فــان الكــذب الإعلامــي المبــالغ فيــه، فــي  ،ط الــدافع إلــى التعاقــدتــؤدي إلــى إيقــاع الغيــر فــي الغلــ تدليســية 

                                                 
، مصطفى محمد الجمال،  231ص ،  987مصطفى محمد الجمال و عبد الحميد محمد الجمال، القانون و المعاملات، بيروت، دار الجامعية،  1

 .و ما بعدها 105،ص  1987النظرية العامة للالتزامات، بيروت، الدار الجامعية، 
2  C.A  Lyon, 15 juillet , 1952 , D , 1952 . p. 753. 
3  Civ , Re 28 Nov ,1973 R.T.D.C .1975, p. 702, OBS, LOUSSOUARN, D.1975.Jur.p 21, Note ( R) RODIERE. 
4  C.A. Paris , 5eme , 23 janv , 1975 , juris data , N° 488 C.A paris 5eme , 3 Nov 1977, juris data, N° 684. 

  .125علي فتاك ، تأثير المنافسة على الالتزام بضمان  سلامة  المنتوج، المرجع  السابق ، ص  5
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الفرصـة  التدليس الذي له تأثير من شأنه إتاحـةمجال الترويج لبيع المنتجات أعتبره القضاء الفرنسي من قبيل 
  1.طال العقدلغرض إبأمام المستهلك 

  

   : ية العقدية والمسؤولية التقصيريةبين المسؤولرة في الدعوى المباشرة من الخيتمكين أصحاب الحق  -2

الحـق فـي الـدعوى المباشـرة  أنـتجل القضاء الفرنسي لقد ظسابق أن التطور الحاصل في  إيضاحم ت  
د قـلفائدة المسـتهلك علـى المنـتج أو البـائعين السـابقين سـواء تعلـق الأمـر بتلقـي المسـتهلك السـلعة عـن طريـق ع

 الإدعــاء علـــى أســاس قواعـــد إمـــاالقضــاء الفرنســـي للمســتهلك   أمــام هـــذا الوضــع ســـمح و شــراء أو دون ذلـــك،
السـماح للمسـتهلك  وكما أن الفقه قي فرنسـا تبنـى نفـس الاتجـاه القضـائي وهـ،  2المسؤولية العقدية أو تقصيرية

 هلتزاماتـــأحـــد المتعاقـــدين لإ طــرف مـــنخـــلال إعنـــدما يكـــون هنــاك  التقصـــيرية العقديــة و رة بـــين الـــدعويينيــالخ
  :ونستعرض هذا التطور على المنوال التالي ،3يكون جريمة جنائية أننه أمن ش التعاقدية

  

الحلــول  بــالرغم مــن :رة بــين المســؤولية العقديــة والمســؤولية التقصــيرية يــحــق المتعاقــد الأخيــر فــي الخ-أ 
جهـة سـؤولية العقديـة فـي موادعـوى الم إلـىبشأن حق المشـتري الأخيـر فـي اللجـوء المتطابقة في فرنسا ومصر 

رية لك لم يمنع القضاء الفرنسي من السـماح للمشـتري الأخيـر بـالرجوع بـدعوى المسـؤولية التقصـيفان ذ المنتج،
 ولقــد ظلــت محكمــة،  4الــدعويين بإحــدىر الإدعــاء و ر ضــمال بإمكــانأنــه   يعنــي ذلــك و لــك،إذا مــا رغــب فــي ذ

بـــين رة يالخفيـــه بـــ الســـماح عـــنالســـابق حتـــى أصـــدرت حكمـــا عـــدلت بـــه  المبـــدأالـــنقص الفرنســـية مســـتقرة علـــى 
  5. 09/10/1979وذلك في الدعوتين 

  

   :رة بين المسؤوليتين عندما تتداخل المسؤولية المدنية مع المسؤولية الجنائيةيالسماح للمضرور الخ-ب

المسـؤولية الجنائيـة فعـدم قيـام منـتج مـادة الطـلاء بتحـذير  ة المدنيـة وقد يحـدث أن يقـع تـداخل مـابين المسـؤولي
ولا جنــائي عــن جنحــة ؤ مســ هاعتبــار  إلــىأدى  ال والانفجــار فــي الأمــاكن المغلقــة،عســتخدم مــن قابلتيهــا للاشــتالم

   6.وفاة مشتري الطلاء وزوجتهعن اجمة القتل الخطأ ومدنيا عن تعويض الأضرار الن
  

ة هذا الموقف القضائي الفرنسي في وجوب تطبيق قواعد المسؤوليدعم ين جانب من الفقه إف وعليه،  
 ،برابطة عقدية مع المضرورجريمة جنائية وحتى وان كان المسؤول مرتبطا  التقصيرية في الحالات التي تنشأ

  7.اها خطأ جنائييرة في الحالات التي يعتبر من الخرفض تمكين المضرور ي من الفقه أخرجانبا  أن إلا
                                                 

1 Civ ,3eme , 6 Nov , 1970 ( Bull , Civ, III, 274, J.C.P éd, G, 1971, 16942 Note GHESTIN, Paris , Chron, b, 11 Janv , 

1984 Juris Data N 202 ). 
   .126م بضمان  سلامة  المنتوج، المرجع السابق ،صاعلي  فتاك،  تأثير المنافسة على  الالتز 2

3 LARROUMET,"L'action de nature nécessairement contractuelle et la responsabilité civile dans l'ensemble 
contractuel ",  J.C.P 1988, I , 3357, N° 7. 

  .101ابق،ص السحسن عبد الباسط جميعي، مسؤولية  المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعيبة، المرجع  4
5 Larroumet, Op.cit , I.bid. 
6  C.A.DIJON, 4 Juillet 1958 ( J.C.P 1958 , II , 10714 ) 
7   ( J) .FLOUR et (J).L. AUBERT, "Traité de droit civil  les obligations" , T, II, 1991, N° 812 et S p. 346 et S 
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        الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

        تحديد الخطأ الشخصي للمنتج وتيسير إثباتهتحديد الخطأ الشخصي للمنتج وتيسير إثباتهتحديد الخطأ الشخصي للمنتج وتيسير إثباتهتحديد الخطأ الشخصي للمنتج وتيسير إثباته        ييييالتوسع فالتوسع فالتوسع فالتوسع ف
  

المضــرور إثبــات  ىل القواعــد العامــة فــي المســؤولية التقصــيرية عــن الأفعــال الشخصــية فعلــظــفــي   
ن المنــتج قــد خــرج عــن الســلوك المــألوف وأخــل أالــدليل بــ إقامــةلــك عــن طريــق  وذ عيــه،بحــد تاأأو  جخطــأ المنــت

مـن صـور الخطـأ و هـذا ،  1ث الضـرراحـدإممـا تسـبب فـي  أو الواجـب العـام المفـروض بقـوة القـانون، بالالتزام
 وهــو النــاتج عــن"  بالخطــأ العــادي"  المنــتج والــذي أصــطلح علــى تســميته، إلــىمكــن نســبتها ي التــيالتقصــيري 

ــ2ضــرار بــالغيرة اللازمــة لتجنــب الإتقصــيريه فــي اتخــاذ الحيطــ  معيــاربتم تقــدير الخطــأ الشخصــي للمنــتج ، وي
الذي  الاختصاصعلى  الإنتاج في ذات  القائمين سط المنتجين االشخص من أو عي قياسا على سلوك و موض

اللاحقــة بــه   المتضــرر المطالبــة بــالتعويض عــن الأضــرار  بإمكــانوعليــه  عــن الضــرر، المســؤول إليــهينتمــي 
المكونــات أو ق مــن ســلامة للتحقــ اللازمــةمــال المنــتج فــي اتخــاذ الإجــراءات إذا أثبــت إهجــراء الســلعة المنتجــة 

  3.طرحها في التداول لالتعبئة أو في فحص المنتجات قبة في التصنيع أو الإجراءات المتبع
  

فـي  ضـرار بـالغير يبـدو يسـيرا لإمـن ا للتحـوط لأزمـةلاالمنتج في اتخـاذ الإجـراءات  إهمالرغم أن   
كلما مضـت فتـرة  و من الناحية الفنية، اأن هذا الإثبات يزداد صعوبة كلما كانت السلعة أكثر تعقيد إلا إثباته،

  4.في التداول هاقإطلاطويلة على 
  

طبقـا للقواعـد التقليديـة فـي المسـؤولية عـن  يلتزم المضرور بإثباتيه، يأما الصورة الثانية للخطأ الذ  
أو فـي     لتصـميم تعلق أساسا بالخطأ في ايوالذي " نيالف"أو " المهني" فهي صور الخطأ الأفعال الشخصية،

  :مكن حصر هذه الأخطاء فيما يليي و يعو هذا الخطأ بمعيار موض قدروي عملية التصنيع، إدارة
  

  :الخطأ في التصميم وصناعة المنتوج -1
«  La faute dans la conception et  la  fabrication du produit » . 

  

 المــوزع كثيــرة و وهــذه الأخطــاء للمنـتج الصـناعة،و لتفرقـة بــين الخطــأ فـي التصــميم الفقـه يضــع ا إن  
 في تغليـف السـلعة، خطأ في التصنيع، خطأ "التصميم " ة الفنيةيأو القصور في الفهم والدرا أكالخط ومتنوعة،

                                                 
المؤرخ في  10 – 05بموجب القانون  رقم ( المعدل ) ج .م.ق( من  124المعدل و المتمم المقابلة بنص المادة  ) ف .م.ق( من  1382نظر المادة ي 1

20/06/2005 .(  
  .56،  ص 1983المنتج عن لأضرار التي  تحدثها منتجاته الخطرة ، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة، محمد شكري سرور، مسؤولية  2
 .106حسن عبد الباسط جميعي، مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببها  منتجاته المعيبة، المرجع السابق،ص  3
 .106لية المنتج عن الأضرار التي تسببها  منتجاته المعيبة، المرجع السابق،ص حسن عبد الباسط جميعي، مسؤو  4
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لـيس   مـرتبط  الخطـأ فـي الصـناعة مـثلا، ف 1الـخ......فحـص السـلعة وتعبئتهـا فـي القصـور و التعبئـةفـي  أخط
للســلعة  فــي  ترتيبهــا و تحضــيرها و إن  الإهمــال  مــرتبط "   construction"بتكــوين الســلعة بــل بالتنشــئة  

  :على النحو الموالي ، ونستعرض أهم هذه الأخطاء2بالتصنيع الفعلي للمنتوج
  

ف لمخــا نــي أوفالتــي يوردهــا الفقــه أن يكــون فــي التصــميم خطــأ  مثلــة لأا أهــممــن  إن :الخطــأ فــي التصــميم-أ
أو التقصـــير فـــي تزويـــد المســـتهلك مخـــاطر معينـــة  كإخفـــاءللقواعـــد التكنولوجيـــة الحديثـــة وقـــت تصـــميم الســـلعة 

المطلوبــة  غلــب القضــايا المرفوعــة مــن طــرف المتضــررين ترتكــز علــى نقــص العنايــةن أإ و  بالمعلومـات الكافيــة،
أن الحــوادث      وغنــي عــن البيــان  اســبين،مــن المنــتج فــي تصــميمه بالدرجــة التــي تحقــق الأمــن والأمــان المن

المجال التي تثار من  1960منذ سنة و أضحت ةالأمريكيفي الولايات  المتحدة  يع الطائراتنصالناتجة عن ت
  3.يينمسؤولية المصنع هلالخ
  

ن الخلــل أ، و تحــوم حولــه الشــكوك الــذيالعيــب مــرتبط بتصــميم المنتــوج  إن  :صــناعة المنتــوج يالخطــأ فــ-ب
أو رديئـة    ولكـن المـواد المصـنعة منـه كون المنتوج من حيث التصميم سـليم ن يأك ة،في عملية تصنيعكمن ي

مــــال المنــــتج فــــي اتخــــاذ إلــــى إهراجــــع  ج و كمــــا أن العيــــب فــــي صــــناعة المنتــــ التركيــــب غيــــر ســــليمة، ةطريقــــ
جميـع الأحـوال أن قبل طرحه في التداول ويجب على المنتج في وتجريبه ج و لازمة لفحص المنتالاحتياطات ال
  .الفنية في التصنيع يلتزم بالأصول

  

 قواعــده يرتــب خطــأ والإخــلال بأصــول التصــنيع  ن المحــاكم الفرنســية  تعتبــرإو  علــى هــذا الأســاس،   
لـــزم تالتـــي  و )الملغـــى( 02-89القـــانون مـــن   4-2توافـــق مـــع المـــادة و هـــو مـــا يكـــاد يفـــي الجانـــب المهنـــي، 

فـــي  لينمســتخدمين مــؤهوعلــى  تــدخل  ، ملائمــة عتمــاد علــى وســائل ماديــةالابضــرورة  الاقتصــاديالمتــدخل 
  4.صناعة  المنتوج

  

ج للتسويق وقد يتعلق التقصير و المنتج في مرحلة تجهيز المنتأخطاء  تشمل و :المنتوج تسويق خطأ في-2 
أو الخطأ        السلعة المستهلكين بطريقة تشغيل السلعة وقد يرتبط ذلك بالخطأ في تغليف  إعلامفي عدم 

ج يعد أهم المحاور أثناء مرحلة و استعمال المنت كيفياتبخصوص قلة الإعلام  ، ولعلّ  5وتخزينها التعبئةفي 
  6.لال بذلك يرتب مسؤولية المنتجخإتالي أي الوب كون أمام السلعة ذات خطورة،نا ينمحالتسويق 

  

                                                 
 .191الموزع، المرجع السابق ،ص الحاج ، مسؤولية المنتج و محمد عبد القادر  1
 .165قادة شهيدة، المسؤولية  المدنية للمنتج، المرجع السابق،ص 2
 . 166نفس المرجع ، ص  3
  .منه05المتعلق بمراقبة مطابقة المنتوجات المحلية و المسوردة و لا سيما المادة  12/02/1992المؤرخ  في  65-92م المرسوم التنفيذي رق ينظر 4
  .196قادة شهيدة، المسؤولية  المدنية للمنتج، المرجع السابق،ص  5
  .169نفس المرجع ،ص  6
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بطـــا هـــا مرتمـــات التـــي يعـــد الإخـــلال بإلـــى التوســـع فـــي تحديـــد الالتزاالفرنســـي وهـــذا مـــا دفـــع بالقضـــاء   
ع احتياطـــات بخصـــوص بعـــض المنتجـــات وضـــت  القـــوانين معظـــملـــذا نجـــد أن  ،بالمســـؤولية المنـــتج التقصـــيرية

الصـادر    254 -97مـن المرسـوم التنفيـذي رقـم  517المـادة  ثالقـانون الجزائـري تحـلى هذا ففي وع ،الخطرة
المواد السامة أو التي تشكل خطـرا مـن نـوع خـاص أو  تاجلإنوالمتعلق بالترخيص المسبق  08/06/1997في 

المعنـي بمقتضـى عـرض المنتـوج على تضمين طلب الرخصـة بتبيـان  الاحتياطـات الواجـب اتخاذهـا استيرادها 
  1.الاستعمالات المحظورة منهاولاسيما  لاستهلاكل
  

 و        الخطـرة، بـالإعلام بخصـوص المنتوجـات الالتـزاموغالبا مـا يشـدد القضـاء الفرنسـي علـى   
ن بيــع مــادة  لاصــقة أبــ وقــد قضــت محكمــة الــنقض الفرنســية خاصــة أنهــا موجهــة لعــدد كبيــر مــن المســتعملين،

 المعقولةالتدابير  باتخاذلتزاما إيرتب في جانب المنتج تدخل في تركيبها مادة  تجعلها شديدة  قابلة للإشتعال، 
للمنتوج يكون مسؤول  أن الموزعقضت كما  ،2شتغالالإهلة كوضع عبارة س غير من خطورة المنتوج،لتحذير ال

   .3مطالب بالتنبيه عليها أثناء عملية التسويق وفقط عن الأخطار التي يعرفها وبالتالي فه
  

تسـتوجب قيـام مسـؤولية عنهـا، فـي حالـة  والتـي دخلالأخطـاء المهنيـة للمتـأهـم  لذا وبعد استعراض  
 خـلال بهـايعـد الإتحليـل الالتزامـات التـي من التفصيل إلى نتطرق بشيء  ،يهعلالإخلال بالواجبات المفروضة 

 :وتتخلص هذه النقاط فيما يلي -كما سبق توضيح ذلك- ريةيا لمسؤولية المنتج التقصرتبم
  

م العديـد مـن التشـريعات المتخصصـة القواعـد التـي يجـب نظتـ  :يالتوسع في فهم المقصود بالخطـأ المهنـ-1
ة عـن الأخطـاء د، وذلـك زيـا4تها إلى ثبـوت خطـأ المنـتج التقصـيريلفاوالتي تؤدي مخبها   الالتزامعلى المهني 

  .ة في مجال التصنيع والتصميم والتسويقفالمعرو 
  

لاحظ أن وضوح التـزام المنـتج، وفقـا لمـا تحـدده القواعـد القانونيـة ذات الصـلة يسـهل التحديـد الـدقيق يو   
فان التقـارير التـي  لرقابة الجهات الإدارية،خضع فيها نشاط المنتج كما أنه في الحالات التي ي ،يللخطأ المهن

ل مهمـة المضـرور تسـهي إلـىممـا يـؤدي  ثبـوت الخطـأ التقصـيري،تعتبر أدلـة سـابقة علـى تضعها هذه الجهات 
ــــفــــي الإثبــــات، كمــــا أن توق الخطــــأ  لإثبــــاتة قاطعــــة نــــيد قر ئيــــة والإداريــــة علــــى المنــــتج تعــــع الجــــزاءات الجناي

  .5التقصيري
   

                                                 
 .مكرر 1

2 Cass, Civ, 11 Octobre 1983, L'argus , 13 Janvier 1984,Note J, CALAIS AULOY, p .61. 
3 Cass, Civ 13 Janvier 1973, Bull, Civ, Note , André TUNC 1-36. 
4 C.A.Dijon , 4 Juill , 1958 ( J.C.P 1958 ,II, 10714 ), Crim , 26 Nov 1964, ( Gaz, Pal , 1 , 312). 
5 ( J.F) .OVERSTAKE, La responsabilité  du fabrication des produits dangereux, Op, cit , p.510 
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ة فـو ر المعفلقد تواترت أحكـام القضـاء الفرنسـي علـى تأكيـد التـزام المنـتج بالقواعـد  ،سبق على ما اوبناء  
مكـن للمضـرور التمسـك بـه عنـدما يقـيم الـدليل يتقصـيريا  ئـاعـد خطيالإخلال بهذه القواعـد  أنفي المهنة وعلى 

    1.التقصير وبين الضرر الذي أصابه مابين هذاعلى العلاقة 
  

جــرى عــرف المهنــة  التــياحتياطــات الأمــان  إتبــاععــدم "  :علــى أن ذا فقــد أكــدت محكمــة بــاريس هــل  
وقضـت  ، "مسـؤولية المنـتج هعلى أساسـ قومت الكهربائية يعد خطأ تقصيريا جسيمافي تركيب المصاعد  باتخاذ

   2.بالتالي بأحقية المضرور في التعويض
  

تج من خلال الالتزام بالقواعد العلمية الواجبة  الاحترام  ات المنتزامإلفي تحديد  ءالقضاعلى أن توسع   
سـائل الحديثـة فـي و ال إتبـاعامـة تتعلـق بمـدى مسـؤولية المنـتج عـن ضـرورة ثير مشـكلات همجال الإنتاج، يفي 

الأسـاليب المتطـورة علميـا تحمـل  نأ فـي التـداول جو المنت إطلاقالإنتاج وعن مدى مسؤوليته، عندما يثبت بعد 
  .3إلى حدوث الضررطر الذي أدى بذرة الخ

  

 ضـرورة التـزام المنـتج بتبنـي الأسـاليب الحديثـة فـي الإنتـاج و يتجه بعض الفقه إلى وعلى عكس ذلك،  
  4.ةوجهني هذه اللم يتبن القضاء الفرنسي ، فإالمنتجاتالأمان في  التي من شأنها رفع درجة

  

غيــر المتعاقــدين، اتجــه  إلــىثــار العقــد لا تمتــد كــون أن أ  :الخطــأ العقــدي مــن لتقصــيرياســتنتاج الخطــأ إ-2
بالتوســـع فـــي تحديـــد تصـــيبهم نتيجـــة الأخطـــار التعاقديـــة  لهـــم مـــن الأضـــرار التـــي ةيـــتـــوفير حمايـــة القضـــاء بغ

المســــؤولية  هم علــــى أساســــالعقــــدي خطــــأ تقصــــيري تقــــو اشــــتق مــــن خطئــــه  و تجــــاه الغيــــر،االتزامــــات المنــــتج 
الكثيـر مـن السـلع ذات  إنتـاج إلـى اعي والتقـدم التكنولـوجي والـذي أديـاصـنالتطور ال إلىالتقصيرية، وهذا راجع 

أو  هــا        لمرتبطــة بتكوينياالطبيعــة  رنتيجــة المخــاط التقنيــات العاليــة قــد تحمــل فــي حــد ذاتهــا بــذرة الخطــر
د أسـرته أفـرا إلـىيمتـد  إنمـاعلـى المتعاقـد و  قتصر فقـطيلا المنتجات  هذهسبب عيب فيها، ولما كان استخدام 

قد أصبح خطرا عامـا يخـرج بذاتـه  ن الخطر الذي يترتب على استخدام المنتجاتإومعارفه فوأقربائه وأصدقائه 
الغيـر إنهـا  تهـدد تـه بـل تهدد كل من يشارك المشـتري فـي وجبا فان المواد الغذائية الفاسدة  عن حدود التعاقد،

  5.نادقفي المطاعم والفإليه وبشكل مباشر عندما يتم تقديمها 
  

ســهولة  إلــىر ظفـي مجــال مســؤولية المنــتج بــالن اتقصــيري ئــا دو أهميــة اعتبــار الخطــأ التعاقــدي خطبـوت  
ج و الضـرر النـاجم عـن عيـوب المنتـ إلـىرنـا ظن إذا فـ، يالتقصـير الخطأ  بإثباتبالمقارنة  الخطأ التعاقدي إثبات

                                                 
  . 133علي فتاك ، تأثير المنافسة على الالتزام بضمان  سلامة  المنتوج، المرجع السابق، ص  1

2 C.A Paris , 23 Janv , 1924 (D.1924, II , 48). 
3 ( J.F).OVERSTAKE, Op, cit , p. 508. 

 .135منتوج، المرجع  السابق ، ص علي فتاك ، تأثير المنافسة على الالتزام بضمان سلامة ال 4
  .78ج، المرجع السابق، ص و طيب ولد عمر، ضمان عيوب المنت 5
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عيـب  إثبـات إلـى بالإضـافةيقتضـي  صـيريلتقاخطـأ المنـتج  بإثبـاتالمتعاقـدين  مـن غيـر رلمضـرو ا  التزامفان 
 علمأو  سلعة وإنتاجلرجل المهنة المعتاد  خروج المنتج عن السلوك المألوف بإثباتم المضرور و قي أن المبيع،

ج و المنت بة علم المحترف بعيو ضيلكن فر  و، ضررالالتي تمنع حدوث  الاحتياطاتبوجود العيب وعدم اتخاذ 
   1.بالتالي تقصير المنتجالعيب و  إثباتير غتيسر على ال

  

قضت محكمة النقص الفرنسية بمسؤولية المنتج بـالرغم مـن الـدفع الـذي أبـداه فـي  قدف ،في هذا الصدد  
فــي وجهــه  طالبــا رفــض دعــواه علــى أســاس  أن   غــازت عبــوة مواجهــة المضــرور غيــر المتعاقــد الــذي انفجــر 

تربطـــه انـــت رف مـــن كمـــن طـــ  إلاســـك بهـــا تمالتعاقديـــة لا يجـــوز  دعـــوة  ضـــمان  العيـــب الخفـــي هـــي دعـــوى 
مـن ضـمان  أسـاسدعـوة المضـرور لـم تقـام علـى  أنه المحكمـة لقد ورد في قضاء هذ و بالمنتج رابطة عقدية،

 إخـــلالثبــوت  قصـــيري الــذي اســتدلت عليــه المحكمـــة مــنالت الخطــأ أســاسعلــى  أقيمـــت إنمــاو العيــب الخفــي 
، و يجــدر التنويــه أن القضــاء الفرنســي يميــل إلــى  تســليط  2وجتعاقــد بالتزامــه التعاقــدي بضــمان عيــوب المنتــمال

ـــى إســـتبعاد أو تخفيـــف مســـؤولية أحـــد المتعاقـــدين عـــن الأضـــرار  جـــزاء الـــبطلان علـــى الشـــروط التـــي ترمـــي إل
مــن المســؤولية لا يجــوز إلا فــي  الإعفــاءالجســدية التــي تلحــق بالمتعاقــد الأخــر، و إن هنــاك اتجــاه إلــى  جعــل 

   3ق المال دون الجسمالاضرار التي تلح
  

ن أإلا إذا كــان مــن شــا تقصــيريا ئــالتعاقــدي خط الخطــأيمكــن اعتبــار  نــه لا، أالشــأنونلاحــظ فــي هــذا   
لا         ه، فـالغيريـدتعاقضرار بالغير سواء في سلامته البدنية أو في مصـلحة التعاقدي الإ مزالتالإخلال بالا
مـن المرسـوم  02المـادة  أحكاموهذا يتماشى مع  ،بات الضررتمسك بالمسؤولية التقصيرية إلا بإثيستطيع أن ي

 نأوالتــي توجــب والخــدمات  جــاتو المنت بضــمانالمتعلــق 1990-09-15فــيمــؤرخ ال 266-90 رقــم التنفيــذي
 أو/ و          تمــس صــحة المســتهلك  أنالمنتــوج علــى ضــمانات ضــد كــل المخــاطر التــي مــن شــأنها يتــوفر 

مــن  لتقصــيريا الخطــأالقضــاء الفرنســي اســتنتاج  أحكــامكمــا يمكــن حســب  4تضــر بمصــالحه الماديــة أومنــه أ
غيــر     منتــوج  م تســليولقــد اعتبــر القضــاء الفرنســي أن  ،5المنــتج مطابقــا للمواصــفات الفنيــةتســليم ب الإخــلال
قـدم علـى يمـن غيـر المتعاقـدين أن  للمسـتهلكتـالي يمكـن الو ب ،صفات الفنية يرتب خطـأ تقصـيريالمو امطابق 

  6.عن الأضرار التي تلحقه اتبالتعويض ةسية دعوى المسؤولية التقصيرية للمطالبأسا
  

                                                 
 .115حسن عبد الباسط جميعي، مسؤولية  المنتج عن  الأضرار التي تسببها  منتجاته المعيبة، المرجع السابق،ص  1

2  Civ 1ère , 22 Juill , 1931 ( D.H 1931, p, 506). 
3  (B) STARCK. " Sur le régime juridique des clauses de non – responsabilité ou limitatives de responsabilité" , D. 
1974, p.157 

  .المصلحة المادية تعني الأضرار التي يمكن أن يلحقها المنتوج  بالمصالح الاقتصادية  للمستهلك 4
  .يجب توفرها في المنتوج لضمان سلامة  المستهلك و لقد سبق دراسة هذه الجزئية مطابقة  الموصفات الفنية  تعني الموصفات التقنية التي 5
 .79طيب ولد عمر، ضمان عيوب المنتوج، المرجع السابق، ص  6
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المدني وذلك  الخطأتؤسس على   تاجر وسيطو كل مسؤولية المنتج  إن  : الخطأ المدني والخطأ الجنائي-3
، وهذه رض عليه مراعاة أصولها لتجنب أي أضرار تنتج عن السلعةالفنية التي تف هاختصاصات بحكم مهنته و

، خطــأ فــي )التصــميم(ة الفنيــة يــالخطــأ والقصــور فــي الفهــم والدراالأخطــاء الفنيــة للمنــتج والمــوزع كثيــرة منهــا، 
  1.اينهخز يان شروط الحفظ السلعة و تقصور في ب ،الصناعة، خطأ في تغليف السلعة، خطأ في التعبئة

  

عنــدما يعتبــر الخطــأ  ولية الجنائيــة،المســؤ  قــد تتــداخل أحيانــا مــعمســؤولية المنــتج والمــوزع المدنيــة  إن  
 مـــع حينهــا المســـؤولية المدنيــة مـــع المســؤولية الجنائيـــة ضــد المنـــتجتتجففـــي ذات الوقــت،  االمــدني خطـــأ جنائيــ

الغلبـــة لقواعـــد المســـؤولية الجنائيـــة حمايـــة لمصـــلحة المجتمـــع، وذلـــك فـــي حالـــة المســـؤول، ويترتـــب عـــن ذلـــك 
 خطـأ مـدني الانتهـاكفي غيـر القليـل مـن الأحـداث أن يمثـل ، كما أنه الوفاة إلىالأحداث الخطيرة والتي تؤدي 

مسؤولية المدنية والجنائية لذلك ال تبعاويلحق في ذات الوقت نفسه أضرار بالمصالح الجوهرية للمجتمع فيرتب 
  2.معا

  

ية، وفقـا للقواعـد العامـة للمسـؤول إثباتـهالخطـأ سـواء كـان عقـديا أو تقصـيريا، يجـب  أنوخلاصة القول   
الإثبـات  ا منـه لعبـئأن القضاء الفرنسـي مسـتقر علـى افتـراض هـذا الخطـأ فـي جانـب المنـتج والمـوزع تحقيقـ إلا

   3.ج والموزع وقيام المسؤولية عنهالمنت ألإثبات خط يث أن مجرد تسليم منتوج معيب يكفي على المضرور، ح
  

فقــا و أ الجســيم المســاوي للغــش ورتــب القضــاء الفرنســي علــى هــذا الأســاس المتمثــل فــي افتــراض الخطــ  
  : نتائج هامة منها أو يلحق بسوء النية وفقا للقانون الفرنسي للقانون المدني المصري

  

ة طالمــا كــان منتجــا أو تــاجر أو وســيطا، وبالتــالي لا يكلــف المضــرور بإثبــات إن ســوء نيــة البــائع مفترضــ -أ
عليـه العلــم بعيــوب  يء النيــةســمعاملــة البـائع  لأن القضــاء يعامـل المحتــرف، هبالعيــب أو إمكــان علمـه بــ هعلمـ
  .به هلهنتوج ويرتب خطأ جسيم عند جالم

  

عدم علمه بالعيب أو أن هـذا العيـب أثبت  إذافع المسؤولية، دأن المنتج والتاجر الوسيط يستطيع  الأصل -ب
  .يرجع إلى سبب لا يستطيع بطريقة طبيعة الكشف عنه

  

أو تحديــده، ويعتبــر ذلــك تشــديد علــى المنــتج الوســيط بحيــث يــرفض بطــلان شــروط الإعفــاء مــن الضــمان  -ج
  4.القضاء السماح له بدفع مسؤوليته

  

                                                 
 .191محمد عبد القادر الحاج، مسؤولية  المنتج  و  الموزع، المرجع السابق،ص  1
 158،  157ق،ص ، ص ص، قادة شهيدة، المسؤولية  المدنية للمنتج، المرجع الساب 2
  .195محمد عبد القادر الحاج، مسؤولية  المنتج  و الموزع، المرجع السابق،ص  3
 .196ص  ،نفس المرجع 4
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 و   15/09/1990المـؤرخ فـي 266-90وهذا الشرط الأخيـر يتماشـى وأحكـام المرسـوم التنفيـذي رقـم   
مفعولــه      الإبطــ بطلان كــل الشــروط بعــدم الضــمان وبــ الــذي أقــر المشــرع الجزائــري فــي المــادة العاشــرة منــه

ولقـد  كما أقر القضاء الفرنسي افتراض خطأ المنتج في الحالات التي تثبـت فيهـا الخطـورة الذاتيـة للمنتوجـات،،
مــت اوأقالتقصــيري  جالمنــت أة كافيــة علــى ثبــوت خطــنــالــنقض الفرنســية خطــورة المنتوجــات قري محكمــةاعتبــرت 

العبـوات أثنـاء   إحـدىعـن الأضـرار الناجمـة عـن انفجـار بالتالي مسؤولية الشركة التـي تنـتج العبـوات المتفجـرة 
  1.ها بالمنجم المراد تفجير صخورهوضعها في المكان المخصص ل

  

تحديد مسؤولية المنتج  ة التي وضعها القضاء الفرنسي بخصوص ضية على الفر زياد  :إثبات خطأ المنتج-4
بية أشد وطأة حينما يكون الخطأ المنسـوب إلـى إثبات العلاقة السبافتراض العلم بالخطأ، يصبح  و التقصيرية 

خطـار الناجمـة كما هو الحال فـي الأجات لمدة طويلة من الزمن، و لا بعد استعمال المنتإالمنتج لا تظهر أثاره 
السـمية مـن المستحضـرات الطبيـة والمـواد عـن الإشـعاع المنبعـث مـن الأجهـزة الإلكترونيـة الحديثـة، زيـادة علـى 

هــزة أو خدم تلــك الأجمــا أصــيب مســت إذاوفــي هــذه الحــالات  فــي المعامــل، ســتخدما البــاحثونالكيميائيــة التــي ي
دوث الضـرر، بـل بحـ إثبات تقصـير المنـتج ييكف نه لاطان على سبيل المثال فإالمواد بأمراض عضوية كالسر 

ة ملمــادة الســابــين زيــادة الجرعــة الإشــعاعية أو ا الســببية مــابين المــرض والحــادث و علاقــةثبــات إمــن بــد أنــه لا
لـــذلك  ،خبــرة فنيـــة عاليــة إثبـــات إلــىئيــة، والأمـــر يحتــاج الموجــودة فــي المستحضـــرات الطبيــة أو المـــواد الكيميا

افتـراض كونـه مسـببا و بـين لشـيء الإيجـابي  التـدخل علاقة سـببية  بـينعلى قيام  ةفالقضاء الفرنسي أقام قرين
الضــرر ســواء كــان ذلــك  الضــرر و إحــداثفــي  أخــرىخل فيهــا عوامــل احتــى فــي الحــالات التــي تتــدللضــرر 

  .جو ، مادام الضرر ناتج عن تقصير في الإعلام بخطورة المنت2غير مباشرة بطريقة مباشرة أو
   

    منتجــات بالمة ســلاالالفقــه فــي فرنســا، بــأن مســؤولية المنــتج بســبب القصــور فــي  مــنكبيــر فريــق ويــرى   
    3.لسلبي للشيء المعيب في إحداث الضررلك بالتدخل اوذ ،تقصيريةلا يمكن أن تكون إلا 

  

        الفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالث

  عتباره حارسا للمنتجاتعتباره حارسا للمنتجاتعتباره حارسا للمنتجاتعتباره حارسا للمنتجاتإإإإتطور افتراض خطأ المنتج بتطور افتراض خطأ المنتج بتطور افتراض خطأ المنتج بتطور افتراض خطأ المنتج ب
   

                                                 
 .127حسن عبد الباسط جميعي، مسؤولية  المنتج عن الأضرار التي تسببها  منتجاته المعيبة، المرجع السابق،ص  1
   07/01/1995مة النقض الفرنسية في راجع قضاء الغرفة  المدنية الأولى بمحك 2

" La première chambre exprime ainsi sa volonté d'uniformiser le régime de la responsabilité engagée pour défaut      

de sécurité des produits, sans égard pour la qualité des victimes et de dépasser ainsi le clivage entre responsabilités 
contractuelle et délictuelle….." . 
V.Cass, Civ, 1ère 17 Janv 1995 R.T.D.C, (3 Juill , sept 1998 , p.686). 
3  V, (P). JOURDAIN, " Responsabilité du fait des produits défectueux " : La Notion de défaut de sécurité (en droit 
commun) R.T.D.C, 3 Juill sept 1998 .p.686. 
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 ة لغــرض غيــر مباشــر  تبــر وســيلةالعقــدي، يعالخطــأ مــن التقصــيري شــتقاق الخطــأ إ بالإضــافة إلــى كــون  
قــد أقــام افتراضــا مباشــر ســي الفرنن المشــرع فــإ ،التقصــيريةعمــال المســؤولية إفتــراض خطــأ المنــتج فــي مجــال إ

فـي التطـور التشـريعي والقضـائي يبـدو حصـيلة  ، وهـذا 1ال المسؤولية عـن حراسـة الأشـياءلخطأ المنتج في مج
عليــه مســؤولية المنــتج فــي القــانون الجزائــري بالاســتناد  يمكــن تأســيسالــذي ر مــالأ فرنســا بالدرجــة الأولــى، وهــو

بعـد       -شـيء مـن التفصـيل لا حقـابلتي سـوف نتطـرق إليهـا وا -من القانون المدني 138على نص المادة 

  .ل القانون المقارنظالحاصلة في هذا الشأن في هم التطورات استعراض أ
  

تجدر الإشارة عندما يسبب العيب بالمنتوج ضرر للغير شخص أجنبي تمام عـن العقـد، فـان مسـؤولية   
مـن  إذا كـان المنتـوج ة، ولكـن لية هنا تقصـيرية محضـإنما تكون المسؤو  و، 2 أن تكون عقديةالمنتج لا يمكن 
المنــتج  أن رميكانيكيــة، فــان المحــاكم تقــر  آلــة أوغــاز  ةســطوانوالتــي تحتــاج عنايــة خاصــة كأ الأشــياء الخطــرة 

تقصـيرية عـن ، وبالتـالي تكـون مسـؤوليته " Gardien de la Structure"للتكـوين أو الهيكـل  يعتبـر حارسـا
  3.إذا تم إثبات العيبفي حالة ) ف.م.ق(1-1384لمادة شياء استناد لنص االأ

  

المتعلقــة بالمســؤولية التقصــيرية طبقــا لأحكــام   قواعــد العامــةاســتثناء عــن ال ةوتعتبــر هــذه المــادة الأخيــر   
ام خـاص بالمسـؤولية عـن أن هذه المادة الأخيرة  أوجدت نظـ ، باعتبار) ف.م.ق ( من1383 و 1382المواد 

وكثـرة  ةتزايد أخطار الآلات الميكانيكي، إن مع 4ثه من أضراردوما تحيكن معهود من قبل لم   حراسة الأشياء
 حــارسمســؤولية أن القضــاء الفرنســي  أقــرفقــد  ،أضــرارمــن  هثــتحدمــا و  الأشــياءحراســة  الحــوادث الناشــئة عــن 

 و، ةهر وة القـاقـال أو    فـي حالـة إثبـات السـبب الأجنبـي عـة لا تقبـل إثبـات العكـس إلا تعتبـر قرينـة قاطالشـيء 
لمــــادتين ا علـــى هـــدىقاعـــدة موضــــوعية ابتـــدعها القضـــاء الفرنســــي  ":فهـــي قـــادة شــــهيدة  حســـب رأي الأســـتاذ

  5.")ف.م.ق(من  1645و1643
  

غير الخطرة  والأشياء الخطأالقضاء الفرنسي بين الأشياء الخطرة والتي يكون فيها افتراض ميز ولقد   
ذلك أصبح الخطأ مفترض في  بعد ، ثمالأشياءالمسؤولية عن حراسة التي لم تكن لتدخل في نطاق تطبيق 

ار يخصوص تحديد معين بالفقه الفرنسي و ض النظر عن خطورتها، ولقد استقر القضاءغوب الأشياءجميع 
 عطيوالتي ت  «  la garde effective » ةـة الفعليـخذ بمفهوم الحراسعلى الأ للأشياءالحراسة المادية 

   6.الاستعمال والتوجيه والرقابة لطةلصاحبها س

                                                 
  .133حسن عبد الباسط جميعي، مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببها  منتجاته المعيبة، المرجع السابق،ص  1
 .العقدية مردها إلى  الإخلال  بالتزام  عقدي و ليس خطأ  تقصيري   ةإن  المسؤولي 2
 .313نبيل إبراهيم سعد، عقد البيع، المرجع السابق،ص،  3

4  (PH). LETOURNEAU," La responsabilité civile professionnelle" Op.cit . p .46 et 47 
 .161قادة شهيدة ، المسؤولية  المدنية للمنتج، المرجع السابق، ص  5
  .134حسن عبد الباسط جميعي، مسؤولية  المنتج عن الأضرار التي تسببها  منتجاته المعيبة، المرجع السابق،ص  6
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 و"        لفكرة الحراسـة الفعليـة،و بالموازاة مع ذلك، فلابد من إعطاء تعريف و لو بصفة  مختصرة   
سـواء كانـت هـذه السـلطة قائمـة علـى حـق  ،التي بمقتضاها يعتبر حارسا للشـيء كـل مـن لـه سـلطة فعليـة عليـه

تكــون  أنبــل يكفــي  ، تكــون قانونيــة أنترط فــي هــذه الســلطة يشــ لــم تكــن علــى حــق بمعنــى لا أمعلــى الشــيء 
كـن هنـاك مـا لـم يمـن يمارسـها حـارس للشـيء والسـلطة الفعليـة علـى الشـيء لا تتحقـق  لاعتبـار  واقعية وفعليـة

  1."عنصران المادي والمعنوي
  

الحارس  سلوك إلىوالذي يرجع الخطأ المفترض في الحراسة دها مرّ  المسؤولية عن حراسة الأشياء إن  
عـن سبيلا  الحارس للشيء أيسر اضاةأن أصبحت مق إلىذلك  قادو ، وليس على أساس افتراض تعيب الشيء

اخـتلال واضـح  إلـىحيـث تـؤدي هـذه النتيجـة  ، والعسـير خطئـه بإثبـاتضاة المنـتج الـذي يكلـف المضـرور امق
تــي تــنجم عــن عيــوب الشــيء تحمــل الحــارس المــادي للشــيء المســؤولية عــن المخــاطر ال ، وان العدالــةميــز فــي 

 ئـةتجز ين علـى الفقـه والقضـاء الفرنسـيعمل لك خطأ في التصميم أو التصنيع، لذ المنسوبة  إلى المنتج نتيجة 
بينمــا يتحمــل  ، بحيــث يتحمــل المنــتج المســؤولية عــن الأضــرار الناجمــة عــن التكــوين الــداخلي للســلع ، الحراســة

  2.نشاط الخارجي ةلشيء، أو مراقبلية عن الخطأ في استعمال اصاحب السيطرة المادية المسؤو  الحائز للشيء
  

و       الاستعمال هو من له السلطة الفعلية على الشيء  سوحار أصلا،  فحارس التكوين هو المنتج  
تخلـى المنـتج عـن الشـيء بعـد ب و ذلـك سـتين، افـي مجـال التجـارة أن تنفصـل الحر  ،  ولكـن الملاحـظ اسـتعماله

ولا في ؤ الحارسين يظل مس لا، وينتج عن ذلك أن كةلى التاجر الوسيط أو إلى المستهلك مباشر تكوينيه بالبيع إ
أو يتكـون منهـا المنتـوج مـثلا ع ضـرر بسـبب عيـب فـي صـنع القطـع التـي قـالتي تخصـه، فـإذا و  ةنطاق الحراس

كـان همـال أو الإ       طريقة تركيبـه، كـان المنـتج هـو المسـئول عنـه، أمـا إذا وقـع الضـرر بسـبب الاسـتعمال 
خــلال الإحراســة الاســتعمال ،  ولا يعنــي تقســيم الحراســة  إلــى حراســة التكــوين و ولهــو المســؤ  حــارس المنتــوج 
لا يسـأل عـن الضـرر أالقاعـدة هـو  معنى  هـذه ذلك أن ، " الحراسة تنتقل ولكن لا تتعدد إن:"  بالقاعدة القائلة

، مصدر الضرر إلىالوصول  وإنما القصد منه هو صينعدد الحراس لا يعني مسؤولية شخواحد وت سإلا حار 
ن نشأ عن التشغيل والاستعمال ،  فإالتكوين بحيث يتحمل المنتج وحده  المسؤولية في حالة رجوع الضرر إلى

  3.ول الوحيد عنهؤ ل الشيء هو المسكان مستعم
  

ء الفرنسـي حيـث ج فـي ظـل القضـافتـراض خطـأ المنـتإعمـال ئة الحراسة في مجـال إتجز  ر وبدأت بواد  
وتــم ) حراســة التكــوين وحراســة الاســتعمال( امــا أقــر بتجزئــة الحراســةهالــنقض الفرنســية حكمــا  ةمحكمــ أصــدرت

                                                 
،  2005عـة ر سهيل ونون، المسؤولية عن فعل الآلات الميكانيكية و التأمين الالتزامي عليها، دراسة  مقارنـة، المؤسسـة  الحديثـة للكتاب،لبنـان ، طبسمي 1

 .71ص 
 .138حسن عبد الباسط جميعي، مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته  المعيبة، المرجع السابق،ص  2
 .138،139،ص ، ادر الحاج، مسؤولية  المنتج  و الموزع، المرجع السابق،صمحمد عبد الق 3
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امة، هص وقائع هذه القضية الن في قضية الأكسجين السائل، وتتلختكويلالمنتج بصفته حارسا ل أافتراض خط
حــد أ إلــىقــدت مــع شــركة نقــل لإرســال شــحنة ســطوانات الأكســجين الســائل قــد تعاإنتــاج أشــركات  إحــدىن ي أفــ

لشـركة  التـابعييناحـد العمـال  إصـابةمما تسـبب فـي  تالأسطواناتفريغ الشحنة انفجرت إحدى  ثناءأو العملاء 
شـركة المنتجـة وشـركة النقـل اسـتناد اللك أقام العـاملين دعواهمـا علـى لذ ،النقل وعامل أخر من عمال المشتري

ر انات، بـالنظلأسـطو لصـفتها كحـارس  ءاالشـركة المنتجـة بانتفـ تء، ولقـد دفعـشـياالمسؤولية عن حراسة الأإلى 
مقابــل فقــد أدعــت وفــي ال ،الشــركة الناقلــة وفقــا لمفهــوم الحراســة الفعليــة إلــىنتقــال الســيطرة الماديــة عليهــا إلــى إ

ديـة علـى الشـيء، سـيطرتها الما إلـىأن السـبب فـي الحـادث لا يرجـع  إلىمسؤوليتها استناد  ءاشركة النقل بانتف
  .ى المنتجيسيطر عليها سو لا التي و ، الأسطواناتلعيوب داخلية في  وإنما

  

مـة علـى الشـركة المنتجـة إسـتادا الـدعوى المقا ضرفبـوضـوع موبناء على ما تقدم فقد قضت محكمة ال   
نـه أإسـتنادا  لناقلـةالـدعوى بالنسـبة للشـركة الى الشركة المنتجة، كما قامت برفض ية إعلى انتقال الحراسة الفعل

الحـادث ين بـأن السـبب يصـح إدعـاء المـدع إن أنـه و إلـىبالإضـافة لا يمكن الاستدلال على أسـباب الانفجـار 
لمســؤولية الناقــل الــذي لــم يكــن فــي اســا التــي إنفجــرت فــإن ذلــك لا يعــد أس هــو عيــوب داخليــة فــي الأســطوانة 

 لقـد انتهـت محكمـة و حكـم محكمـة الموضـوع، نافالاسـتئدت محكمـة يـإستطاعته العلم بهـذه العيـوب، وحيـث أ
  1.حراسة الأسطوانات مسؤوليتها عننقض الحكم وألزمت الشركة المنتجة بالتعويض استنادا على  النقض إلى

  

ر هــذا الحكــم الســابق، تــواترت أحكــام المحــاكم الفرنســية وعلــى رأســها محكمــة الــنقض علــى و صــدومنــذ   
 فدهـــإلا أن الملاحـــظ أن ال،  2لمنـــتج فـــي مواجهـــة الغيـــر المضـــرورا قبـــول حراســـة التكـــوين أساســـا لمســـؤولية

التوسـع فـي  ىنظرية حراسة التكوين، هو من ناحية أول فكرة تجزئة الحراسة وانشاء ةالأساسي الذي أقرت بسبب
 إلـزامالمتعاقـدين وبصـفة خاصـة فـي شـأن  يسمح من جعلهم في مرتبـة متسـاوية مـعبما  حماية غير المتعاقدين

  3.ول بضمان العيوب الخفية للمنتجاتؤ المس
  

مســؤولية الحراســة علــى عــاتق حــائز الســلعة الــذي لا يتصــور  ئمــن عبــ ، التخفيــفومــن ناحيــة أخــرى  
  .إلزامه بضمان عيوبها

  

أنشـأها القضـاء الفرنسـي حتـى  و حراسـة  إسـتعمال، تكـوين ظريه تجزئة الحراسة إلى حراسة كما أن ن  
ية عـن الأضـرار الناجمـة عـن عيـوب المنتجـات الداخليـة والتـي لا يملـك عليهـا لا يتحمل حائز الشـيء المسـؤول

                                                 
1  Cass , Civ 2eme , 5 janv , 1956 ,( J.C.P 1956 , II ,9095 , D. 1995 , p. 261). 
2  C.A Lyon , 9 Juill 1974 ( Gaz, Pal 1975 . I , 203, Note PLANCQUEEL  C.A paris 5 Déc 1975 J.C.P , II 18479 ).  

بضمان عيوب المنتجات  لتيسيير على غير المتعاقدين معه في الحصول علـى حقـوقهم فـي التعـويض  " المنتج " ن إلزام المسؤول Hهناك تطور في ش  3
  .جراء الأضرار التي تصيبهم من المنتوجات  المعيبة كون مسؤولية  المنتج مفترضة
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الـذي يرجـع  حـارسوتثـور مشـكلة الإثبـات بصـدد الحراسـة المجزئـة بشـأن تحديـد ال ،السيطرة ولا يستطيع توقعها
    الاستعمال؟  هل هو حارس التكوين أم حارسإلى خطئه الضرر 

           
ســــهل يأو  ظــــاهرة إلا أنــــه تتلاشــــى هــــذه المشــــكلة فــــي الفــــروض التــــي تبــــدو فيهــــا عيــــوب المنتجــــات   

ة علـى خطـأ المنـتج بوصــفة ينـعتبـار تلـك العيــوب قر إروف الحـال لأن ســهولة إثباتهـا تتـيح خلاصـها مـن ظـستإ
تحــدد بــذلك مســؤولية  جليــا إذالإســتعمال س ار حــإهمــال  فيهـا وكــذلك فــي الحــالات التــي يبــدو ،وينتكــلالحـارس ل

 سار لحـأمـا فـي حالـة صـعوبة تحديـد ا ،ورر ضـصعوبة الإثبات التي يتعرض لها المارة ثبدون إ  حراسة الشىء
للفصـل فيـه فـي ر للقضـاء مـهـو رفـع الـدعوى علـى الحارسـين معـا وتـرك الأ بديهيصور كون التيالمسؤول فقد 

ين فقـد ذهـب بعـض الفقـه ددالمتع سار المشكلة الخاصة بتحديد المسؤول من بين الح ولحسم ،ل الخبرة الفنيةظ
لي للسـلعة مـن شـأنه ثبت المضرور العيب في التكـوين الـداخأقوم إلا إذا تالتكوين لا  سار إلى أن المسؤولية ح

  1.إحداث الضرر
  

المســــؤول  ســــتعمال لإأن أصــــحابه يجعلــــون مــــن حــــارس ا ،لــــرأيمفهــــوم المخالفــــة مــــن هــــذا ابويســــتفاد   
إثبـــات عيــوب التكـــوين الأصــيل عــن حراســـة الأشــياء  فـــإذا لــم  يـــتمكن المضــرور و حــارس الاســـتعمال ذاتــه  

  .ملك السيطرة المادية والرقابةيالاستعمال على اعتباره  سار حفإن المسؤولية تترتب على  ،الداخلي
   

را لتعارضــه مــع إلــزام ظــه مــن طــرف القضــاء الفرنســي كمــا رفضــه الفقــه نبنيــم تلــم يــتالــرأي إلا أن هــذا   
 سار حـإعتباره ال و المنتج  خطأة الحراسة هو إفتراض ئأن الهدف من تجز  ج وو المضرور بإثبات عيوب المنت

لفهـم الحمايـة المقـرر للمتعاقـدين وخفـي المسـاواة و مقتضـيات الأصيل للسـلع التـي ينتجهـا، وهـذا الأمـر يتوافـق 
  .الخاص من ناحية وبين المضرورين وغير المتعاقدين من ناحية أخرى

  

  هو موقف المشرع الجزائري من ذلك؟ ترى ما لكن يا
  

ن القضــاء الجزائــري مــا زال لــم أقبــل الخــوض فــي موقــف المشــرع الجزائــري، نــود أن نبــين أمــر مهــم،   
ة تثبـت أن القضـاء الجزائـري وصـل إلـى هـذه ا أحكام قضائينمرحلة تجزئة الحراسة وليس بحوزت إلىيصل بعد 

يخص موقف المشرع الجزائري من فكرة تجزئة الحراسة في إفتراض خطأ المنتج  أما فيما ،المرحلة من التطور
ق ( مـن  138سـتثناء المـادة صـريح فـي القـانون الجزائـري بإعن الأضرار التـي تحـدثها الأشـياء، لا نجـد نـص 

إن كانـــت  و ،فـــي مفهـــوم الحراســـة دون الخـــوضبصـــفة عامـــة   ءالأشـــيا التـــي تـــنص علـــى حراســـة و )ج . م.

                                                 
 .159ضرار التي تسببها  منتجاته  المعيبة، المرجع السابق،ص حسن عبد الباسط جميعي، مسؤولية  المنتج عن  الأ 1
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حسـب المـادة السـابقة ب ، و1ستحدثها القضاء الفرنسـيإالتي  ستعمال دون حراسة التكوينلإالإشارة إلى حراسة ا
   2.من طرف المضرور  ضع لإثبات الخطأ يمكن تأسيس مسؤولية المنتج بقوة القانون ولا تخ

  

 ة علــى حــالات الإعفــاء مــن المســؤوليةي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الســالفجزائــري فــكمــا نــص المشــرع ال  
فإنـه إذا وقــع  خطــأ  ظــور هـذه المــادة حسـب منف)  هرةطارئــة، القـوة القــاالحالـة العمـل الضــحية، عمـل الغيــر، (

حية بات خطأ الضـي المسؤولية عنه فعلية إثأراد نف اإذ الحائز تقوم ةفي حراسة الاستعمال للشيء فإنه مسؤولي
  3.ةهر أو الغير أو القوة القا

  

أهمية حماية المستهلك من الأشياء المعيبة التي يقتنيها، كان  إزدياد إلا أنه مع التطور الاقتصادي و  
 و     علـــى المشـــرع الجزائـــري أن يســـتحدث تعـــديلا فـــي القـــانون المـــدني يتماشـــى ومتطلبـــات الوضـــع الـــراهن 

 ةالأوروبيـــمنتجـــات المعيبـــة علـــى غـــرار المشـــرع الفرنســـي الـــذي تبنـــى التعليميـــة فصـــل فيـــه المســـؤولية علـــى الي
والتـــي ســـوف نتطـــرق إليهـــا بالتفصـــيل حينمـــا نعـــالج  ،المتعلقـــة بالمســـؤولية عـــن المنتجـــات المعيبـــة 1985لســـنة

مــع مقارنــة  1998ل القــانون الفرنســي الصــادر فــي مــاي ظــالمعيبــة فــي  تالمســؤولية الموضــوعية عــن المنتجــا
هــذا الخصــوص فــي التعــديل الجديــد للقــانون المــدني بموجــب القــانون طــور الحاصــل فــي القــانون الجزائــري بالت

مزيـــد مـــن بالمؤســـس لمســـؤولية المنـــتج الموضـــوعية، وهـــذا كلـــه نعالجـــه  20/06/2005المـــؤرخ فـــي  05-10
  .التحليل في المبحث الموالي

  

        المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني

        لمنتجات المعيبة والخطرةلمنتجات المعيبة والخطرةلمنتجات المعيبة والخطرةلمنتجات المعيبة والخطرةضرورة وضع نظام خاص بالمسؤولية عن فعل اضرورة وضع نظام خاص بالمسؤولية عن فعل اضرورة وضع نظام خاص بالمسؤولية عن فعل اضرورة وضع نظام خاص بالمسؤولية عن فعل ا
  

     بعـــدما درســـنا فـــي المبحـــث الســـابق قواعـــد التعـــويض علـــى أســـاس أحكـــام كـــل مـــن المســـؤولية العقديـــة   
مـــع اســـتعراض موفـــق المشـــرع  نخلصـــنا إلـــى أهـــم التطـــورات الحاصـــلة فـــي مجـــال المســـؤوليتي التقصـــيرية و و

المنـتج أو  رات التـي وصـلت إليهـا مسـؤوليةالتطـو نحاول في هذا المبحث الخوص في آخر  ،الجزائري من ذلك
مــع الاعتمــاد فــي هــذه الدراســة علــى القــانون المقــارن  واحــد، عــن منتجاتــه المعيبــة والخطــرة فــي آن المحتــرف

 و 25/07/1985                الصـادر بتـاريخ  85/384رقـم  الأوروبـيوخاصة القـانون الفرنسـي والتوجـه 
وحيد القواعد القانونية المنظمة في ت الأوروبيةذلك رغبة من الدول  و ،نتجالمتضمن المسؤولية الموضوعية للم

                                                 
 .المعدل و المتمم) ج . م . ق ( من  138نظر المادة  ي 1
 .199قادة شهيدة ، المسؤولية  المدنية للمنتج، المرجع السابق، ص  2
 .86طيب ولد عمر، ضمان  عيوب  المنتوج،  المرجع السابق،ص 3
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فــي فرنســا بخصــوص تنظــيم المســؤولية الموضــوعية للمنــتج عــن  كمــا صــدر لمســؤولية المنــتج فــي هــذه الــدول،
  .1 05/05/1998في  ؤرخالم 389 - 98  رقم عيوب المنتجات القانون

  

 ةذه المســؤولية، وذلــك عــن طريــق معرفــة الأســس القانونيــالضــروري الوقــوف علــى أحكــام هــ فمــن لــذا   
كما نحلل بمزيد مـن الدراسـة نطـاق هـذه المسـؤولية وذلـك  ،)المطلب الأول  (لمسؤولية المنتج الموضوعية في 

)  المطلـب الثالـث (بعـاد أو دفـع المسـؤولية الموضـوعية وذلـك فـيإمال أسـباب دون إه ،) المطلب الثاني (في 
لــك بمــا جــاء بــه فــي قواعــد هــذه المســؤولية وذ ه النقــاط موقــف المشــرع الجزائــري مــن كــل هــذ خــلالمبينــين مــن 

المعـدل والمـتمم لأمـر  20/06/2005المـؤرخ فـي  10-05ون المدني بموجب القانون رقـم نالتعديل الجديد للقا
  .المتضمن القانون المدني الجزائري و 26/09/1975المؤرخ في  58-75رقم 

  
  

        المطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأول

        لمسؤولية المنتج الموضوعيةلمسؤولية المنتج الموضوعيةلمسؤولية المنتج الموضوعيةلمسؤولية المنتج الموضوعية        ةةةةلأسس القـانونيلأسس القـانونيلأسس القـانونيلأسس القـانونياااا
  

المـؤرخ  389-98مدة تزيد عـن عشـرة سـنوات قبـل أن يصـدر القـانون رقـم لالمشرع الفرنسي تأخر لقد   
المتعلقــة بالمسـؤولية عــن المنتجــات  1985بيــة لسـنة و والــذي تبنـى بموجبــه التعليمـة الأور  1998-05-19فـي 

  .المعيبة
  

تحمـل التبعـة بصـفة مطلقـة لإقامـة  بنظريـةلـم يأخـذ   غرار التوجه الأوربي،إن المشرع الفرنسي وعلى   
تحمــل  التبعــة فــي  بنظريــة  ذمســؤولية المنــتج الموضــوعية، وعلــى هــذا يرجــع الســبب الرئيســي فــي رفــض الأخــ

 المسـتهلك (ومهـدد للتـوازن فـي العلاقـة مـابين المنـتج والمضـرور فإن هذا الحل يبدو متطـرف ،القانون الفرنسي
بشــكل موضــوعي عــن  و    ، بمـا يميــز هــذا الأخيــر علــى الأول، والتــوازن يقتضـي أن يكــون الضــرر النــاجم )

عيـة الضـرر النـاجم عـن المنتجـات المعيبـة بت  السلعة المعيبة، لذلك فقد ألزم المشرع الفرنسي أن يتحمل المنتج
مسؤولا عـن الضـرر الناشـئ عـن المنتج يكون  " التي نصت على و ) ف.م.ق (من  1فقرة  1386في المادة 

، وعلــى هــذا أقــر القضــاء الفرنســي المســؤولية  الموضــوعية التــي تقــوم علــى أســاس تحمــل " جــهو عيــب فــي منت
التبعة، وأنها مسؤولية قائمة مهما كانت صفة المصاب متدخلا كان أو مستهلك أو مـن الغيـر، وأنهـا مسـؤولية 

تعلقــت بسـلامة الأشــخاص كالوفـاة و الجــروح والعاهــات أو تقـوم مهمــا كانـت طبيعــة الأضـرار الحاصــلة، سـواء 
   2مست الأموال باستثناء الأضرار التي تصيب المنتوج المعيب نفسه و التي تدخل في نطاق العيوب الخفية

  

                                                 
 .134سؤولية  المنتج عن الأضرار التي تسببها  منتجاته  المعيبة، المرجع السابق،ص حسن عبد الباسط جميعي، م 1
 .T l\mn455`داhiU\j ،bW  اbc defgV\W اaU_W`ن اU_\Wرن، اYZ[\W اSTUVW، ص  2
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ثـم أركانهـا )  الفـرع الأول (ة هذه المسـؤولية بدقـة نحـاول تبيـان خصائصـها القانونيـة فـييعولتحديد طب  
  .) الفرع الثالث (، والتعويض عن الضرر في) الفرع الثاني (في 

  
  
  
  
  
  
  
  
    

        الفرع الأولالفرع الأولالفرع الأولالفرع الأول

  القـانونية لمسؤولية المنتج الموضوعيةالقـانونية لمسؤولية المنتج الموضوعيةالقـانونية لمسؤولية المنتج الموضوعيةالقـانونية لمسؤولية المنتج الموضوعية        الميزةالميزةالميزةالميزة
  

م التشـــريعية ريـــب الأحكـــاق، هـــو ت1985 لســـنة صـــدور التوجـــه الأوربـــي ءالأساســـي مـــن ورا دافعإن الـــ  
جــات المعيبــة ، لأن وقــوع إخــتلاف  الأوروبيــة بخصــوص حمايــة المســتهلك مــن المنتالــدول  والتنظيميــة مــابين

يــؤدي لا محالــة إلــى نتــائج ســلبية تــنعكس أساســا علــى المنافســة وحريــة تــداول الســلع داخــل مــابين هــذه الــدول 
حمايــة المقــررة للمســتهلكين مــن جــراء الأضــرار المحدقــة اللــد انعكاســات خطيــرة علــى بــي، ممــا يوّ و طــر الأور قال

  .بصحتهم وأمنهم 
  

مصلحة المنتجين بدرجـة أكبـر،  الأوروبيةضع في الحسبان أثناء إصدار التعليمة مع الملاحظة أنه و   
  1.اجة إلى إقامة الدليل على خطئهام خاص بالمسؤولية الموضوعية على عاتق المنتج دون حظير نر مع تق

  

لنصـــوص التوجـــه  اام المســـؤولية الخاصـــة التـــي تبناهـــا المشـــرع الفرنســـي تنفيـــذظـــوعلـــى هـــذا يتميـــز ن  
لا    للمسؤولية ذو طبيعة خاصة  ظام موحداثلاثة خصائص جوهرية، فهو من ناحية أولى يعتبر نببي و الأور 

هو من ناحية ثانية أسس لوجود مسـؤولية  وقدية ولا من المسؤولية التقصيرية، من المسؤولية الع هتبار عإيمكن 
تعتبـر أحكـام هـذه  و  لمنـتج،موضوعية تقوم بمجرد حدوث الضرر المنسوب للعيب بالسلعة دون إثبات خطأ ا

، وعليــه نحــاول 2اور علـى اســتبعاد أحكامهـر ضــمق مــع التفـانظـام العــام،  فــلا يجـوز للمنــتج الإالمسـؤولية مــن ال
  :دراسة هذه الخصائص بمزيد من التحليل

                                                 
 .175فتحي  عبد الرحيم عبد االله ،  دراسات في المسؤولية  التقصيرية، المرجع  السابق، ص 1
 . 177،178عي، مسؤولية  المنتج عن  الأضرار التي تسببها  منتجاته  المعيبة، المرجع السابق،ص،ص  حسن عبد الباسط جمي 2
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ــــين الخصــــائص الأساســــية لمســــؤولية الم: خاصــــةطبيعــــة  ذات مســــؤولية المنــــتج قانونيــــة -1              نــــتجمــــن ب
« La Responsabilité Du Fabricant »   أخطـار  أن، 25/07/1985بـي المـؤرخو حسـب التوجـه الأور

المسـؤولية ، هـي  أسـاس  هـذه  1ينتج عنه من أضرار بالمسـتهلك وما يالمنتجات الناتجة عن التقدم التكنولوج
تهلك، حيـث أن هـذه خطأ المنـتج أو ارتباطـه بعلاقـة تعاقديـة مـع المسـ ةمراعاضرر دون القائمة على حدوث ال

 لا تقصــيرية، و و بــي، ليســت ذات طبيعــة عقديــةو بهــا التوجــه الأور  جــاءهــا إلــى قواعــد خاصــة المســؤولية مردّ 
المنتجــات  المضــرورين مــن هــدف إلــى حمايــةيام هــذه المســؤولية فنظــ  ج،و نعــدام الســلامة بــالمنتإعلــى  ةؤسســمُ 

 ،3تقصـيرية ه المسؤولية قانونية خاصـة لا هـي عقديـة ولاهذا تعتبر هذإقتناءها، وبناءا على التي يتم  2المعيبة
ا يحقق المساواة تجين لهالمن عاإن إخض و تبنى قواعد هذه المسؤولية،أن وعلى هذا يرى بعض الفقه الفرنسي 

  4.قات عدم المساواة غير المقبولةر اويقضى على مف
  

أحكــام القــانون الفرنســي  نتجها مــنتنســمــن أهــم الملاحظــات التــي  :الطبيعــة الموضــوعية لهــذه المســؤولية-2
الشخصـــي  وج المعيــب مـــن إثبـــات الخطـــأبخصــوص تطبيـــق هـــذه المســـؤولية، هــي إعفـــاء المضـــرور مـــن المنتـــ

  .للمنتج بصفة عامة
  

ة علــى إثبــات عيــوب ئمــاإحــلال المســؤولية القعمــل علــى الفرنســي بالتــالي يتضــح لنــا، أن القــانون  و  
أي أن المســؤولية أصــبحت بموجــب هــذا التشــريع ، المنــتج إثبــات خطــأ المســؤولية القائمــة علــىالمنتجــات محــل 

بمعنــى لــيس هنــاك حاجــة  ،معيــار شخصــيبلــيس و   "Objective"موضــوعي تتحقــق بنــاء علــى معيــار
بــي باعتبــاره المصــدر الرئيســي والمباشــر للقــانون و لقــد ذكــر التوجــه الأور  و، لإثبــات الخطــأ الشخصــي للمنــتج

حسـب موقـف المشـرع الفرنسـي فـإن ثبـوت تعيـب  عليه و و، 5في حيثيات إصداره الفرنسي هذا الهدف صراحة

                                                 
1 Directive 85/374 C.E du 25 Juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives,  réglementaires et 
administratives en matière de responsabilité du fait des produits défectueux .J.O.C.E  7 août 1985 N° 210 - 29 
R.G.A.T 1985. 652  (Texte  de la directive, en annexe 3, p.840). 

المنـــتج يكـــون مســـؤولا عـــن الضـــرر الناشـــئ عـــن عيـــب  فـــي منتوجـــه ســـواء  أكـــان مرتبطـــا  بعقـــد مـــع  ): " ف . م . ق ( مـــن 1 -1386تـــنص المـــادة   2
 ". لا  ية أوالضح

مــن  القــانون  المــدني  19/05/1998المــؤرخ فــي   389 -98لقــد ادخــل المشــرع  الفرنســي  قواعــد المســؤولية الخاصــة  للمنــتج بموجــب  القــانون  رقــم   3
  .18-1386إلى  غاية  المادة  1-1386بموجب  المواد 

4 (P) JOURDAIN " Commentaire de la loi 98-389 du 19/05/1998 la responsabilité du fait des produits défectueux " 
Op.cit,  p.1204. 

و آخـذا  فـي الاعتبـار أن المسـؤولية  التـي لا  تقـوم  علـى  إثبـات  "  25/07/1985المؤرخ  فـي  384-85حيث جاء  في حيثيات التوجه الأوروبي رقم  5
وف  وقتنـا  الـراهن  و تطـور التقنيـات  مـع إتاحـة  السـبل  أمـام توزيـع  المخـاطر الخطأ هي وحدها التي تسـمح  بحـل المشـكلة  بشـكل عـادل مناسـب  لظـر 

  ".الكامنة في المنتجات  الحديثة 
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يـتم   جو بـالمنت بالذي تقوم عليه مسؤولية المنتج الموضوعية، وأن تقدير العيـالقانوني ج، يعتبر الأساس و المنت
  1.ي وذلك حسب موقف الفقه الفرنسيعلى أساس موضوع

       

مواجهـة المنـتج  يمة للمسؤولية الموضـوعية الموحـدة فـظق القواعد المنإن تطبي:  من النظام العام هاقواعد-3
يعنــي أن كــل شــرط باســتبعاد تطبيــق قواعــد هــذه المســؤولية أو التخفيــف منهــا يعــد  اهــذ تتعلــق بالنظــام العــام، و

دنيــة مــة للمســؤولية المإلــى القواعــد المنظ هــذه القواعــد أو اللجــوءبخــذ للأبــاطلا بالنســبة للمضــرور، ولــه الخيــار 
  1985.2بي لسنة و لتوجه الأور امن  13هذا يستنتج صراحة من المادة  و ،حسب قواعدها الكلاسيكية

  

ر علــى المضــرور عنــد إعــداد مشــروع القــانون علــى أن يحظــصــا أشــد حر ولقــد كــان المشــرع الفرنســي   
يمكــــن  هــــو مــــا والخيــــرة بــــين هــــذا النظــــام الخــــاص بالمســــؤولية وبــــين القواعــــد التقليديــــة للمســــؤولية المدنيــــة، 

والــذي تــم " GHESTIN" ة الأولــى برئاســته الأســتاذ جســتانه مــن قــراءة المشــرع الــذي أعدتــه اللجنــستخلاصــإ
المشــــروع تــــم رفضــــه وتــــم وضــــع مقتــــرح أخــــر برئاســــة الأســــتاذ كاتــــالا هــــذا ، إلا أن 1987تقديمــــه فــــي يونيــــو 

"CATALA" وانتهـــى الأمـــر 13/03/1998وتـــم التصـــويت عليـــه أمـــام الجمعيـــة الوطنيـــة فـــي  1993عـــام ،
للمســؤولية مـة ظجــوء إلـى القواعـد المنللبـين ا رة يـمنا حــق المضـرور فـي الخضـمت  1998بصـدور قـانون مـاي 

  .3اعد العامة للمسؤولية المدنيةالقو  الموضوعية وبين 
  

بعـد هـذا التحليـل الخـاص بمميـزات المسـؤولية الموضـوعية المتبنـاة مـن طـرف المشـرع الفرنسـي،  ولعلّ   
ين موقــف المشــرع الجزائــري مــن قواعــد هــذه المســؤولية، التــي جــاء بهــا القــانون الفرنســي تنفيــذا لتوجــه بــأن ن أود

مرحلــة وضــع تشــريع مفصــل يتبنــى  إلــى، وعلــى هــذا فــإن المشــرع الجزائــري لــم يصــل 1985بــي لســنة و الأور 
مرســوم التنفيــذي رقــم بمقتضــاه قواعــد هــذه المســؤولية علــى اعتبــار أن دعــوى الضــمان المنصــوص عليهــا فــي ال

أدخلـت مخـاطر  03على الرغم أن المـادة ، "يعرف بالأضرار التجارية فقط  لا تكفل غالبا إلا ما "  90-266
 .اج بهـا إذا كـان المضـرور مـن الغيـرالمنتجات في مدلول الأضرار، كون أن دعوى الضمان لا يمكن الاحتج

    
  

إثبــات جــد  تــوج وهــوالمســتعمل للمن تهلك أوج مــن طــرف المســتزيــادة علــى صــعوبة إثبــات خطــأ المنــ  
ج و ، فـإن وضـعه سـيكون أيسـر فـي حالـة كـون المنتـدخلعسير، فإذا كان المضرور في علاقة تعاقدية مع المتـ

ج خطـرا بطبيعتـه، أمـا إذا كـان المضـرور و خطرا بسبب عيـب فيـه، بينمـا يعسـر عليـه ذلـك فـي حالـة كـون المنتـ

                                                 
ل الأول لقد سبق شرح مفهوم المعيار المعتمد عليه  في تحديـد العيـب  بـالمنتوج  فـي ظـل المسـؤولية الموضـوعية  فـي القـانون الفرنسـي و ذلـك فـي الفصـ 1

  . ن هذا البحثمن الباب الأول م
لا  تــؤثر القواعــد  فــي هــذا  التوجــه علــى الحقــوق  التــي يســتطيع  أن  يطالــب  بمــا المضــرور، إســتنادا  إلــى  : " مــن التوجــه الأوروبــي 13نصــت المــادة  2

  ".بلد من  بلدان السوق الأوروبية  المسؤولية العقدية أو المسؤولية  التقصيرية أو إلى  نظام  خاص من  نظم المسؤولية وفقا للتشريعات الداخلية  في أي
3  (P) STORRER : " Bon ou mal ou la loi relative la responsabilité du fait des produits défectueux" (Rev Lamy ) Dr. 
AFF .Juillet. 1998 N° 7 , p. 3. 
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ج، بـل يكـون و لو كان مصدر الضرر عيب فني بالمنت و  د الضمان حتىمن الغير فلا يجوز له الرجوع بقواع
 لـىخطأ المنتج وفقا للقواعد التقليدية في المسؤولية التقصيرية، لذا تكون دعوى الضـمان قاصـرة ع إثباتعليه 

 ، لكن  الملاحـظ فـي ظـل 1مع المنتجالغير في علاقاتهم من م توفير الحماية للعديد من المضرورين والذين ه
منه لتأسـيس  09المتعلق بحماية  المستهلك و قمع الغش، يمكن الاستناد على المادة  03-09القانون الجديد 

أن تكون المنتوجـات " مسؤولية بقوة القانون على عاتق المتدخلين، كون  المادة  المذكورة  تنص على وجوب 
مال المشـروع المنتظـر منهـا، و أن لا الموضوعة للإستهلاك مضمونة و تتوفر على الأمن بالنظر إلى الاسـتع

تلحق ضرر بصحة  المستهلك و أمنه ومصالحه وذلك ضمن  الشروط العادية للاستعمال و الشروط الأخرى 
  ".الممكن توقعها من قبل المتدخلين

  

و يبدوا من روح المـادة، أنهـا لا تشـير للعلاقـة التـي تـربط المسـتهلك بالمتـدخل و بالتـالي فـلا يوجـد مـا   
ـــ ع مـــن الاســـتناد علـــى أحكـــام هـــذه المـــادة لمســـاءلة المتـــدخلين عـــن الأضـــرار اللاحقـــة بالمســـتهلكين جـــراء  يمن

  .المنتوجات المعيبة و غير الآمنة
   

 بمســؤولية المنــتج فــي التشــريعخــاص ام ظــوضــع ن يبــدو مــن الضــرورة و زيــادة علــى مــا ســبق  افلهــذ  
لمعيبة والخطرة في الرجـوع علـى المنتجـين للسـلع دون الجزائري لتيسير السبل على المتضررين من المنتجات ا

 ج والضـرر الحاصـل، وهـذا مـاو إنما إثبات وجود علاقة مابين تعيب المنتـ وي، شخصال همئحاجة للإثبات خط
فـي التعــديل الجديــد لنصــوص القــانون المـدني، وذلــك بموجــب القــانون رقــم  تبنيــه ســابقا المشــرع الجزائــري حـاول

قرة ف 140والذي يعدل ويتمم القانون المدني الجزائري ولقد نصت المادة  20/06/2005لمؤرخ في ا 10 -05
لا عن الضرر الناتج عن عيب في منتجاته حتـى يكون المنتج مسؤو "  :القانون الجديد على مايلي منمكرر  1

  .2" ولو لم تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدية
  

يــا التشــريع الحــديث فــي اكحخطــوة جــد مهمــة مُ  وعلــى هــذا الأســاس فــإن المشــرع الجزائــري، لقــد خطــى  
ة سَـسَ وذلك بإضافة مادة في القانون المـدني والمؤَ خاصة في القانون الفرنسي  المسؤولية عن المنتجات المعيبة

علـــى  أصـــبحت مســـؤولية المنـــتج غيـــر متوقفـــة حيـــث ، عـــن عيـــوب المنتجـــاتالمنـــتج  الموضـــوعية لمســـؤولية 
الأضرار التي جراء لمستهلك، وأصبح بإمكان هذا الأخير الرجوع على المنتج من العلاقة التعاقدية بينه وبين ا

المشــرع  ههــذا الــنص الــذي جــاء بــ و، ر عــن العلاقــة التــي تربطهمــاظــج المعيــب بغــض النو تصــيبه مــن المنتــ
 (1فقــرة  1386نــص عليــه المشــرع الفرنســي فــي المــادة  مــا يطــابق إلــى حــد مــا، الجزائــري فــي التعــديل الجديــد

وبهــــذا يكــــون المشــــرع الجزائــــري أراد مــــن وراء ذلــــك تــــوفير أكبــــر حمايــــة ممكنــــة للمتضــــررين  مــــن )  ف.م.ق
تــربطهم أي علاقــة تعاقديــة مــع المنتجــين خاصــة فــي وقتنــا  المنتجــات المعيبــة، والــذين فــي أغلــب الأحيــان لا

                                                 
 .119، 118 ص  ،عن منتجاته المعيبة، المرجع السابق،صمحمد بودالي ، مسؤولية المنتج  1
  .السابق الإشارة إليه 20/06/2005المؤرخ في  10-05مكرر من القانون  140نظر المادة ي 2
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لحـاق إ زاد مـن احتمـالات يـد، ممـاتعقيـد والتقلّ الالحاضر، حيث أصبحت المنتجات متداولة بشكل كبير وتتسـم ب
  .1الأضرار بالمستهلكين لها

  

كمــا أن المشــرع المصــري هــو الأخــر، قادتــه تلــك القواعــد المتعلقــة بالمســؤولية الموضــوعية للمنتجــين   
ام ظــالــذي أرســى ن 1999ســنة ل 17ديــد رقــمي ذلــك بعــد صــدور قــانون التجــارة الجوالمــوزعين، إلــى ضــرورة تبنــ

والتــي اعتبــرت منــتج " مــن ذات القــانون، 5-67 يســتنتج مــن المــادة وهــو مــا خاصــا موحــدا لمســؤولية المنــتج،
ج، ســواء كــان المســتهلك و نــتج عــن عيــب فــي المنتــ ولين قبــل كــل شــخص لحقــه ضــرر،ؤ مســ االســلعة وموزعهــ

  .2ف وجودهم مع الحادث فلحقهم ضررعائلته أو تصاد ،بالمعنى الضيق أو أشخاص ذو صلة به
  

        الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

  لية الموضوعية للمنتجلية الموضوعية للمنتجلية الموضوعية للمنتجلية الموضوعية للمنتجأركان المسؤو أركان المسؤو أركان المسؤو أركان المسؤو 
  

هـــذا القـــانون، تتســـم  المســـؤولية التـــي نظمهـــا أن، 1998يســـتنتج مـــن القـــانون الفرنســـي لســـنة  أهـــم مـــا  
سـتعملين، الم حـدسها وجود عيب في السلعة المطروحـة للتـداول يتسـبب فـي إحـداث ضـرر بأاأس 3بالموضوعية

  :مؤسسة على الأركان التالية لذلك فإن هذه المسؤولية
  

في قيام دعوى المسـؤولية الموضـوعية، فلقـد ورد بـنص  إن العيب بالمنتجات يعد جوهرا :بالمنتجات يبتع -1
 ولا عــن الضــررؤ يعــد المنــتج مســ " 1998مــن القــانون  2المــادة  المضــافة بــنص ) ف.م.ق (1386/1المــادة 

مســتعملة هنــا ال « défaut »، و يلاحــظ بعــض الفقــه أن كلمــة العيــب  4"الــذي يحــدث بســبب عيــوب منتجاتــه
) ف.م .ق(مـــن 1941كأســاس للمســـؤولية عــن المنتجـــات المعيبـــة، ليســت هـــي ذاتهــا الـــواردة فـــي نــص المـــادة 

و بالتالي فغن تقدير العيب مرده إلى إنعدام السلامة ولـيس  vice caché»5 »المتعلقة بضمان العيب الخفي 
لية هــو مــا ينــتج عنــه ضــرر بــدني العيــب موضــوع المســؤو  أنالقــدرة  علــى الاســتعمال و يســتخلص مــن ذلــك 

  .بالمستعمل أو المستهلك
  

ج، يتم وفـق معيـار موضـوعي، حيـث جـاء فـي حيثيـات إصـدار التوجـه و وعليه فإن تحديد العيب بالمنت  
إن المسؤولية الموضوعية والتي لا تقوم على خطأ المنتج هي وحـدها التـي تسـمح بمواجهـة  ": يلي الأٍوربي ما

                                                 
 .99طيب ولد عمر، ضمان عيوب المنتوج، المرجع السابق، ص  1
  .17 -99من قانون  التجارة  المصري الجديد  67/5المادة  2
 .رر دون الخطأ و  هي  امتداد  لنظرية تحمل المخاطرو نقصد  بالموضوعية، قيام  المسؤولية  المبنية  على  الض 3

4  Art 1386 - 1( C.C.F ) : " Le Producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit ". 
 .469، المرجع السابق ،ص ...محمد بودالي ، حماية  المستهلك في القانون المقارن  5
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ت الناجمـــة عـــن تطـــور التقنيـــة المســـتخدمة فـــي الإنتـــاج، كمـــا تســـمح بتوزيـــع عـــادل صـــحيحة وعادلـــة للمشـــكلا
  .1"التكنولوجيا في عصرنا الحالي للمخاطر الناجمة عن الإنتاج المعتمد على

  
  

تحمــل بوانطلاقــا مــن هــذا التوجــه الأخيــر، فيبــدو لنــا أن إقامــة مســؤولية موضــوعية يلتــزم فيهــا المنــتج   
للطبيعــة  اجــة لإثبــات الخطــأ، راجــع فــي أساســهة بســبب تعيــب المنتجــات دون حالتبعــة عــن الأضــرار الحاصــل

جتنــاب عــدم المســاواة فــي المعاملــة الخاصــة وإن هــدف المشــرع الفرنســي فــي ذلــك إ القانونيــة لهــذه المســؤولية،
 يســتبعاد الــركن الأساســإخــتلاف طبيعــة هــذه المســؤولية، فــإن ذلــك يــؤدي بالضــرورة إلــى إبالمضــرورين نتيجــة 

  . 2كن الخطأذا النوع من المسؤولية وهو ر له
  

عي، ديـد عيـب السـلعة بمعيـار موضـو حأنشـأها القـانون الفرنسـي، تسـتلزم ت التـيرا لكون المسؤولية ظون  
 1386/4فلقـد ورد بـنص المـادة  مفهوم العيب حسب قواعـد هـذه المسـؤولية، وبالتالي فالأمر يّوجب البحث في

تـوفر السـلامة  لا  تعتبـر السـلعة معيبـة حينمـا  " من التوجه الأوربـي 7/1المقابل لنص المادة )  ف.م.ق (من
  .3..........."أن يتوقعها مشروعةفي الحدود ال التي يحق لأي شخص و

  

هتمـام للمنفعـة الاقتصـادية إر أي يـج، ولا يعو المنتبـبالسـلامة والأمـن  وعلى هذا فإن العيـب هنـا مـرتبط  
قـــدرة عــدم مـــة للمســؤولية عــن ضـــمان العيــوب الخفيــة والتـــي تعتبــر ظلمنج، وذلــك علـــى عكــس القواعــد او للمنتــ

  .منها عيب راض المنتظرةعلى الوفاء بالأغ السلعة 
  

تتحقـق ذا كان معيبا ج الطبي إو فالمنت  -على سبيل المثال -يستحسن التركيز هنا  ،وقياسا على ذلك  
حقيقــة أوليــة تلــك  ي جانــب منتجــه، وفــي إحــداث الضــرر، دون التحقــق مــن حــدوث خطــأ فــ بالضــرورة فعاليتــه

 La  »                  تالي تنعقد مسؤولية منتجه بقوة القانونالصحة الإنسان، وب يثبتها تضمنه خطرا على

Responsabilité Plein Droit »   أوردتهـا فـي  بيـة وتشـريعات الـدول التـيو وفقـا لنصـوص التوصـية الأور
مــادام إثبــات وجــود  1998-05-19فــي  لقــانون الفرنســي الصــادربة لهــو الشــأن بالنســ قانونهــا الــوطني، كمــا

  .4السبب في حدوث الضرر وكان هو العيب
  

                                                 
 .182الباسط جميعي، مسؤولية  المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته  المعيبة ، المرجع  السابق ، ص ينظر تعليق حسن عبد  1
أن  مســؤولية المنــتج  تقــوم  فــي مواجهــة  المضــرور ســواء كــان المنــتج مرتبطــا  علــى  المضــرور "  :تــنصو التــي ) ف .م.ق( مــن  1386ينظرالمــادة،  2

  ".لك برابطة  تعاقدية أو  لم   يكن  كذ
علــى خــلاف تحديــد مفهــوم العيــوب الخفيــة و التــي تســتوجب شــروط معينــة لخفــاء العيــب و بالتــالي قيــام دعــوى الضــمان المنصــوص عليهــا فــي القــوانين  3

 .المدنية
4  (G). VINEY :" L'introduction en droit français de la directive européenne de 25 juillet relative à la responsabilité 
des produits défectueux" , D, 1998.Chron , p.291. 
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، إعتبــر مســؤولية منــتج قانونيــة دى التوصــية الأوربيــةعلــى هــعــن البيــان أن المشــرع الفرنســي و  نــيّ غو   
"ٌResponsabilité Légale " ّكـون أن إفتقـار ،  1السلامةها إلى الإخلال بالالتزام بذات طبيعة تقصيرية مرد

قيــام المســؤولية  ة قانونيــة قاطعــة تســتوجبنــقري كتــالي فــإن هنــااله، وبيــب بــأســاس التع يج هــو الســلامة بــالمنت
  . 2القانونية بمجرد حدوث ضرر يمس سلامة وأمن الأشخاص

  
  
  
  
  
  

م تأخـذ بقاعـدة إن نصـوص التوصـية الأوربيـة، لـ :فـي المسـؤولية عـن المنتجـات المعيبـة طبيعة الاضرار -2
قتصــرت علــى أن التعــويض يشــمل الأضــرار الجســدية إ تغطيــة كــل الأضــرار الناتجــة عــن عيــوب المنتجــات و

  .3يلحق السلعة ذاتها من أضرارما والأضرار المادية التي تلحق بالأموال فيما عدا 
  

رة تعـويض بـي ضـرو و والمطابقة لأحكام التوجه الأور )  ف.م.ق (من  1386/2 ولقد ورد بنص المادة  
وتمتـد تلـك الأضـرار التـي تصـيب المسـتهلك إلـى  ،4صـحته ي تلحـق الإنسـان فـي بدنـه أوالأضرار الجسدية التـ
يـة إلـى عـدم القـدرة علـى الكسـب بسـبب العجـز الكلـي أو دإلـى مجمـل العاهـات البدنيـة المؤ  تهديده فـي حياتـه و

  .الجزئي
  

لتي تصيب المستهلك في شعوره أو عاطفته أو وجه عام هي تلك الأضرار اب و معنويةال أما الأضرار  
ضـرار تترتـب جـراء ضـرر لاحـق مـن لأأو بـأي معنـى مـن المعـاني التـي يحـرص عليهـا النـاس، وهـذه ا ،متهاكر 

النفسـية بسـبب التشـوهات أو الجسـدية بسـبب الإصـابات الجسـمانية أو الآلام المنتجات والتي تؤدي إلـى الآلام 
  .العاهات

  

حسب أحكام هذه المسؤولية، يجب أن يكون ناتج عن تعيب في الجسدي  لضررولكن أهم شرط في ا  
                   إثبــــــــــــــات تــــــــــــــورط أو تــــــــــــــدخل  المنتــــــــــــــوج المســــــــــــــؤولية  المنــــــــــــــتج طــــــــــــــرح للتــــــــــــــداول، ولا يكفــــــــــــــي للانعقــــــــــــــاد

Implication Du Produit »  «ج، كمـا و تـفـي تحقيـق الضـرر بـل يجـب أن يكـون نـاتج عـن تعيـب فـي المن

                                                 
  .147، ص 2007قادة شهيدة، المسؤولية  المدنية للمنتج، دراسة  مقارنة، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية، مصر  1
  .198نفس المرجع، ص  2
 .لتي تصيب الشخص جراء المنتجات المعيبةتحديد لمفهوم الأضرار ا 1985من التوجه الأوروبي لسنة  03/3لقد ورد بالمادة  3
  ).الجسمانية  التي تلحق  بالمستهلك  في الباب  السابق من  هذا  البحث( لقد بينا  في سبق بشئ من  التفصيل ما مفهوم  الأضرار  الجسدية  4
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   ، وهــو نفــس الحكــم الــذي يمكــن اســتنباطه 1المضــافة للقــانون المــدني الفرنســي 1386/1لك المــادة ذتقتضــى بــ
ج المطـروح فـي التـداول و منتينتج عن عيوب ال ما ، حيث أن الضرر هو)ج .م.ق( مكرر من 140من المادة 
حكــام المســؤولية الموضــوعية الا لأيعــد إعمــهــذا  و ول،ؤ العلاقــة التــي تــربط المتضــرر بالمســ نر عــبغــض النظــ

  2.المؤسسة على فكرة تحمل المخاطر
  

ود إلـى أن طبيعـة هـذه قـفهـذا ي ، لكن المشرع الجزائري لم يبين طبيعة الأضرار التي تلحق بالمسـتهلك  
أو          المســؤولية تغطـــي جميـــع الأضــرار الناتجـــة عـــن تعيــب المنتجـــات ســـواء كانــت ذات طبيعـــة ماديـــة 

حكـام ئـري بخصـوص هـذه المسـألة وإعمـالا لأجتهاد القضـاء الجزاو نفسانية وترك الباب مفتوح إلى إجسمانية أ
   .المادة السالفة

  

 علـى أنـه)  ف.م.ق (مـن 1 /1386نصت المـادة  :علاقة سببية بين العيب والضررالحرص على وجود  -3
يتضـــح مـــن نـــص هـــذه المـــادة أن ، و "العيـــب والعلاقـــة الســـببية بينهمـــاو  يجـــب علـــى المـــدعي إثبـــات الضـــرر" 

مـا جـاء فـي التوجـه الأوروبـي  بـأن ا المشرع الفرنسـي ب، آخذالمدعي غير ملزم بإثبات الخطأ في جانب المنتج
و  ائــل فـي وقتنــا الحاضــرهالبحــل مشــكلة التطـور التقنــي  ةغيــر مباشـر   وبطريقــة المسـؤولية بــدون خطــأ  تتـيح 

لا نتجــات المعدلــة وراثيــا و التــي  يمكــن أن يترتــب عنهــا أضــرار الــذي  يعــرف تقنيــات جديــدة فــي الإنتــاج كالم
 إلا بعد مـدة مـن الـزمن، و هـذا مـا سـوف نتطـرق لـه  لاحقـا حـين معالجـة ايكون بوسع  العلم إكتشاف مضاره

  .التطور العلميمخاطر النمو أو 
  

المسـؤولية، لقيـام أن مجرد حدوث الضرر مـن طـرف المنتـوج المعيـب لا يكفـي مما سبق، الملاحظ  و  
ج والمتمثـــل أساســـا فـــي عـــدم تـــوفر الأمـــان و ثبـــات وجـــود العيـــب فـــي المنتـــإمـــر علـــى المضـــرور إذا يســـتلزم الأ

القضــاء  إقــراره مــن طــرف يــتم  الــذي  و ع الــذي ينتظــره الجمهــور مــن الســلعة وقــت طرحهــا فــي التــداولو المشــر 
الضـــرر المطلـــوب  ين العيـــب و، زيـــادة علـــى وجـــوب إثبـــات العلاقـــة الســـببية بـــبمعيـــار موضـــوعي لا شخصـــي
  .3دخلتقد مع الماععاقد أو غير متإصلاحه سواء كان المدعي مت

  

 ، فـإن نصـوص القـانونةج والعلاقـة السـببيو بالرغم من إثبات العلاقة السببية بين تعيب المنت إلا أنه و  
  : لى النتائج التاليةوذلك أدى إ، ج في التداول بإرادة المنتجو وجود العيب قبل طرح المنت تستوجب لفرنسيا
  

التــي تهــدف إلــى إعطــاء  و ) ف.م.ق ( مــن 1386/11نــص المــادة يســتنبط مــن  :القرينــة القانونيــة راقــر إ-أ
يعنـــي  وهو مـــا،ج فـــي التـــداولو إطـــلاق المنتـــ ةظـــبإثبـــات عـــدم وجـــود العيـــب فـــي لح الحـــق فـــي دفـــع المســـؤولية 

                                                 
 .185فتحي  عبد الرحيم  عبد االله، دراسات  في المسؤولية  التقصيرية ، المرجع  السابق ،ص  1
 .ة إلى نصوص القانون المدني الجزائريفاضالم 20/06/2005المؤرخ  في  10- 05مكرر من القانون  140نظر المادة ي 2
 .191فتحي عبد الرحيم عبد االله، دراسات في المسؤولية  التقصيرية،  المرجع السابق،ص  3



  أسس  التعويض  في إطار  المسؤولية  المدنية                                          :                  الفصل الأول  

 

 179

إطلاقهـا   ةلعيـب يعتبـر موجـودا فـي السـلعة لحظـأن ادهـا اام قرينـة قانونيـة مفقـبالضرورة أن التشريع الفرنسي أ
ن علـــى عـــاتق المضـــرور إلـــى الإثبـــات مـــ ئيقلـــب بـــذلك عبـــ لـــم يقـــم المنـــتج بإثبـــات عكســـها و فـــي التـــداول مـــا

  1.المنتج
  

إلـى  يـدعو  يوجـد مـا ر إلـى أنـه لاالفقه الفرنسـي لهـذه القرنيـة بـالنظوخوفا من النقد الموجه من طرف   
ج يوجـد منــذ وقــت ســابق علـى طــرح الســلعة فــي التـداول خصوصــا أن المضــرور غيــر و تــافتـراض أن عيــب المن

ـــالمنت ج، فـــإن المشـــرع الفرنســـي تحـــوط لهـــذا النقـــد وقـــرر حـــدود زمنيـــة قصـــيرة و ملـــزم بإثبـــات العيـــب الـــداخلي ب
 لـم بالعيـب وشخصـية المنـتج،عها بمـرور ثـلاث سـنوات مـن تـاريخ المذلك بتقاد لمسؤولية المنتج الموضوعية و

  .وتتقادم في جميع الأحوال بمضي عشرة سنوات من تاريخ إطلاق السلعة في التداول
  

ل ويبدو لنا، أن هذه التدابير القانونية تعتبر جد منطقية وذلك حتى يتسنى للمضرور إقامة دعواه خلا  
  .عيب بالسلعة المطروحة في التداولمعرفة ال مدة زمنية معقولة يستطيع من خلالها

  

مـن  ب /7والتـي تقابـل نـص المـادة )  ف.م.ق ( مـن1386/11ورد بـنص المـادة   :ة القانونيةنينفي القر -ب
ن المنـتج لا يعـد مسـؤولا وفقـا لنصـوص القـانون إذا أثبـت أن عيـب السـلعة الـذي أدى إلـى أبي، بـو التوجه الأور 

ن العيـب ظهـر بعـد فعـلا إ تيثبـأو  هإطلاق السلعة في التداول بإرادت ةظحدوث الضرر لم يكن موجود في لح
  .2ذلك

  

يفهم من ذلك، أن على المنتج نفي القرنية التي تقوم بها علاقة السببية بين العيب والضـرر بإثباتـه  و  
  .في التداول اخلو السلعة من العيب في لحظة إطلاقه

  

ببية بي، لقد أقر قيام العلاقة السـو تقدم، أن المشرع الفرنسي مجاري في ذلك التوجه الأور  وخلاصة ما  
التــي يثبــت تعيبهــا وبــين الضــرر فــي حالــة ثبــوت التــدخل المــادي للســلعة فــي إحــداث الضــرر، المنتوجــات بــين 

  .المنتج ةبشرط أن تكون السلعة قد خرجت من حيز الإنتاج إلى مجال التداول بإراد
  

 -05نونه المشـرع الجزائـري فـي التعـديل الجديـد بموجـب القـاا، لقياس ذلك على مـا جـاء بـومحاولة منّ   
ـــيشـــير إلـــى هـــذه القري فـــلا نجـــد مـــا، 26/06/2005مـــؤرخ فـــي ال 10 ـــة صـــراحة ن كـــام فـــي إطـــار أح ة القانوني

ن عليها في إثبات مسؤولية المنتج عـ الذكر، إلا أن ذلك لا ينف الاستناد فالمكرر من القانون الس140المادة

                                                 
  :تنص على  ب  من التوجه الأوروبي  – 7و المقابلة لنص المادة  1386/11إن  المادة  1

"Le Producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve" 
1° Qu'il N'avait pas mis le produit en circulation. 
2° Que, compte tenu des circonstances il y a lieu d'estimer que  le défaut ayant causé le dommage N'existait pas         
au moment ou le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement". 
2  Voir, Yvonne  LAMBERT- FAIVRE –  "Droit du dommage corporel ". Op.cit. p. 767. 
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إلــى دون الحاجــة  بســببهالحاصــل ضــرر رة مــابين تعيــب المنــتج والمنتجاتــه المعيبــة عــن طريــق العلاقــة المباشــ
لضـحية نتيجـة منطقيـة عـن وجـود عيـب الحاصـل ل في جانب المنتج، حيث يمكن إعتبار الضرر الخطأإثبات 

بالســلعة المطروحــة فــي التــداول بــإرادة المنــتج، وعلــى هــذا الأخيــر إن أراد الــتخلص مــن المســؤولية إثبــات أن 
ثبـات المعروفـة فـي القـانون داول، ولـه إثبـات ذلـك بكـل طـرق الإالسلعة لم تكـن معيبـة فـي وقـت طرحهـا فـي التـ

  .المدني
  

 ىك المختلفـــة، فعلـــوأمــام المشـــاكل التـــي أصـــبحت تــزداد فـــي الوقـــت الحاضـــر جــراء حـــوادث الاســـتهلا  
والمتـدخلين  نجـات مـن طـرف المنتجـيو احة على ضرورة إلزامية التأمين علـى المنتصر  صالن المشرع الجزائري

ضـــمان تعـــويض الأضـــرار الناتجـــة عـــن عيـــوب المنتجـــات  المســـؤولية وئ اول، لتخفيـــف عبـــفـــي عرضـــها للتـــد
  .الكامنة من وراء التطور العلمي والتقني في مختلف المجالات ةومواجهة المخاطر التكنولوجي

مســــؤولية المنتجــــين إلزاميـــة مــــن شــــأن ذلــــك أن يعطـــي نتــــائج إيجابيــــة فــــي مجــــالات تــــأمين إن جعـــل   
روض وان فـة إلـى الضـمان المحيـث أصـبحت الحاجـة ملحـكما هو شأن في حوادث النقل  التعويض المختلفة،

  .1ولؤ ية من الناقل المسدإذا كانت هناك أخطاء عم شركة التأمين لا تعوض المؤمن لهم 
  

التـي   خطـرة فـي السـوق معيبـة و ي فـي طـرح منتجـات دإذا كان خطـأ المنـتج العمـعلى ذلك و  وقياسا  
 ،مينغيـر قابـل للتـأ عن المسؤولية باعتبار أن الخطأ العمدي ستهلكين غير قابل للتأمينتلحق ضرر بالغ بالم

وعلـى المشـرع الجزائـري ، ة مسؤولية قانونيـة إلزاميـة فـي التعـويض عـن حـوادث الاسـتهلاكمقاإ من شأن ذلك ف
 م للقـــانونالمعـــدل والمـــتم 20/06/2005المـــؤرخ فـــي  10-05تـــدارك النقـــائص الموجـــودة فـــي القـــانون الجديـــد 

وشــروط  الخاصــة بالمســؤولية الموضــوعية للمنتجــين، بمــا فــي ذلــك أركانهــا المــدني والــنص علــى كــل الجوانــب 
  .تحققها وطرق الإعفاء عنها

  

        الفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالث

  آليات التعويض عن الأضرار في المسؤولية  الموضوعيةآليات التعويض عن الأضرار في المسؤولية  الموضوعيةآليات التعويض عن الأضرار في المسؤولية  الموضوعيةآليات التعويض عن الأضرار في المسؤولية  الموضوعية
  

أو         ج معيـب و تنـاءه منتـقإجـراء التي تلحق بالمسـتهلك  تطرقنا إلى طبيعة الأضرارأن لقد سبق   
حســـب أحكـــام المســـؤولية الموضـــوعية المعـــوض عنهـــا لج الطبيعـــة القانونيـــة للأضـــرار اويبقـــى أن نعـــ ،2خطـــر
  .للمنتج

  

                                                 
و         ماجسـتير فـي القـانون الخـاص، معهـد العلـوم القانونيـة  أمجد عبد الفتاح احمـد حسـن، النظـام القـانوني لتعـويض ضـحايا حـوادث المـرور، رسـالة 1

  .35، ص 2002-2001الإدارية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
 .ينظر الفصل الثاني من الباب الأول من هذه  المذكرة 2
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جــات فــي القــانون الفرنســي فلقــد ورد و فــي شــأن الأضــرار التــي تصــيب المضــرورين مــن تعيــب المنت و  
لتوجــه الأوربــي، ضــرورة التعــويض عــن الأضــرار نصــوص الالمطابقــة )  ف.م.ق ( مــن1386/2بــنص المــادة 

الناجمــــة عــــن عيــــوب الجســــدية  الأضــــرار" ، حيــــث أن 1فــــي بدنــــه و صــــحته الإنســــانالتــــي تصــــيب الجســــدية 
ين بموجـب توفرها للمضرور التي  ل للأضرار الواجب تعويضها في إطار الحماية هي النموذج الأمثالمنتجات 

  .2"المسؤولية الموضوعية
  

بــي، نجـــد أنـــه جعــل التعـــويض عـــن الأضـــرار و التوجـــه الأور  مـــنعلـــى المــادة التاســـعة  وعنــد الإطـــلاع  
الجســدية شــاملا التعــويض عــن فقــد الحيــاة وعــن أي إصــابة أو تلــف أو عجــز يصــيب أي عضــو مــن أعضــاء 

المصـــطلحين  حديـــد مفهـــوم هـــذينلت ءالداخليـــة للـــدول الأعضـــا تالجســـد، مـــع تـــرك الســـلطة التقديريـــة للتشـــريعا
   3.بدقة

ه المشـــرع الجزائـــري فـــي التعـــديل الجديـــد للقـــانون المـــدني حيـــث تقـــوم جـــاء بـــالـــذي و نفـــس الحكـــم و هـــ  
، وبـذلك يعـد الضـرر شـرطا 4وجمسؤولية المتدخل عن تعويض الأضرار متى كانت ناتجـة عـن عيـب فـي المنتـ

ن الجزائــري جوهريــا لقيــام مســؤولية المتــدخل عــن المنتجــات المعيبــة، ويشــمل التعــويض عــن الضــرر فــي القــانو 
، و هــــو نفــــس الحكــــم 5ه الماديــــةأو أمنــــه أو مصــــالح/جميــــع الأضــــرار التــــي تلحــــق المســــتهلك فــــي صــــحته و

المتعلــق بحمايــة المســتهلك و قمــع الغــش و التــي تضــمنت  03-09مــن قــانون  9المنصــوص عليــه فــي المــادة 
  . ضرورة أن لا تلحق المنتوجات ضرر بصحة المستهلك و أمنه و مصالحه

  

، "المعنويـــة علــى ضـــرورة التعـــويض عـــن الأضـــرار) "  ف.م.ق (مـــن مكـــرر 182ت المـــادة ولقــد نصـــ  
يتســـنى حتـــى  تعـــويض الأضــرار بمفهومهـــا المـــادي والمعنــوي، وذلـــك وذلــك يعنـــي أن المشـــرع الجزائــري شـــمل 

بالملاحظــــة أن المشــــرع  رالجــــدي و ،فــــي التعــــويض الشــــامل عــــن تعيــــب المنتجــــات المضــــرور قحقــــو ضــــمان 
  :ينوعين من الأضرار نحاول التطرق إليهما فيما يلاستثنى في مجال التعويض الفرنسي، قد 

  

 : النوع الأول

تي تصيب المنتجات المعيبة ذاتهـا ولقد تعمد استبعاد الأضرار ال :الأضرار التي تلحق بالسلعة المعيبة ذاتها 
التــي تــربط بــين حائزهــا  نطــاق الأضــرار التــي يجــب تعويضــها مكتفيــا فــي شــأنها وبحكــم الرابطــة العقديــة مــن

  .والمنتج بدعاوي ضمان العيب الخفي ودعاوي المسؤولية العقدية التقليدية
                                                 

1 Voir, Art 1386-2 (C.C.F) DALLOZ .ed. 99.2000. 
2  " Les disposition du présent titre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à  la personne  
ou à un bien autre que  le produit défectueux  lui-même". 
3  Art. 9 de la directive européenne de la responsabilité des produits défectueux " le dommage causé par la  mort ou 
les lésions corporelles". 

  .المعدل و المتمم) ق م ج ( مكرر من  140من المادة  1الفقرة   4
 48-96من  المرسوم  رقم  2و المادة   266- 90من  المرسوم  التنفيذي  رقم  6،  3و المادتين ) الملغى (  02-89من  القانون  رقم  2الفقرة  5

 .مين  و كيفياته في مجال  المسؤولية المدنية للمنتوجاتأالمحدد لشروط الت 17/01/1996المؤرخ في 
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منتقدا كونه يحرم المتعاقد من التعويض عن المفهـوم  لموقف الذي إتجهه المشرع الفرنسي عد هذا اويُ   
ل المتعاقد إلى المفهوم الضيق يحيالموسع للعيب والمستند على التوقع المشروع للسلامة المنتظرة من السلعة و 

  .1مبيع غير مطابق للمواصفات مللعيب الذي يحكم دعوى ضمان أو دعوى تسلي
  

  :النوع الثاني

 تلــك التــي تملكهــاوهــي  :وال التــي لــم تخصــص للاســتهلاك الخــاصلأضــرار التــي تلحــق الأشــياء أو الأمــا
ستبعاد لمجـال التعـويض لإه، ويبدو هذا االشخص أو أستخدمها في أغراض تجارية أو ممارسة مهنته أو حرفت

ين محتـرفال منطقي كونها تهـدف إلـى حمايـة المسـتهلكين  فـي مواجهـةعن الأضرار في المسؤولية الموضوعية 
  .و ليس محترف في مواجهة  محترف

  

ضــرار فــي ظــل التعــديل الجديــد الــذي جــاء بــه فــي موقــف المشــرع الجزائــري مــن تعــويض الأأمــا عــن   
الأضــرار الناتجــة عــن  عــن فــي مجــال التعــويض ءناثســتني، فلــم يــأت بإمــن القــانون المــد 1رمكــر 140المــادة 

ج المعيــب وتــرك البــاب مفتــوح لتطبيــق القضــاء الجزائــري لحرفيــة هــذه المــادة، والاجتهــاد مــن خلالهــا فــي و المنتــ
قهــا المنتجــات تبعــة عـن جميــع الأضــرار بــدون اســتثناء التــي تلحالإرسـاء قواعــد المســؤولية بــدون خطــأ، وتحمــل 

  .الواسع مالمعيبة بالمستهلكين في مفهومه
   

  :يلي في رأينا ستنتاج لما سبق دراسته، فإن المسؤولية الموضوعية عن عيوب المنتجات تغطي ماإوك  
البــديل الشــراء  ثمــن ك، وعلــى الخصــوصتعــوض الشــيء الــذي أصــيب بتلــف أو هــلا جميــع النفقــات التــي-1

  .والمصروفات المتعلقة بذلك
   .التعويض يغطي نفقات إصلاح الشيء إذا كان الشيء مما يجوز إصلاحه-2
  .2ن تشوهات وعاهات وإصابات نفسيةالأضرار الجسدية وما ينتج عنها م-3
  

        المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني

  مسؤولية المنتج الموضوعيةمسؤولية المنتج الموضوعيةمسؤولية المنتج الموضوعيةمسؤولية المنتج الموضوعيةنطاق  نطاق  نطاق  نطاق  
  

شـخاص في تحديد المسؤولية من ناحيـة الموضـوعية والأنطاق المسؤولية الموضوعية للمنتج يتخلص   
صيل، نتطرق إلى تحديد المنتجات التي عالجته بشيء من التفنحاول م وهذا ما ،وحدود التعويض عن الضرر

نحــاول وجــود مســؤول عــن الضــرر والمتضــرر،  ، وأمــام) الفــرع الأول (يــؤدي تعيبهــا إلــى إحــداث الضــرر فــي 

                                                 
 . 210حسن  عبد الباسط جميعي، مسؤولية  المنتج  عن الأضرار التي تسببها  منتاجاته المعيبة، المرجع  السابق، ص   1
ب الأول عنـد معالجـة  طبيعـة الأضـرار بصـفة  لقد سبق  التطرق إلى شرح  جميع  الأضرار و أنواعها التي تصيب المستهلك  في الفصل الثاني من البا 2

 .عامة  التي تهدد أمن  المستهلك  و تؤذيه
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ا هــي حــدود هــذا مــفالضــرر  روبمــا أن المســؤولية تهــدف إلــى جبــ)  الفــرع الثــاني (معرفـة أطــراف الــدعوى فــي 

  .) الفرع الثالث (وهذا موضوع  التعويض في القانون المقارن؟
  
  
  
  
  

        الفرع الأولالفرع الأولالفرع الأولالفرع الأول

        مدلول المنتوجمدلول المنتوجمدلول المنتوجمدلول المنتوج
  

المتعلـــق  16/07/1976فـــي المـــؤرخ فـــي  65-76ر رقـــم البدايـــة فـــي تعريـــف المنتـــوج مـــع الأمـــكانـــت   
  .1"أو صناعي خام أو مجهز تقليديي أو طبيعي أو زراع مُنْتَجْ "كلمنتج : بتسمية المنشأ والذي عرفه بأنه

  

بخصـوص مفهـوم  بـدأت الرؤيـة تتضـح ،02-89غير أن في القـانون الجزائـري وبعـد صـدور قـانون   
-90هو مـا ورد بالمرسـوم التنفيـذي رقـم  في تعريف المنتوج وتنظيم الوتمت الإحالة إلى 2ج بصفة عامةو المنت
حيـث نصـت المـادة  –المشار إليـه آنفـا  -جودة و قمع الغشبة الاالمتعلق برق 30/01/1990المؤرخ في   39

  ."كل شيء منقول مادي يمكن أن يكون موضوع معاملات تجارية :" ما يليعلى ه الثانية من
  

ر جــد كبيـر فـي تعريـف المنتــوج، بـل حـدث تطـو  ،ولكـن المشـرع الجزائـري لــم يقـف عنـد هـذا التعريــف  
المعـدل والمـتمم للقـانون المـدني، والتـي نصـت المـادة  10-05ون ما جاء في التعديل الجديد بموجب القان وهو

المنتوج  يعتبر منتوجا كل مال منقول ولو كان متصلا بعقار لاسيما المنتوج الجزائري و"منه  2ف  مكرر140
  ."وتربية الحيونات والصناعة الغذائية والصيد البحري والطاقة الكهربائية ،الصناعي

  

تعلــق بحمايــة  المســتهلك و قمــع الغــش، فــتم تعريــف المنتــوج فــي المــادة الم 03-09أمــا فــي قــانون   
  ".بأنه كل سلعة أو خدمة يمكن أن تكون موضوع تنازل بمقابل أو مجانا" الثالثة فقرة العاشرة 

  

، يتبـين 1998بقـانون  ةضافالم) ف.م.ق (من  2ف  1386والمادة  مكرر 140ر إلى المادة ظبالن  
جاء بنفس التعريـف الـذي هـو موجـود فـي القـانون الفرنسـي، مـع إضـافة  يف بالمنتجاتلنا أن مشرعنا في التعر 

بعـد " :على مـا يلـي ) ف.م.ق(من 2- 1386لتذكير والمقارنة تنص المادة ل و ،"الصناعة الغذائية"فقط عبارة 

                                                 
 .65-76من  الأمر  رقم  1من  المادة  3ينظر  الفقرة  1
 .لجزئيةعلينا تأصيل مفهوم المنتوج، لكي نستطيع فهم المفهوم الخاص  بالمنتوج  في ظل قواعد المسؤولية الموضوعية  محل  الدراسة في هذه  ا 2
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والقنص  ناتابما في ذلك منتجات الأرض وتربية الحيو  ،منتج كل مال منقول حتى ولو كان مندمجا في عقار
وبالتــالي فــإن المشــرع الجزائــري ســاير المشــرع الفرنســي فــي تحديــده ،  "والصــيد البحــري ويعتبــر الكهربــاء منــتج

على مفهـوم المنتـوج الـذي جـاء بـه مشـرعنا  ملاحظاتلكن توجد هناك " منتوج"للمفهوم الواسع للمقصود بعبارة 
  :نوردها إتباعا) مكرر 140(في المادة 

  

مــن القــانون المــدني المعــدل والمــتمم ،عــدل عــن فكــرة ) مكــرر 140(زائــري بموجــب المــادة إن المشــرع الج  -1
ع مـ ماديـا أو معنويـا، وجـاء ذلـك تماشـيا إلى المنقول بوجه عام سـواء كـانج بالمنقول المادي فقط و تحديد المنت

بمــا أن القــانون  و: "، حيــث جــاء فيهــا20/06/2005المــؤرخ فـي  10-05عـرض أســباب مشــروع القــانون رقــم 
فـي ميـدان ربع قرن، فـإن الأحـداث تجاوزتـه خاصـة  ى المدني يعتبر حديث النشأة ولم يمض على إصداره سو 

بدلا من الورق،  ةت الإلكترونيالوثائق والمستنداعن طريق الانترنيت و إستعمال تكنولوجيا، لا سيما التعامل ال
تجاهـل أحكـام القـانون المـدني هـذه التطـورات خاصـة تمن ثـم لا يمكـن أن  و ،...قد زاد هذا التقدم التكنولوجيل

ومتطلبـات  يبالتـدابير الضـرورية للتطـور العلمـي والتكنولـوج تعمـل علـى الأخـذ.....ية للدولـةوأن السياسة الحال
  ....."العولمة 

  

كـان متصـلا بعقـار وهـذا يعـد خروجـا عـن قاعـدة العقـار  نص علـى اعتبـار المنقـول منتجـا ولـو إن المشرع -2
  1.لقانون المدني المعدل والمتممبالتخصيص المنصوص عليه في ا

  

جـا ثـم أورد تطبيقـات عليـه، اعتبـر بموجبهـا و عـد منتيمـا  هحدد بموجبيإن المشرع الجزائري جاء بحكم عام  -3
  جا و لخصوص منتأشياء محددة على وجه ا

  

علــى ضــوء الملاحظــات الســابقة، نــرى أن المشــرع الجزائــري عــدد مــا يعتبــر منتجــا وأدخلــه فــي و   
نطاق المسؤولية الموضوعية على غرار المشرع الفرنسـي الـذي سـبقه فـي ذلـك، ويعـد الهـدف مـن وراء ذلـك أن 

ولــيس لخطــأ المتــدخل فــي عرضــه، وج ســها إلــى الأضــرار الناتجــة عــن المنتــاهــا وأسالمســؤولية الموضــوعية مردّ 
لك فــــإن تحديــــد المنتجــــات الداخلــــة فــــي نطــــاق القــــانون يصــــبح أهــــم العناصــــر المحــــددة لنطــــاق المســــؤولية لــــذ

  .الموضوعية الخاصة على خلاف تحديد نطاق المسؤولية المدنية في القواعد العامة
  

ورة، فـإن الحـل الأمثـل ين بعـض المنتجـات التـي تنطبـق عليهـا المسـؤولية المـذكيونظرا لصعوبة تع  
  .كهو أن يقف التنظيم عند منتجات معينة تستدعي أكثر من غيرها حماية المستهل

  

  المنتجات ؟ حديدفي ت ةولكن ما هي المعايير المعتمد
  

                                                 
 .المعدل و المتمم) ج . م . ق ( من  683ينظر في هذا الشأن المادة  1
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  :حديدلهذا الت ينار يإن هناك مع  
  

الســــلع التــــي وبمقتضــــى هــــذا المعيــــار لا تشــــمل المســــؤولية الموضــــوعية فمــــثلا إلا  :وســــيلة الإنتــــاج أولهمــــا
  .1نتجات اليدوية وكل إنتاج طبيعياستخدمت في إنتاجها آلات ميكانيكية، وبذلك تخرج عن نطاقها الم

  

ويعنـــي اقتصـــار المســـؤولية علـــى المنتجـــات الخطـــرة دون ســـواها أو علـــى المنتجـــات  : طبيعـــة الإنتـــاج ثانيهـــا
   الناتجــــة عــــن فعــــل الطبيعــــة  المصــــنعة، وكــــل إنتــــاج طبيعــــي محــــول صــــناعيا فيخــــرج عــــن نطاقهــــا المنتجــــات

فيخــرج عــن نطاقهــا المنقــولات التــي  ،كالســلعوحــدها، أو أن يقتصــر تنظــيم المســؤولية عــن المنتجــات المنقولــة 
  2.ح جزء منه دون أن تفقد ذاتيتهاتلحق بعقار فتصب

  

 از إلــى المعيــار الثــاني مــعحــالمشــرع الجزائــري إن نومــن خــلال عــرض هــذين المعيــارين، يتبــين لنــا أ  
مغفــلا تحديــد  ، فكــان بــذلك تحديــده إيجابيــاجــا كــل منقــول و لــو كــان متصــلا بعقــارو التعــديل، حيــث اعتبــر منت

المتعلـق بحمايــة   03-09ياء المسـتبعدة مــن نطـاق المنتجــات، و هـذا مــا نلمسـه كـذلك فــي القـانون الجديــد الأشـ
حــددت مفهــوم عمليــة الانتــاج و التــي و التــي  11المســتهلك و قمــع الغــش، و بالتحديــد فــي المــادة الثالثــة فقــرة 

و       تشمل العمليات التي تتمثل في تربية  المواشي و جمع المحصول و الجني و الصيد البحري و الذبح 
  .بما في ذلك  تخزينه المعالجة و التصنيع و التحويل و التركيب و توضيب المنتوج

  

فــي فقرتهــا الأولــى، نســتنتج  ) 10-05قــانون  (مكــرر مــن 140عنــد إطلاعنــا علــى المــادة وعليــه و   
، وكمفهــوم خــاص ةج ولــو كــان متصــلا بعقــار يــدخل فــي نطــاق المســؤولية الموضــوعيو كمفهــوم عــام، أن المنتــ

 ،ج الصناعي وتربية الحيوانات والصناعة الغذائية والصـيد البحـري والطاقـة الكهربائيـةو المنت ج الزراعي وو لمنتا
  :ولذلك دلالته التالية

  

  .) الاستثناء (ولو كان متصلا بعقار) القاعدة  (ام يعد منتوجا كل منقول فهوم عوكم  
  

له وغيـر والمنقول كل شيء غير مستقر فـي أصـ يعد منتجا بوجه عام كل مال منقول بطبيعته، :القاعدة  -1
أو         و زيادة على ذلك يعد منتجا كل مـال منقـول سـواء كـان منقـولا ماديـا  ،3دون تلف هثابت ويمكن نقل

  .معنويا
  

ـــا كانـــت صـــور    ـــة المنقـــول المـــادي أي ـــة صـــعوبة تهولا تثيـــر ماهي لكـــن الأمـــر يكتنفـــه شـــيء مـــن و  ،أي
فيمــا اســتحدثه المشــرع الجزائــري مــن مســؤولية المتــدخل عــن الضــرر الــذي يصــيب الأشــخاص نتيجــة  الصــعوبة

                                                 
 .400علي فتاك، تأثير المنافسة على الالتزام بضمان  سلامة المنتوج، المرجع  السابق ، ص  1
 .401علي فتاك، تأثير المنافسة على الالتزام بضمان  سلامة المنتوج، المرجع  السابق ،ص 2
 .المعدل والمتمم) ج . م . ق ( من  683الأولى من المادة   نظر الفقرةي 3
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عصـر التقنيـة المعلوماتيـة ن نعـيش فـي نحـ بالمنقول المعنوي، كبرامج الحاسب الآلي المعيبة خصوصا و اعيب
ومــا تثيــره مــن مشــاكل، كعــرض وصــفات الأدويــة علــى شــبكة الإنترنــت تبــين للمــريض طــرق العــلاج المختلفــة، 

  .بالرغم من وجود خطوة كامنة من وراء اقتناء بعض الأدوية الخطيرة على صحة وأمن المستهلك
   
 (     نـص علـى أن المنقـول الملتصـق بالعقـارعلـى المنقـول، و  ءباسـتثنا جاء المشرع الجزائـري: الاستثناء-2

ص المعروفــة فــي عــد اســتثناء علــى قاعــدة العقــار بالتخصــييوذلــك  ،جــاو يعــد أيضــا منت)  العقــار بالتخصــيص
  .1القانون المدني

  

ج حيــث يعــد منتوجــا علــى وجــه و لمنتــلإنطلاقــا مــن التحليــل الســابق، يمكــن إعطــاء مفهــوم خــاص  و  
صناعي وتربية الحيوانات والصناعة الغذائية والصيد البحري والطاقة الكهربائية الخصوص المنتوج الزراعي وال

  :وذلك كما يلي
  

ــوج الزراعــي-1 ويقصــد بــالمنتوج الزراعــي كــل منقــول مصــدره الأرض مباشــرة كــالقمح والشــعير والأرز : المنت
   .واكهوالبن والشاي والعدس وخلافه، وبوجه عام  كل شيء من البقوليات والخضروات أو الف

  

ن محـــل لعمليـــة الصـــناعة أو الحرفـــة، و هـــي كثيـــرة و وتعنـــي كـــل المنقـــولات التـــي تكـــ: المنتـــوج الصـــناعي-2
ــــى تنوعهــــا ومــــن أهم ــــة عل ــــة والمــــواد الكيماوي ــــة المنزلي ــــات الصــــناعية ومتنوعــــة كــــالأجهزة الكهربائي هــــا المنظف

 les »  يعرف بالمنتجات الإنسـانية ، و يدخل في نطاقها ما 3جا صناعياو وحتى الأدوية تعد منت، 2والمبيدات

produits humains »  4والتي تشمل عناصر الجسم الإنساني و المنتجات المستخلصة منه  
  

إســتهلاك لحومهــا كالــدجاج والأرانــب والأبقــار  والتــي تعنــي الحيوانــات التــي تــتم تربيتهــا و :تربيــة الحيوانــات-3
  .لخا.....والغنم والماعز والخيول

   
ــةالصــناعة -4    الســلع الغذائيــة أو الأغذيــة أو الغــذاء أو المــأكولات هــي كــل مــادة خامــة معالجــة كليــا  :الغذائي

د وكـذا جميـع المـواالعلـك أو جزئيا والمخصصة للتغذيـة البشـرية أو الحيوانيـة والشـاملة للمشـروبات و اللبـان أو 
  .المستعملة في الصناعة الغذائية

  

  .هي الحيوانات أو أجزاء الحيوانات التي تعيش في البرج الصيد البري و منت :الصيد البري-5
  

  هي الحيوانات التي تعيش في البحار أو المياه العذبة كالأسماك بمختلف أنواعها، :الصيد البحري-6
                                                 

 .المعدل و المتمم )ج . م . ق ( من  683الفقرة  الثانية من نص المادة  1
 .404علي فتاك ، تأثير المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج، المرجع  السابق ، ص  2
 .26المرجع السابق ،ص ضمان مخاطر المنتجات الطبية، أسامة احمد بدر، 3
 .459، اYZ[\W اSTUVW، ص ..T l\mn`داhiU\j ،bW  اbc defgV\W اaU_W`ن اU_\Wرن  4
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جـا علـى الـرغم مـن أنهـا لا تعتبـر منقـولا، ذلـك و لقد أعتبر المشـرع الطاقـة الكهربائيـة منت :الطاقة الكهربائية-7
اء ء قوة طبيعة لم يصل العلماء إلى معرفة طبيعتها أو هي عبارة عن ذرات صغيرة تنتقـل فـي الفضـأن الكهربا

   1.وفي الأسلاك وفق بعض الرأي
  

        الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

  أطراف دعوى المسؤولية الموضوعيةأطراف دعوى المسؤولية الموضوعيةأطراف دعوى المسؤولية الموضوعيةأطراف دعوى المسؤولية الموضوعية
  

هــا ويتحــدد نطاق طراف دعــوى المســؤولية الموضــوعية، النطــاق الشخصــي لهــذه المســؤوليةنعنــي بــأ  
  :ول عن الضرر والمضرور وذلك كما يليلقانونية في المسؤ من الناحية ا

  

لمسـؤولية الموضـوعية هـو ول عـن التعـويض عـن الأضـرار فـي نطـاق اإن المسؤ  :ول عن الضررؤ المس-أولا 
ول عـن تكفـل بـالتعويض، ومبـدئيا فـإن المسـؤ ول عـن الضـرر فـإن الدولـة تؤ ، غيـر أنـه إذا انعـدم المسـ2المتدخل

جــات، هــو كــل متــدخل فــي عمليــة عــرض المنــتج للاســتهلاك، ولقــد نصــت و يــب المنتالأضــرار الناتجــة عــن ع
هدف هذا القانون إلـى تحديـد القواعـد العامـة المتعلقـة بحمايـة ي " :)الملغى (  02-89المادة الأولى من قانون 

قــانوني أو الخدمــة للاســتهلاك اعتبــارا لنوعيتهــا ومهمــا كــان النظــام ال/المســتهلك طــوال عمليــة عــرض المنــتج و
يجـب " قرة الأولى من المادة الخامسة منه كما تأكد ذلك بنصوص أخرى من نفس القانون ومنها الف، "للمتدخل

،  266-90       أمــا المرســوم التنفيــذي، "...علــى كــل منــتج أو وســيط أو مــوزع وبصــفة عامــة كــل متــدخل
أو  أو تـاجر        سـيط أو حرفـي المحتـرف هـو منـتج أو صـانع أو و "وعرفـه بأنـه " المحتـرف"يستعمل عبارة 

من إطار مهنته في عملية عرض المنتج أو الخدمة للاستهلاك، د أو موزع وعلى العموم كل متدخل ضمستور 
"  :المـادة السادسـة منـه علـى أنـه وإضـافة، ....")الملغـى(02 -89مـن القـانون ىكما هو محدد في المادة الأولـ

  ....."صلح الضرر الذي يصيب الأشخاص بسبب العيب في جميع الحالات أن ي المحترف يجب على
  

المتعلـــق بحمايـــة المســـتهلك و قمـــع الغـــش فتعـــرف  03-09مـــن قـــانون  07الفقـــرة  03أمـــا المـــادة   
  ".لية عرض المنتوجات للإستهلاكمكل شخص طبيعي أو معنوي يتدخل في ع: " المتدخل بأنه 

  

دني المعـــدل والمـــتمم، إذا نصـــت الفقـــرة فـــي القـــانون المـــ لكـــن أهـــم نـــص، مـــا أكدتـــه نصـــوص لاحقـــة  
  ،..."لاً و ؤ يكون المنتج مس" : المنتج بقولها وول هؤ على أن المسمنه ) مكرر  140(لأولى من المادة ا

را لأهميــة المتــدخل فــي عمليــة عــرض المنــتج للاســتهلاك فــي ضــوء أحكــام المســؤولية الموضــوعية، فعلينــا ونظــ
  ؟فما المقصود به  ،تحديد مفهوم المتدخل

                                                 
 .870بيروت ، الدار العربية للموسوعات، بدون طبعة،ص  ،3العقوبات الأعلى، م  حمد أمين بك، شرح قانونأ 1
  .)الملغى(حماية  المستهلكالمتعلق  بالقواعد العامة ل  02 – 89من قانون   1ينظر المادة  2
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المهنيـة علـى سـبيل الاحتـراف سـواء كـان شخصـا طبيعيـا  لاحتياجاتهف ر إن المتدخل هو الذي يتص  
  :أو معنويا، ومن المفيد معرفة صوره في العرض التالي

  

  في القانون المقارن تفاقيات الدولية والقوانين الداخلية للمنتج في الا فطي تعاريعنحاول أن ن: المنتج   -1
  

ـــي ظـــل الاتف -أ  ـــةف ـــات الدولي ـــم تعـــرف اتفاقيـــات لاهـــاي  :اقي نمـــا عـــددت الأشـــخاص المعنيـــين المنـــتج، وإ  ل
  :الآتية صولية الأشخاؤ على أن تسري هذه الاتفاقية على مس":  1منها 3المادة ولية، إذا نصت بالمسؤ 

   .وصانعي القطع التي تتركب منها النهائي صانعي السلع في شكلها -
   .منتجي السلع الطبيعية -
  .ي السلعدمور  -
 كـــل شـــخص أخـــر علـــى سلســـلة إعـــداد الســـلع وتوزيعهـــا تجاريـــا، ويـــدخل أيضـــا الأشـــخاص الـــذين يتولـــون و -

  .إصلاح السلعة واستبدالها
  

ولـم تسـتثني منتجـي  تفاقيـة أعطـت مـدلولا واسـعا للمنـتجأن الا ،وعلى حسب رأي الأستاذ قادة شهيدة  
  .2ى سلسلة إعداد السلعة وتوزيعهاج وتشمل كل من يقع علبهذا تشمل الصانع والمنت يالسلع الطبيعية وه

  

       فهــــو الصــــانع للســــلعة فــــي شــــكلها النهــــائي،  "بــــي، و أمــــا تعريــــف المنــــتج فــــي اتفاقيــــة المجلــــس الأور   
ا مـــن الاتفاقيـــة،أنه  2ضـــح أن المـــادة و الوا ،" أو صـــانع الأجـــزاء التـــي تتركـــب منهـــا ومنتجـــو الســـلع الطبيعيـــة

جــال المســؤولية فــي المنــتج النهــائي ومنــتج الأجــزاء، والشــخص المنــتج للمــواد الطبيعيــة،  حاولــت أن تحصــر م
للمضـرور  أنها أتاحت الاتفاقيةولية الموضوعية، والظاهر من هذه وخاصة كون الاتفاقية أخذت بأحكام المسؤ 

إلـى المنـتج ول حق الرجوع على مستورد السلعة والتاجر الوسيط العارض للسـلعة وذلـك فـي حـال التعـذر الوصـ
لـة تعـدد المنتجـين للسـلعة، لكـن ، كما أعطت المضرور حق الخيار في الرجوع على أي منتج فـي حا3الحقيقي

ولا عــن ؤ ، حيــث اعتبــر التوجــه المنــتج مســ1985لســنة " بــيو التوجــه الأور " يم مــا ورد علــى المســتوى الإتفــاقأهــ
فـي  شـيءالصـانع ال: " نـه، المنـتج بأنـهانيـة مجاته، ولقـد عرفـت المـادة الثالضرر الحاصل بسبب عيب في منت

  ."شكله النهائي، وكذلك منتج المواد الأولية والصانع لجزء يدخل في تكوين الشيء
  

الصــانع والمنــتج، و لــم يــدرج منــتج المــواد الزراعيــة  وعلــى ضــوء نــص التوجــه الأوروبــي هــوفــالمنتج   
   .4عضاء لإدراجه في  قوانينها  الداخليةللدول الأمن الأشخاص المعنيين بالمسؤولية، ولكنه أعطى إمكانية ض

                                                 
 .42للمنتج، المرجع السابق، ص ةقادة شهيدة، المسؤولية المدني 1
 .43للمنتج، المرجع السابق، ص ةقادة شهيدة، المسؤولية المدني 2
  .المادة  الثالثة  من اتفاقية المجلس الأوروبي 3
  .46للمنتج، المرجع السابق، ص ةقادة شهيدة، المسؤولية  المدني 4
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الخاص بالمسؤولية  389-98في ظل القانون الفرنسي، وبعد صدور القانون  :في ظل القوانين الوطنية -ب 
ــ إذا عمــل بصــفة والــذي يعتبــر كــذلك " المنــتج " ح ا اســتعمال مصــطلعــن فعــل المنتجــات المعيبــة، أصــبح جليّ

الصـــانع النهـــائي للمنتـــوج، ومنـــتج  : "المنـــتج بأنـــه) ف .م.ق(  6/ 1386المـــادة  حرفيـــة ولقـــد عرفـــت ومهنيـــة أ
  1."ع النهائي لبعض أجزاء المنتوجالمادة الأولية والصان

  

صـــفتهم و مـــا يعـــرف بـــالمنتجين الفعلـــين و  المـــذكورة، ركـــزت علـــى تبيـــان طائفـــة والمتضـــح أن المـــادة  
ج و ج، والصـانع النهـائي للمنتـو لصـانع للأجـزاء المكونـة للمنتـالرئيسـين فـي إنتـاج السـلعة بدايـة مـن ا نبالمسـاهمي
، يتبـين لنـا أن هـذه المـادة الأخيـرة تبنـت مـا هـو منصـوص عليـة فـي التوجـه إلـى منـتج المـواد الأوليـةبالإضافة 

  .بي بخصوص مفهوم المنتجو الأور 
  

 ذهـبالمستهلك،  ة بالتعويض عن الأضرار من قبللبلمطاعلى ما سبق، فإنه لتسهيل الأمر ل وبناء   
يبــة وذلــك بــذكر طائفــة مــن الأشــخاص المنتجــات المعفعــل  المشــرع الفرنســي إلــى توســيع نطــاق المســؤولية عــن

  :مكن الرجوع عليهم بدعوى المسؤولية الموضوعية وهم إتباعاي
  ج و الشخص الذي يظهر بمظهر المنتج من خلال وضع علامة، أو أي إشارة مميزة له على المنت -1
  بي لإعادة بيعهو إلى السوق الأور  جْ تَ نْ المُ  مستورد -2
ـــــي، إذا يمكـــــن  لإيجـــــارياالبـــــائع و المـــــؤجر والمقـــــرض  -3 ـــــارهو كـــــذلك كـــــل مـــــورد مهن مـــــن المـــــوزعين  اعتب

   .يون ولقد اعتبارهم القانون الفرنسي في حكم المنتجينيوالمستوردين وبعد ذلك يأتي البائعون والمؤجرون المهن
ج مـن العيـب و ولين عن سلامة المنتؤ مس 1386/6القانون المذكور في نص المادة  الموردين فلقد اعتبرهم -4

  .بنفس شروط المنتج
  

تبني بارة مسؤوليتهم ثأما الأشخاص المستبعدين من حكم هذه المسؤولية، الأشخاص الذين بإمكان إ  
المشــيد ولية ؤ م مســمــواد النصــوص التــي تــنظونعنــي بهــذه ،  2)ف .م.ق(مــن  1946 – 1792 أحكــام المــواد 

المعمــاري والبــائعين للعقــارات، والخاضــعين للمســؤولية العشــرية، وذلــك نظــرا لوجــود نظــام قــانوني خــاص بهــذه 
  .الفئة

   
ســــمي بــــالمرافق العامــــة يأمــــا بخصــــوص الأشــــخاص الاعتباريــــة الخاضــــعة للقــــانون الإداري أو مــــا   

  :الإدارية والصناعية والتجارية، فيجب التفرقة فيما بينهما
  

                                                 
  : المنتج بقولها  ) ف . م.ق( من  6/  1386المادة فت لقد عر  1

" Est producteur lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière 

première, le fabricant d'une partie composante ".  
2 V.Art 1386/6 : " Ne sont pas considérés comme producteurs au sens du présent titre les personnes dont la  
responsabilité peut-être recherchée sur le fondement des  articles 1792/6 et 1646/1 ". 
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إن المرافـق العامـة تكـون  :  »   Services Publics AdministratifsLes «  المرافق العامة الإداريـة -1
ـــانون، وخاصـــة بعـــد ت ـــة بمجـــال تطبيـــق هـــذا الق ـــالمنتجين، و شـــمعني ـــه المـــادة بيه المـــوردين ب هـــو مـــا تـــنص علي

لجمهـوري ا سيهـا إدارة الحـر ولقد أورد الأستاذ بودالي محمـد أمثلـة عـن ذلـك كالحالـة التـي تبيـع ف،  1 1386/7
ع في المستشفى، والأغذيـة التـي تقـدم فـي المطـاعم التابعـة للدولـة، ففـي كـل هـذه أحصنة أو الأدوية التي توض

، غيـــر أنـــه يجـــب طـــرح مشـــكلة جهـــة ةالحـــالات يمكـــن تصـــور الأضـــرار الناتجـــة عـــن عمليـــات التوريـــد الســـابق
  .2لتي تؤول إلى القاضي الإداريا، وانالاختصاص ه

  

  : «Les Services Publics Industriels et commerciaux»التجاريةو ة يالمرافق العامة الصناع -2
  

الأشـخاص المعنويـة إن المرافق العامة المنتجـة، وحسـب أحكـام القـانون الفرنسـي الـذي لـم يسـتثني   
مـت متدخلـة فـي ماداالأشـخاص  لة هـذهءل المنتجـات المعيبـة، فـلا مـانع مـن مسـاولية عـن فعـالعامة من المسؤ 

  .3ديم الخدمات لجمهور المستهلكينعملية الإنتاج، وكذا تق
  

 ، بعدما استعرضنا تعريف المنتج في القانون الفرنسي، نحاول أن نعرف ذلك في القانون المصـري    
يلحقه ضـرر بـدني أو  كل من سأل منتج السلعة و موزعها قبليُ  " 99/17من قانون  67/1فلقد نصت المادة 

و لقـــد اعتبـــرت المـــادة المـــذكورة فـــي فقرتهـــا الثالثـــة المنـــتج بأنـــه الصـــانع النهـــائي ، ".....جو دثـــه المنتـــيحدي مـــا
د مـن السلعة في شكلها النهائي، التأكـ التبرير المنطقي لهذا التعريف هو أنه يفترض في صانع للسلعة، و لعلّ 

ولين عـــن تعيـــب ؤ المســـ نلأخـــريياأمـــا الأشـــخاص  ،التـــي يســـتخدمها فـــي الإنتـــاج الإجـــراءاتســـلامة وصـــلاحية 
المتبـــع فـــي القـــانون الجزائـــري  وهـــو نفـــس الـــنهج  ،جر الجملـــة والتجزئـــةذلك المســـتوردين وتـــاكـــجـــات هـــم و المنت

  .4في عملية عرض المنتوج للاستهلاك والفرنسي بخصوص تحميل المسؤولية للمتدخل
    

ولية الموضوعية تقتضـي ؤ المساستخلاصا من الدراسة السابقة في تعريف المحترف والمنتج، فإن  و  
ين حسـب الظـروف مز لج واحد وهم مو ج المعيب في حالة تعدد المنتجين لمنتو التضامن في التعويض عن المنت

  .ج حتى في حالة وجود عيب غير ظاهرو بالمنت ةبتعويض المستهلك عن الأضرار الكامن
   

                                                 
 .52ص  ،في نفس المرجعينظر رأي الأستاذ قادة شهيدة   1
 .23، ص 2003في الجزائر، دراسة  مقارنة ، رسالة  دكتوراه،  كلية الحقوق ، جامعة سيدي بلعباس،  محمد بودالي ، الحماية القانونية للمستهلك 2

3  V.(M).KAHLOULA – (G).MEKAMCHA, " La protection du consommateur en le droit algérien ( 1ère partie ) 
Idara,V, 2, N° 21 , 1995, p.14. 

(            و كذلك القانون المدني المعدل و المتمم بموجب المادة )  90/266المرسوم التنفيذي رقم ( ن الجزائري طالع تعريف المحترف في القانو  4
  .بحماية المستهلك و قمع الغش المتعلق 03-09و تعريف المتدخل في قانون ) ف.م.ق( .من  1386المادة السابقة الدراسة و ) مكرر  140
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نهـا تهـدف عامـة أ ولية المدنيـة بصـفةحسـب القواعـد المتعـارف عليهـا فـي ظـل أحكـام المسـؤ  :المضرور -ثانيا
إلــى تعــويض الأضــرار، إلا أن الأمــر يتطلــب معرفــة طبيعــة المضــرور حســب أحكــام المســؤولية الموضــوعية 

  :ونستعرض ذلك كما هو مبين في القانون المقارن على النحو التالي
  

 ةبيـة لسـنو التعليمـة الأور  مـن مبادئـهم باعتبـار أن القـانون الفرنسـي مسـتله: المضرور في القانون الفرنسي-1
كامه أن أحبي، ويستفاد من ذلك و ني عن البيان، معرفة المضرور في أحكام التوجه الأور ، فإنه من الغ1985

عيــب، ج مو تســتهدف كــل ضــحايا المنتجــات المعيبــة، وبالتــالي فــإن كــل شــخص ضــحية ضــرر تســبب فيــه منتــ
  .1ول أم لاؤ لمسا      كان في رابطة عقدية مع بالتعويض عن الضرر، سواء  يمكن أن يرفع دعوى للمطالبة

  

ولا عــن الأضــرار ؤ إن المنــتج يعــد مســ"  )ف .م.ق( مــن  1386/1وعلــى هــذا المنــوال تــنص المــادة   
  ."التي تسببها منتجاته المعيبة، وسواء كان مرتبطا بعقد مع المضرور أم لا

  

ـــــنص، أراد أن يوســـــع   ـــــرة ؤ أحكـــــام المســـــ والواقـــــع أن المشـــــرع الفرنســـــي وبمقتضـــــى هـــــذا ال ولية و دائ
وسعه أن بمجالات الضمان للمضرور، فهو  القانون الفرنسي من ايته، كما زادالمضرورين المستفيدين من حم

و لــه أيضــا الرجــوع علــى المنــتج مباشــرة، ولــم  ،ج للاســتهلاكو لــى أي مــن المتــدخلين فــي عــرض المنتــعيرجــع 
ج المـدمج فـي منـتج و نـه نـص عليـه فـي حـالات المنتـو أعلى التضامن في التعـويض ولـينص القانون الفرنسي 

  .2كالأجزاء المكونة لمنتوج نهائيأخر 
  

: أن       الخاص بالتجارة علـى  17-99من القانون  67تنص المادة   :المضرور في القانون المصري-2
إذا أثبـت هـذا  ج،و منتج السلعة وموزعها قبل كل من يلحقه ضرر بدني أو معنوي أو مـادي يحدثـه المنتـ يسأل"

تـالي يتضـح مـن هـذه المـادة أن مصـطلح المضـرور يشـمل ال، وب"جو الشخص أن الضرر نشأ بسبب عيب المنت
فقــط علــى المســتهلك كمــا هــو متعــارف عليــه فــي قــانون  رقتصــج ولا يو كافــة الأشــخاص المســتفيدين مــن المنتــ

الأشـــخاص المستضـــفين عنـــد  الاســـتهلاك، ليســـتوي فـــي ذلـــك الشـــخص المشـــتري للســـلعة وأفـــراد عائلتـــه وحتـــى
  .3الخ.......حيواناته الأليفة  المستهلك وجل

  

يبدو في كل من القانون الفرنسي والمصري تحديد مفهوم المضرور يعـد   :المضرور في القانون الجزائري-3
سهلا لكـن الأمـر مختلـف فـي القـانون الجزائـري، لأن تحديـد المضـرور فـي ظـل مسـؤولية المتـدخل يـرتبط بعـدة 

والمرســوم  )الملغــى( المتعلــق بالقواعــد العامـة لحمايــة المسـتهلك 02 -89نونيــة وعلـى رأســها قـانون وص قاصـن

                                                 
 .u اtوروsnbT اZ`gW 13و  12، 4اU\Wدة  1
  .66للمنتج، المرجع السابق، ص ةقادة شهيدة، المسؤولية  المدني 2
 .67نفس المرجع ،ص  3
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ما جاء به المشرع الجزائري في التعديل  هاالمتعلق بضمان المنتجات والخدمات، وأخر  266-90التنفيذي رقم 
  . 20/06/2005المؤرخ في  10-05الجديد للقانون المدني بموجب القانون 

  

تـرى مـا طبيعـة  يـا ،نحاول من خلال هذه النصوص تحديد مفهوم المضرور مـن المنتجـات المعيبـة  

  المضرور في القانون الجزائري؟
  

إن مصـــطلح المســـتهلك نشـــأ فـــي المجـــال الاقتصـــادي أولا، ثـــم انتقـــل فـــي وقـــت متـــأخر إلـــى المجـــال   
في حين أن القانون الجزائري لم يظهر ،  1تايالقانوني، ولعل أول بداية كانت في القانون الفرنسي في السبعين

  .بالقواعد العامة لحماية المستهلكالمتعلق  02-89فيه بصورة واضحة إلا مع صدور قانون 
  

ولوحظ من خلال ذلـك، أن المشـرع الجزائـري توسـع فـي تحديـد مفهـوم المسـتهلك الـذي كـان مقصـورا   
بموجــب الفقــرة الأولــى مــن  " المقتنــي"  طلح علــى المتعاقــد، وأصــبح يشــمل كــل مســتهلك حيــث عبــر عنــه بمصــ

، و هـو نفـس الحكـم تقريبـا  ..."جو كـل مقتنـي لأي منتـ"المادة السادسـة مـن القـانون السـالف الـذكر والتـي نصـت 
و التـــي      بحمايـــة المســـتهلك و قمـــع الغـــش  المتعلـــق 03-09مـــن قـــانون  03المنصـــوص عليـــه فـــي المـــادة 

خدمــــة موجهــــة  أومجانــــا ســــلعة  أومعنــــوي يقتنــــي بمقابــــل  أوعــــي كــــل شــــخص طبي" عرفــــت المســــتهلك بأنــــه 
ـــوان متكفـــل بـــهمـــن أ النهـــائي للاســـتهلاك ـــه الشخصـــية أو تلبيـــة حاجـــة شـــخص أخـــر أو حي          "جـــل تلبيـــة حاجت

  .و بالتالي فإن مصلح المقتني، تم تبنيه من طرف المشرع الجزائري في ظل القانون الجديد
  

ع الجزائــري لــم يشــترط أن تســتهلك الســلعة فعليــا بــل أن مجــرد اقتناؤهــا تــالي يســتخلص، أن المشــر الوب  
 نأنــه اشــترط أ أي أنــه أخــذ بفكــرة المســتهلك القــانوني ولــيس المســتهلك الفعلــي، غيــرضــفى صــفة المســتهلك، ي

  .2و حاجة الشخص أو حيوان يتكفل بهالشخصية أ هيكون الهدف من الاقتناء هو تلبية حاجات
 

ج قـد و حظات التي يمكن اسـتنباطها مـن القـانون الجزائـري، أن المتضـرر مـن المنتـالواقع من الملا و  
  :ضررتوصف الم نطبق عليهمييكون من الأشخاص التالية التي 

  

نفقــات العــلاج التــي أنفقهــا علــى المتضــررين  كالمستشــفى المتضــرر مــن  الشــخص الطبيعــي أو الاعتبــاري -1
اسـد فـي سـطيف، حيـث أن المحكمـة منحـت صـفة المضـرور ، بخصوص قضية الكاشير الف3جو عيب المنت نم
   .عنابة مستشفى سطيف ول

  .المستهلك ليس شخصيا مهنيا في المعاملة -2

                                                 
 .20،ص 2004عمر محمد عبد الباقي ، الحماية  العقدية للمستهلك، الإسكندرية، منشاة  المعارف ،  1
  .428سابق،ص المرجع ال. علي  فتاك، تأثير المنافسة على الالتزام  بضمان سلامة المنتوج 2
 .)غير منشور( بخصوص  قضية الكاشير الفاسد 27/10/1999الحكم  الصادر من محكمة جنايات مجلس قضاء سطيف بتاريخ  3
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الشـخص أو حيـوان يتكفـل تـه الشخصـية أو حاجـة اهو تلبية حاج" د تعاقال" أن يكون الهدف من المعاملة  -3
   .إعادة البيع يسه ولب

  .ه ضررألحق ب وجأن يكون موضوع المعاملة منت -4
  .أو مجانارف النظر عما إذا كان متعاقد أو مستعملا أو بمقابل قتنيا بصأن يكون المستهلك م-5
  

الــذي عرفــه المشــرع الجزائــري بخصــوص توســيع   ضــح التطــور القــانونييت، مــن العناصــر الســابقة  
المعـدل  20/06/2005المؤرخ في  10-05يا مع صدور قانون لّ جذلك  اتضح مفهوم المتضرر المستهلك، و

ج و زاد الحمايــة للمتضــرر مــن المنتــ حيــث أســس المســؤولية الموضــوعية للمتــدخل، و ،والمــتمم للقــانون المــدني
لمسـتهلك أو القانونية سواء كان شخصيا طبيعيا أو معنويا أو كان مرتبطا بعقد مـع ا تهطبيع نبغض النظر ع

  .1ذلك من فيِ حل
  

ج سواء كان و المقتني للمنت صوص القانون الجزائري هوضرر حسب نو كخلاصة لما سبق، فالمت  
 ةج و مستهلكيه، وحتى المار في الطريق وتنفجر عليه قارور و سلعة أو خدمة و يضاف إلى ذلك مستعمل المنت

  .بقواعد المسؤولية الموضوعية ءز مثلا له الحق بالإدعااغ
  

المـــــــؤرخ فـــــــي  10-05قـــــــانون (  معدلـــــــة فـــــــي القـــــــانون الجزائـــــــريحســـــــب نصـــــــوص الو عليـــــــه    
م ، فـلا يهـت 1مكـرر  140مكـرر و  140المؤسس للمسؤولية الموضوعية للمنتج في المـواد )  25/06/2005

و هــذه هــي أهــم ، ج والضــرر الحاصــلو وإنمــا العبــرة بعيــب المنتــ ،العلاقــة المباشــرة مــابين المتــدخل والمتضــررب
المتضـررين عـن عيـوب المنتجـات بمختلـف  سها تحمل التبعة بتعويضادعائم المسؤولية الموضوعية والتي أس

  .أنواعها الخطرة وغير الخطرة
  
  
  

        الفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالث

  م حدود التعويضم حدود التعويضم حدود التعويضم حدود التعويضييييتقيتقيتقيتقي
          

ن المنتجـــات المعيبـــة، هـــي إصـــلاح الضـــرر النـــاتج عـــن عـــايـــة مـــن وجـــود  نظـــام المســـؤولية إن الغ  
، بينمـــا 2لقـــانون الفرنســـيذاتـــه حســـب أحكـــام اج المعيـــب فـــي حــد و وال غيـــر المنتـــمـــالمســاس بالأشـــخاص أو الأ

المقصــود بالضــرر الواقــع علــى الأشــخاص ضــرر الوفــاة أو الأضــرار الجســدية، كمــا أن القــانون الفرنســي نــص 

                                                 
 .المعدل و المتمم) ج .م.ق( مكرر من  140ينظر المادة  1
  ).ف .م.ق( من  2/  1386ينظر المادة  2
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علمية وقت طـرح نية والتقعلى عدم مسؤولية المنتج ومن في حكمة عن مخاطر التطور، متى كانت المعرفة ال
نتنـاول أسـباب  مـالشرط مقيد بشـروط سـنتطرق إليهـا حينلا تسمح بكشف العيب، لكن هذا ا ج في التداولو المنت

  .ولية في المطلب الموالي من هذه الدراسةؤ الإعفاء من المس
  

لتعـويض الـذي يطالـب بـه المضـرور و لـم يقصـره سـقف القانون الفرنسي عدم وضـع  اختارو لقد   
الســواء و دون وضــع حــد  لأضــرار الماديــة، فــالتعويض يكــون شــاملا للأضــرار الماديــة والأدبيــة علــى حــداعــن 

، كمـــا ن  النظـــام القضـــائي الفرنســـي يعـــوض الأضـــرار التـــي تلحـــق  1بـــيو قصـــى علـــى خـــلاف التوجـــه الأور أ
  2.بالأشخاص و الأموال و الضرر الذي يلحق بالمنتوج المعيب ذاته

  

أمـــا فـــي ظـــل القـــانون الجزائـــري فـــلا نجـــد حـــدود للتعـــويض عـــن الأضـــرار التـــي تســـببها المنتجـــات   
، )مكــرر 140(موجــب المــادةبفــي التعــديل الجديــد الــذي جــاء بــه المشــرع الجزائــري فــي القــانون المــدني  المعيبــة

       لســـــقف حيــــث تركـــــت الأمـــــر لاجتهــــاد القضـــــاء الجزائـــــري فـــــي هــــذا الشـــــأن، لـــــذا يمكـــــن وضــــع نـــــص قـــــانوني 
متـدخل فـي عـرض التعويض وتحديد الجهة المسؤولية عن التعويض عن الأضرار بدقة بما في ذلك المنـتج وال

مسـؤوليتهما قصـد ضـمان التعـويض عـادل لضـحايا الاسـتهلاك، وفـي  لىج للاستهلاك وإلزامية التأمين عو المنت
 ،ولة عن التعويض كإنشـاء صـندوق خـاص بحـوادث الاسـتهلاكحديد المسؤولية تبيان الجهة المسؤ حالة عدم ت

كفــل الدولــة بــالتعويض عــن الأضــرار ت علــى ) 1مكــرر 140( إن كــان المشــرع الجزائــري نــص فــي المــادة  و
  .3لناتجة عن المنتجات المعيبةا
  

نهــا اقتصـرت التعــويض علـى الضــرر الجسـدي فقــط وأهملــت أو الملاحـظ علــى هـذه المــادة السـابقة،   
مــن القــانون  182لكــن يمكــن الاســتناد علــى نــص  ، ذلككــالأضــرار الأخــرى ذات الطبيعــة الماليــة والمعنويــة 

التعاقديــة فقــط، ولا يمكـــن الاســتناد عليهــا فـــي  قــةضــرار الماليــة فــي إطـــار العلالأن االمــدني فــي التعــويض عـــ
الأضــرار الجســدية المنصــوص عليهــا فــي  ءباســتثناليســت ذو طبيعــة عقديــة  التــي  الأضــرارعــن  التعــويض 

والمضـافة )  مكـرر 182( النفسـية فيسـتند علـى المـادة  الأضـرار، أمـا بخصـوص ) مكـرر 140( أحكام المـادة
  .والتي تنص على التعويض عن الأضرار المعنوية ،4المدني الجزائريإلى القانون 

   

                                                 
 .مليون فرنك فرنسي 470ة أو الأضرار الجسدية بحوالي اللتعويض عن الوف من التوجه الأوروبي حددت الحد الأقصى 16/1المادة  1
لحقوق، عبد االله بن سليمان بن صالح الميمني، التنظيم القانوني للمسؤولية عن أضرار المنتجات، رسالة لنيل درجة الماجستير في الحقوق، كلية ا 2

 .174، ص 2000جامعة طنطا، مصر 
عـن الضـرر الجسـماني و لـم  تكـن  للمتضـرر يـد فيـه، تتكفـل  الدولـة بـالتعويض عـن إذا انعـدم المسـؤول ) : " ج .م.ق(  من 1مكرر  140تنص المادة  3

 ".هذا الضرر
أو         يشـمل التعـويض عــن الضـرر المعنـوي كـل مسـاس بالحريــة " :تـنص ) 20/06/2005المــؤرخ فـي  10 – 05قـانون ( مكـرر مـن  182المـادة  4

 ".الشرف أو السمعة
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الفرنسـي، حيـث  عأخـذ بمبـدأ التعـويض الكامـل كالمشـر  المشـرع الجزائـريو استنتاجا  لما سـبق، فـإن   
ويرجــع ذلــك إلــى رغبــة المشــرعين الجزائــري و   لازمــة للتعــويضاللــم يــنص علــى الحــد الأدنــى لقيمــة الأضــرار 

لأن تحديـد  ،والابتعاد عن فكرة حماية المنتج على حساب المستهلك ي في إقرار حماية كبيرة للمستهلك الفرنس
ـــتج دون مراعـــاة مصـــلحة المســـتهلك، فحيـــث أقـــر التوجـــه الأور  ـــة للمن ـــاه إقـــرار الحماي بـــي أســـقفا و الأســـقف معن

لا بمبدأ حد الأقصى للتعويض يعد مخافي للللتعويض فإن المشرع الفرنسي لم يتبنى ذلك كون أن التحديد الجز 
بين المضرورين في الحصول علـى التعـويض وسـيحرم بعـض المتضـررين مـن الاسـتفادة مـن حقـوقهم  ةالمساوا

فــي التعــويض، وعليــه فــرفض ذلــك ســوف يســمح بتطــوير تشــريعات التــأمين التــي تغطــي جميــع المخــاطر التــي 
  .1ولية الموضوعيةؤ ظل المس المنتج فيلها يتعرض 

  

        لمطلب الثالثلمطلب الثالثلمطلب الثالثلمطلب الثالثاااا

        حالات دفع المسؤولية الموضوعيةحالات دفع المسؤولية الموضوعيةحالات دفع المسؤولية الموضوعيةحالات دفع المسؤولية الموضوعية
  

التـــي تمـــت  – الســـالفة الـــذكر -تترتـــب المســـؤولية علـــى عـــاتق المتـــدخل فـــي حالـــة تـــوافر شـــروطها   
و لقد خلصنا إلى أن مسؤولية المتدخل ترتكز أساسا على وجود عيب  ، معالجتها تفصيلا في المطلب السابق

، رغـــم ذلـــك لـــذي هـــو المســـتهلك فـــي غالـــب الأحيـــانل المنتـــوج احـــدوث ضـــرر للضـــحية أو مســـتعمو  بـــالمنتوج
هــو   ، و هــذا العنصــر حــق دفــع المســؤولية فــي حــالات معينــة، كعــدم تــوافر شــروطهافالقــانون خــوّل المتــدخل 

و نعـالج       ، كما أن هناك حالة أخرى و هي إثبات السبب الأجنبي أو القـوة القـاهرة )الفرع الأول(موضوع 
  ).الفرع الثالث(في ، و نخلص إلى دفع المسؤولية لأسباب خاصة )الثاني  الفرع( ذلك في

  
  
  
  
  

        الفرع الأولالفرع الأولالفرع الأولالفرع الأول

        دفع المسؤولية لعدم توافر شروطهادفع المسؤولية لعدم توافر شروطهادفع المسؤولية لعدم توافر شروطهادفع المسؤولية لعدم توافر شروطها
 

و    ضــرورة وجــود عيــب بــالمنتوج و ضــرر  2انونيــة لقيــام مســؤولية المتــدخليشــترط مــن الناحيــة الق   
يتـيح الفرصـة للمتـدخل   وافر شـرط مـن الشـروط السـابقة، و هذا يقودنا إلى أن عـدم تـ 3العلاقة السببية بينهما 

                                                 
 .248ر التي  تسببها  منتجاته  المعيبة، المرجع  السابق،صاضر سط جميعي ، مسؤولية المنتج عن الأعبد البا 1
 .المتدخل هو المنتج أو الصانع و الوسيط و تاجر الجملة أي كل متدخل في عملية عرض المنتوج للإستهلاك 2
   .المعدل و المتمم) ج.م.ق(مكرر من 140 ينظر إلى نص المادة 3
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عليه بغية دفع المسؤولية عن نفسه، و هـو نفـس الحكـم الـذي سـبق تبنيـه مـن طـرف المشـرع الفرنسـي  للاستناد
، كمــا لــو دفــع بثبــوت عــدم طــرح مســؤولية الموضــوعية دفــع المســؤولية، حيــث يســتطيع المــدعى عليــه فــي ال1

 (مـن  1386/5المحـدد بمقتضـى المـادة ، و يسـتفاد مـن مفهـوم  الطـرح فـي التـداول بإرادتـهالسلعة فـي التـداول 
ولية علــى عــاتق مــن ، حيــث تقــع المســؤ للطــرح فــي التــداول إلا مــرة واحــدة ، أن الســلعة لــم تكــن محــلا) ف.م.ق

  .2في عنه المسؤولية تج المعيب تنو أثبت المدعى عليه أنه لم يطرح المنت، فإذا طرحها لأول مرة 
  

مــا يعفــى المنــتج فــي المســؤولية إذا أثبــت أن الســلعة لــم تكــن مخصصــة للبيــع أو داخلــة فــي دائــرة ك  
هـا مسـؤولية المتـدخل، أن ، و من بين الأسـباب كـذلك التـي تنتفـي مـن جراء 3التوزيع بمختلف صوره و أشكاله

بهـا لـم    وف المحيطة يرجع إلى فعله بإثباته أن السلعة التي سببت الضرر آخذا في الحسبان الظر  العيب لا
وقـت  طرحهـا ، بعبـارة أخـرى أن السـلعة أن العيـب نشـأ فـي وقـت لاحـقتكن معيبة وقت طرحها في السوق أو 

  .4المشروع المنتظر منها الآمانفي التداول  كانت مصممة بشكل جيد يوفر 
  

ثيـرت مشـكلة و لكـن أ للشـأنالملاحظ أن هذا الحل لم يكـن محـل جـدل كبيـر بـين  المتتبعـين  أنإلا   
مـع  ةبـالموازامسـؤوليته، و  مـنإلـى إعفـاء المتـدخل  ةمحالـ لاود قعبئ الإثبات و صعوبته و في حالة  توافره ي

نـه سـابق  للتسـليم، الأمـر الـذي أإثباتـه و  عبـئذلك و في ظل نظام العيوب الخفية يقع علـى المـدعي بالعيـب 
لخبــرة القضــائية الطويلــة و العســيرة، و أمــام  هــذا ل المســتهلك يتحمــل نفقــات كبيــرة لإثبــات ذلــك كلجوئــهجعــل 

مع بتحميـل المتـدخل بإقامـة الإثبـات سـالوضع وما ينجر عنه فإن المشرع الأوروبـي فـي توجهـه تفطـن لـذلك و 
  .5سلعته غير معيبة وقت طرحها في التداول أنأكثر قدرة في إقامة الدليل على  وكونه محترف 

  

عــدم  تعيـب الســلعة وقــت  لإثبــاتامــة الـدليل مــن طــرف المتـدخل هــذا الوضــع المكلـف فــي إق أمـامو   
دفع  المسؤولية، فرصة أخرى للمتدخل ل الأوروبيطرحها في التداول، منح المشرع الفرنسي على هدى التوجه 

لائحيـة أي  أو     أن أثبت أن تعيـب السـلعة مـردّه لمطابقتهـا  لقواعـد قانونيـة آمـرة تشـريعية  و ذلك في حالة 
  . 6ا السلطات  العامةمصدره

  

ولكن  هذا الحل  الذي تبناه  المشرع  الفرنسي، يبدوا سلاح  ذو حدين بمعنى إذا كـان عـدم  مطابقـة   
 أنهــا لإثبـاتيرتـب مسـؤولية المنــتج، إلا أن مطابقتهـا لهـذه القواعـد غيــر كـاف  الآمــرةالتشـريعية للقواعـد السـلعة 

التعليمــات لا يقـود  دائمـا بالضــرورة  احتـرام أن باعتبـار المنتظـرالمشــروع  الأمـاننـه تتــوفر علـى أغيـر معيبـة و 
                                                 

  .أ من التوجه الأوربي/7و المقابلة لنص المادة  )ف.م.ق(من  1386/11ينظر إلى نص المادة  1
  .  198فتحي عبد الرحيم عبد االله ، دراسات في المسؤولية التقصيرية ، المرجع السابق ، ص  2
 )ف .م.ق( من  3الفقرة    11/  1386لى  المادة إينظر  3
 2قرة ف 11/ 1386ينظر إلى نفس المادة  4
  . 198المرجع السابق ، ص  ، دراسات في المسؤولية التقصيرية،فتحي عبد الرحيم عبد االله  5
 )ف .م.ق( من  5الفقرة    11/  1386لى  المادة إينظر  6
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أدى الــذي هـو  الآمـرةالقواعــد  احتـراميكـون  أنبالســلعة، و علـى هـذا يجـب لإعفــاء المتـدخل  الآمـانإلـى تحقـق 
و  الأجنبـيكالسـبب  ةأي السـلطة  العامـ الأميـرإلى تعيب السلعة، بمعنى أن الضرر راجع بالكامل إلـى  فعـل 

  .1ا سار عليه القضاء الفرنسيهو م
  

و بالرغم من هذه الحلول التي جاء بها المشرع الفرنسي في مجال إعفاء المتـدخل مـن المسـؤولية، إلا   
و التــي  1386/12المــادة علــى ذلــك نــص عليــه القــانون المــدني الفرنســي فــي نــص  اســتثناءنــه يوجــد هنــاك أ

كتشــف العيــب خــلال العشــر ســنوات التاليــة لطــرح أُ إذا ، مســك بأســباب الإعفــاء مــن المســؤوليةتضــمنت عــدم الت
  .2النتائج الضارةالسلعة للتداول و لم يتخذ المنتج قواعد خاصة به لتمنع 

    

إلى تصميم المنتوج الذي أدمـج فيـه الجـزء كما يعفى من المسؤولية المتدخل إذا أثبت أن العيب يرجع   
، و يعفــى أيضــا 3للمنــتج النهــائي)  التصــميم مــثلاانع صــ( المكــون أو إلــى التعليمــات التــي أصــدرها الصــانع 

المتـدخل مــن المســؤولية فـي حالــة إثبــات أن حالــة المعرفـة العلميــة و التقنيــة وقــت طـرح المنتــوج فــي التــداول لا 
  .تسمح بمعرفة العيب 

  

بمعنــى  ،المســؤولية الموضــوعية يعفــي المتــدخل مـنأمـا فــي القــانون الجزائـري، فــلا يوجــد نــص قـانوني   
 عـــن الـــدفوع التقليديـــة فـــي المســـؤولية ، و ذلـــك بغـــض النظـــرلتي جـــاء بهـــا المشـــرع الفرنســـيادفـــوع خاصـــة كـــ
و      نظـام العيـوب الخفيـة، والـذي أصـبح لا يتماشـى  الحاث الفجـائي، زيـادة علـىالقاهرة و التقصرية كالقوة 

  .أركانهاالخاصة بالمسؤولية الموضوعية وفق شروطها و  الأحكام
  

المنتج عـن والتي تنص على مسؤولية  )ج .م.ق( من ) مكرر  140( تفاد من حكم المادة و لكن يس  
  :نه في رأينا  بإمكان المنتج التخلص من المسؤولية بإثبات  ما يليمنتوجه المعيب، أ

  

  .عدم  تعيب المنتوج وقت عرضه للتداول -1
   .التخزين و التسويق للسلعة مقاييس احترامعدم  -2
و أن  وقــت إنتاجهــا أتبعــت فــي مراحــل إنتاجهــا المختلفــة كــل الطــرق العلميــة و المعــايير التقنيــة الســلعة أن -3

  .العيب يرجع لمخاطر النمو
  

لى غايـة تـدخل المشـرع الجزائـري بنصـوص صـارمة فـي حلول مقترحة إ بقى هذه الفرضياتتو لكن   
  .للمنتج لى  القانون المدني في مجال المسؤولية الموضوعيةإاف ضهذا الشأن ت

                                                 
1  Cass  Civ , 3e , 31/01/1990, Bull, Civ, III , N° 39 , 14 Nov 1991, Bull, Civ , III N° 271. 
2  V.Art 1386/12 : " …Le producteur ne peut invoquer  les causes d'exonération prévues aux 4° et 5° de l'article 
1386/11 si, en présence d'un défaut qui s'est révélé dans un délai de dix ans après la mise en circulation des 
produits…..". 

  .)ف .م.ق(  5فقرة  1386/11ينظر إلى  نص  المادة  3
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        الفرع الثاني  الفرع الثاني  الفرع الثاني  الفرع الثاني  

        دفع المسؤولية الموضوعية بإثبات السبب الأجنبي أو القوة القـاهرةدفع المسؤولية الموضوعية بإثبات السبب الأجنبي أو القوة القـاهرةدفع المسؤولية الموضوعية بإثبات السبب الأجنبي أو القوة القـاهرةدفع المسؤولية الموضوعية بإثبات السبب الأجنبي أو القوة القـاهرة
  

 أو        رة ، يسـتطيع أن يـدفع المسـؤولية بإثبـات القـوة القـاهالموضـوعية إن  المتدخل في المسؤولية  
  : التفصيل من بشيءالمضرور، و نحاول تحليل هذه الأسباب إتباعا  ألحادث الفجائي، فعل الغير أو خطا
  

الحــادث المفــاجئ الحــادث الــذي لا يكــون  أويقصــد بــالقوة القــاهرة  :الحــادث المفــاجئ  أوالقــوة القــاهرة   -1
فـي و رغم عدم النص على هذا الـدفع  ،1ين يد فيه ، و يشترط ألا يكون للمدتوقعه، ولا بالوسع دفعه بالإمكان

لى القواعد إب دفع المسؤولية الموضوعية، و يمكن الرجوع بشأنه بقى سببا من أسباي أنهإلا  ،التوجه الأوروبي
  .العامة  في المسؤولية

  

مـا بـين المصـطلحين القـوة القـاهرة و الحـادث الفجـائي، إلا أن  حظ أن المشرع الجزائري لـم يفـرقو يلا  
ة لــنص المقابلــ) ج .م.ق( مــن 127و ذلــك حســب مــدلول نــص المــادة ، 2يــز بينهمــايهــذين المصــطلحين لا تم

المدعي في عالحادث الفجائي يُ  أوشروط القوة القاهرة  تعليه  فإذا توافر  ، و)م .م.ق( من  168المادة المادة 
القـوة القـاهرة  عيـب  السـلعة،  اسـتغرقتويض، و هذا فـي حالـة مـا إذا عليه في المسؤولية الموضوعية من التع

  .3فإن  المنتج لا يعد مسؤولا عن تعويض الضرر
  
ــيب الســب -2 ــد وضــعت نصــوص القــانون الفرنســي علــى هــدى  الأجنبــي، بخصــوص الســبب  أمــا : الأجنب فق

المسؤولية الموضـوعية  نفي في  أثرهو تحديد  الأجنبيواضحة تحدد المقصود بالسبب  أحكام، الأوروبيالتوجه 
 مــــــن  التوجــــــه 8و  5المــــــادتين  يو نصــــــ)  ف.م.ق( مــــــن  14/  1386جــــــت المــــــادة و لقــــــد عال ،للمتــــــدخل
بتعـدد   الأولـىلى إحداث الضـرر، تتعلـق الحالـة  إالتي أوردت حالتين تؤدي مساهمة الغير فيها  ، والأوروبي

المنتجــين فــي إنتــاج الســلعة يــنجم عنهــا حــدوث  الضــرر و تتعلــق الحالــة الثانيــة بمســاهمة الغيــر  فــي  إحــداث 
  .4الضرر

  

ســؤولية عــن  أن يــدفع المية الموضــوعية عليــه فــي المســؤول ىففــي حالــة تعــدد المنتجــين يســتطيع المــدع  
  الأولــىمرحلــة  التعيــب الســلعة راجــع إلــى  أوأحــد المنتجــين،  ى خطــأتعيــب الســلعة راجــع إلــ أنثبــت نفســه إذا أ

                                                 
 .459، تأثير المنافسة على  الالتزام  بضمان سلامة المنتوج، المرجع السابق ، ص علي  فتاك 1
 . 196،  195ص   ،، ص، المرجع السابقعلي علي سليمان، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري 2
  .458للالتزام ،المرجع  السابق ،ص   نبيل  إبراهيم  سعد، النظرية  العامة 3
 .2000لسنة ،  99من  التوجه الأوروبي، دالوز، طبعة  8و  5المقابلة لنص المادة )  ف .م.ق( من  1386/14ينظر لمادة  4
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ـــ ـــة  ةالمتعلق ـــاجبعملي ـــانون  ، 1فـــي التصـــميم أكوجـــود خطـــ الإنت ـــه فـــي الق ـــدفع  يمكـــن الاســـتناد علي وهـــو نفـــس ال
مراحـل  عيـب السـلعة راجـع إلـى أنثبـت المنـتج أإذا ) ج .م.ق( كـرر مـن م 140المادة أحكام حسب  الجزائري

  .د له في ذلك كتعيب جزء مكون للسلعةيإنتاجها المختلفة و لا 
  

      ) ف .م.ق( مـــن  1386/14 نصـــت المـــادةالغيـــر فـــي إحـــداث الضـــرر، لقـــد  حالـــة مســـاهمة أمـــا فـــي  
ؤولية المنـتج لا يـنقص عنهـا مسـاهمة فعـل الغيـر فـي ن مسأب الأوروبيمن  التوجه  8و  المقابلة لنص المادة 

  .إحداث الضرر
يــدي لجــزء مــن المســؤولية أن المشــرع الفرنســي منــع المتــدخل مــن دفــع تقل و يلاحــظ علــى هــذه المــادة  

إلا  لا يتعلـق ع المسـؤوليةص فـي حـق المنـتج فـي دفـيالتقل هذا أنالضرر، غير  الغير في إحداث بإثبات خطأ
الغيــر   أخطــ اســتغرقإذا  أمـا ،2ك فيـه الغيــر بخطئــه مـع عيــوب الســلعة فـي إحــداث الضــرربـالفرض الــذي يشــتر 

  .عيوب السلعة فإن المنتج يستطيع دفع المسؤولية
  

مــن التوجــه  8/2والمقابلــة لــنص المــادة )  ف.م.ق (مــن  1386/13لقــد نصــت المــادة  :خطــأ المضــرور -3
لظــروف الحــال، إذا مــا ثبــت أن خطــأ  تنــتقص منهــا وفقــا مســؤولية المنــتج يمكــن أن تنتفــي أو:" بــي بــأن و الأور 

المادة في حد   و تعتبر هذه ،"المضرور أو أحد من يسأل عنهم قد ساهم مع عيب السلعة في إحداث الضرر 
للقواعد العامة  فـي المسـؤولية   وفقا المضرور أالمسؤولية حسب القواعد العامة، لأن خط حكاملأ ذاتها  تكرار

المضـــرور منفـــردا  قـــد تســـبب فـــي  إحـــداث   أفـــي حالـــة مـــا إذا كـــان خطـــ 3ئل دفـــع المســـؤوليةيعتبـــر أحـــد وســـا
 :التالي  ا و ذلك على النحوو يخفف منها إذا  كان مشترك 4الضرر

 

ن جســيما يعــذر، كــأ يكــون فادحــا و نخطــا المضــرور يجــب أ أنالــبعض يــرى  :المضــرور منفــردا  خطــأ –أ 
 أنالخطـأ  الـذي يمكـن  أمـا، مـن قرصـينقرصـا بـدلا  20يبلـع  أورات يشرب زجاجة الـدواء بـدلا مـن عشـرة قطـ

عديـدة عـن  أمثلـةوهنـاك  5يقع  فيه أي شخص عادي فلا  يمكن الاحتجاج به لإعفـاء المتـدخل مـن المسـؤولية
  : رد البعض منهانو المضرور  تدخل خطأحالات 

  

  .سيئا  استعمالاالمنتوج  استعمال -
  .ستعمل وإعادة  تركيبها بشكل سيءلمالمنتوج من قبل ا أعضاءفك   -
  .مناسب ج في وقت غيرو المنت استخدام -

                                                 
 .257حسن  عبد الباسط جميعي، مسؤولية  المنتج  عن الأضرار التي تسببها  منتجاته المعيبة، المرجع  السابق، ص   1
 .حظة أن ذلك لا يحرم المنتج من الحق في الرجوع على الغير بنسبة مساهمته في إحداث الضررملا 2
 .المعدل  و  المتمم  )ج .ق.م( من  127ينظر المادة  3
 . 290محمد عبد القادر الحاج، مسؤولية  المنتج و  الموزع، المرجع السابق،ص   4
 .462ص  مان سلامة المنتوج، المرجع السابق،علي  فتاك،  تأثير المنافسة على  الالتزام بض 5



  أسس  التعويض  في إطار  المسؤولية  المدنية                                          :                  الفصل الأول  

 

 200

  .عدم  ملاحظة المضرور لأجهزة المنتوج -
  .المنتوج باستعمالو النصائح الخاصة  الإرشاداتمخالفة   -
  

خطـأ المسـتهلك  أن يراعـى أنيجـب  :المضرور مع العيب في المنتوج في إحداث الضررخطأ  اشتراك  -ب 
 أمـــا إذا  كـــان خطـــأالمســـؤولية، إلا إذا كـــان الســـبب  الوحيـــد فـــي وقـــوع  الضـــرر،  يعفـــي المتـــدخل كليـــا مـــنلا 

  .لا  أم الأخرقوع  الحادث فإنه ينظر فيما إذا كان أحدهما يجب م في و المستهلك قد ساه
  

يجـوز "  : بأنـه المعدل و المـتمم)ج .م.ق( من 177طبقا لما نصت عليه المادة  الأحكامهذه  تأتيو     
فــي إحــداث  اشــتركيحكــم بــالتعويض  إذا  كــان الــدائن بخطئــه قــد  لا أويــنقص مقــدار التعــويض  أنللقاضــي 
عـن فعـل إذا تعـدد المسـؤولين " :  بأنـهمـن نفـس القـانون  126ما نصت عليه المـادة  هو، و "زاد فيه أوالضرر 
ولية  فيمــا بينهمـا بالتســاوي، إلا إذا بتعــويض الضـرر، و تكــون المسـؤ   التزامـاتهمفــي  متضـامنين اكــانو الضـرر 

  ".بالتعويض  الالتزامعين  القاضي نصيب  كل منهما  في  
  

ــر أخطــ -4 هــو  الخطــأإلــى خطــأ الغيــر، فــإذا كــان هــذا  بالاســتناديــدفع المســؤولية  أنيســتطيع المتــدخل : الغي
هم االغيــر قــد ســ أخطــ أنثبــت إذا  أمــاالمســؤولية،  مــني المتــدخل كليــا فــالســبب الوحيــد فــي حــدوث الضــرر، أع

 الخطأتحديد جسامة   أمكنإلى جانب العيب في إحداث الضرر فإن التعويض يوزع عليهما بالتساوي، إلا إذا 
  .1تبعا للجسامة العيب، حيث يوزع عبئ التعويض عندئذ أو
  
  
  

  

        الفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالث

  دفع مسؤولية المتدخل الموضوعية لأسباب خاصةدفع مسؤولية المتدخل الموضوعية لأسباب خاصةدفع مسؤولية المتدخل الموضوعية لأسباب خاصةدفع مسؤولية المتدخل الموضوعية لأسباب خاصة
  

   يالتطور العلمو يتعلق  ذلك بمخاطر الموضوعية لية المنتج لدفع مسؤو   هناك حالات أخرى  

  المقصود بذلك ؟ما ف
  

عمــال  قواعــد المســؤولية ن إأيــر الخلافــات الفقهيــة فــي شــالمســائل التــي تث أكثــرهــذا الــدفع مــن  يعتبــر  
و    ، او كيفيـة تقـديرهتحديد المقصود بهذه المخـاطر  ديث نسبيا، و لقد أثير من خلالهحبوجه عام وهو دفع 

  الخاصة؟  أوعتبر سببا من أسباب دفع مسؤولية المنتج الموضوعية يهل 
  

                                                 
 .464نفس المرجع، ص  1
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  الآونـــةفـــي إليـــه واللجـــوء  اســـتعمالهشـــر تين أدالـــذي بـــو " مخـــاطر التطـــور العلمـــي" إن هـــذا المصـــطلح   
التكنولــوجي عــن عيــوب و جــدت فــي المنتجــات عنــد إطلاقهــا فــي  العلمــي و كشــف التطــوريعنــي فإنــه  الأخيــرة

  .1باكتشافه تسمح الفني أوول في وقت لم تكن حالة العلم والتقدم التكنولوجي التدا
  

إلا بعد إطلاق المنتجات في التداول إلى سرعة التطور  اكتشافهاو ترجع هذه المخاطر التي لا يمكن   
إلا فـي  دراك أثارها  الضارةو التي لم يكن  في وسع العلم إطرق معالجتها  أواستحداث المنتجات العلمي في 
جنــون البقــر فــي الــدول   اكتشــاف أهمهــاعــن ذلــك، و مــن  الأمثلــةبــأس مــن إعطــاء بعــض  و لا ،وقــت لاحــق

فــي إنتاجهــا  تكنولوجيــا العلــف بمخلفــات   اســتخدمتالتــي  الأعــلاف اســتخدامبعــد مــدة طويلــة مــن  الأوروبيــة
  .2ذائية لحيوانات أخرىكمنتجات غ الأسماكبقايا الحيوانات و  باستعماللمذبوحة، وذلك االحيوانات 

  

ـــار   ـــد ث ـــة، و إذا مـــا كانـــت  متعلقـــة   ولق ـــة و التكنولوجي ـــد المقصـــود بالمعرفـــة العلمي خـــلاف حـــول تحدي
هـذا  الأوروبيـةمعرفـة عالميـة، و لقـد فصـلت محكمـة العـدل  أنهـا أم الأوروبيـةبالنطاق الجغرافي لإحـدى الـدول 
و لقـد إنتهـت  ،عـد ردا حاسـما عـن هـذه التسـاؤلاتو الذي ي،  3 29/05/1997خلاف في حكمها الصادر في 

التقــدم  العلمــي، المخــاطر  و بريطانيــا فــي تحديــدالأوروبيــة هــذه المحكمــة بخصــوص النــزاع بــين دول الســوق 
بصـدد  أو    المعرفـة العلميـة و التكنولوجيـة علـى مسـتوى العـالم و لـيس علـى مسـتوى دول معينـة  " بوصفها 

مـن  يتنصـل  أندولـة أو أي منـتج  يلألا يجـوز  بأنـه، و لقد فسر هذا الحكم "إنتاج معين  أوقطاع صناعي 
 الإنتـاجالمعرفـة العلميـة المتاحـة فـي دولـة أو فـي  قطـاع   أنإلا فـي ضـوء نصـوص التوجـه بـدعوى  مسؤوليته

  .4ج قبل إطلاقه  في التداولو تسمح  بالتعرف على عيوب المنت
  

و    »Un Obligation De Suivi«  بالمتابعة التزاممنتج ولقد وضع المشرع الفرنسي على عاتق ال  
، و الذي يعرف في القانون  5الذي يعتبر مظهر من مظاهر مبدأ الحيطة الذي أصبح يميز المسؤولية الحديثة

  .« Product -Monitoring » الأمريكي بتسمية
  

، و علــى هــذا المســؤولية التقــدم العلمــي ســببا مــن أســباب الإعفــاء مــناعتبــار لاف حــول و لقــد أثيــر خــ  
رأيــه الخــاص بخصــوص هــذه المســألة، و نســتعرض ذلــك   اتجــاهو لكــل  اتجــاهينولــد  حــدث انقســام فــي الفقــه و

  : التالي على النحو
    

                                                 
  .262، المرجع السابق،ص عن الأضرار التي تسببها  منتجاته المعيبةمسؤولية  المنتج  ،حسن  عبد الباسط جميعي   1

2  (Ch). KALFAT : " L'inquiétude du consommateur face aux nouveaux produits alimentaires proposés ", revue 
semestrielle, éditée par le laboratoire de droit privé fondamental, faculté de droit , Univ, Abou-Bakr BELKAID, 
Tlemcen, N° 1, décembre 2004, p.15. 

 .263السابق،صالمرجع   ،عن الأضرار التي تسببها  منتجاته المعيبةمسؤولية  المنتج  حسن  عبد الباسط جميعي، 3
4  CF. Arrêt  La cour de justice des communautés européennes, 29/05/1997 –DALLOZ 1997 I.R, p.185. 
5  (G).VINEY  et (P). JOURDAIN :" Traité de droit civil, les conditions de la  responsabilité ", 2eme édition 
(L.G.D.J) 1998, p.798. 
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مسـؤولية سـبب مـن أسـباب دفـع  ك العلمـيبمخـاطر التقـدم  الأخـذيـرى هـذا الاتجـاه ضـرورة  :الأولالاتجاه  -1
         يعرقـــل التطـــور  أننه بهـــذا الـــدفع مـــن شـــأ الأخـــذعـــدم  أنة أساســـية علـــى المنـــتج الموضـــوعية مســـتندين بصـــف

مين  التــي  لمرتفعــة للتعويضــات و أقســاط  التــأو التقــدم العلمــي، ممــا يــؤدي إلــى شــل الاقتصــاد بســبب التكلفــة ا
هـذا الناجمـة عـن المخـاطر التـي لا يمكـن توقعهـا، و يـدعم  أصـحاب  الأضرارالمنتج بسبب على عاتق  تقرر
( مـن  2 – 4/  1386التـي تقابـل نـص المـادة  و الأوروبـيمن التوجه   6/2موقفهم بما ورد في المادة   الرأي

و بالتـالي  فـإن تطـور  ،1السلعة لا تعتبر معيبة بمجرد ظهور سلعة أكثر تطورا منها  فـي التـداول) " ف .م.ق
داول  بســـلعة  أكثـــر تقـــدما و تطـــورا منهـــا العلـــم  لا يـــؤدي إلـــى إلصـــاق صـــفة العيـــب بالســـلعة الســـابقة فـــي التـــ

  .عرضت من جديد في التداول
  

سبب مـن أسـباب الإعفـاء مـن  المسـؤولية  كقبول مخاطر التقدم العلمي  أنيرى أصحابه  :الاتجاه الثاني  -2
الموضوعية، يعتبر رجوع عن قواعد هذه المسؤولية و العودة  بطريق غير مباشر إلى المسؤولية القائمـة علـى 

ضـــوء التطـــور العلمـــي مـــن العلـــم   لعـــدم  تمكنـــه فـــي بالإعفـــاءفالتســـليم  بحـــق المنـــتج فـــي التمســـك  "  ، الخطـــأ
المسـؤولية القائمــة علـى الخطـأ مفتــرض يمكـن إثبـات عكســه  اعتبـار الأمــربعيـوب المنتجـات، يعنــي فـي الواقـع 

بسـبب عـدم  وج و عجـزه عـن ذلـكمن خلال إثبات المنتج لقيامه ببذل الجهد  الكافي للتعرف على عيوب المنت
  .2"إمكانية علمه بهذه العيوب

  

مــن المســؤولية  الإعفــاءقبــول مخــاطر التقــدم العلمــي كســبب مــن أســباب  أنالجــدير بالملاحظــة  أنإلا   
الـــذي  هـــذه المســـؤولية، و  نشـــأمـــع أهـــداف التوجـــه الأوروبـــي الـــذي أالموضــوعية للمنـــتج  يعـــد تناقضـــا صـــارخا 

  .مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبةمن  يهدف إلى التشديد
  

و المشــرع   الأوروبــينبــين كــل مــن موقــف التوجــه  ،و فــي ظــل هــذا الخــلاف الــذي ســبق التطــرق إليــه  
بالنسبة لدفع مسؤولية المنتج ، موضحين موقف المشرع الجزائري مـن هـذه  العلمي نسي من مخاطر التقدمر الف

  .، لاسيما التوجه الأوروبي و القانون الفرنسي المسألة كاستخلاص من موقف القانون المقارن
  

  :موقف التوجه الأوروبي -أ 
  

نظرا لضغوط رجال الصناعة و بهدف  تحسين موقفهم التنافسـي فـي مواجهـة المنـتج غيـر الأوروبـي،   
م لـى  مخـاطر التقــدكـين المنـتج مــن دفـع المسـؤولية اســتنادا إفلقـد تبنـى التوجـه الأوروبــي الـرأي الـذي يســمح بتم

                                                 
مـــن التوجـــه الأوروبـــي و التـــي  تبنـــت مخـــاطر التقـــدم   7/2و التـــي  تقابـــل  المـــادة   1998المضـــافة  بقـــانون  ) ف .م.ق( مـــن  2- 4/  1386المـــادة  1

 .العلمي  كسبب  من أسباب  إعفاء المنتج من  المسؤولية
 .266جع  السابق ، ص حسن عبد الباسط جميعي، مسؤولية  المنتج عن الأضرار التي تسببها  منتجاته المعيبة، المر .  2
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ن هـذا  الـدفع و ذلـك حسـب مـن أعضـاء التوجـه  الاختيـار بشـأ العلمـي و لقـد تـرك التوجـه الأوروبـي لكـل دولـة
  . 1المذكور آنفاب من التوجه  – 1/  15المادة 

  

  :موقف المشرع الفرنسي  -ب
  

كســبب مــن أســباب دفــع    19/05/998لقــد قبــل المشــرع الفرنســي بمخــاطر التقــدم العلمــي فــي القــانون   
ورد شــروط  مقيــدة للأخــذ بهــذا  ، و أ)ف .م.ق( مــن  4-1386/11مــادة بالتحديــد  فــي ال و ولية  المنــتجمســؤ 

الدفع  و التي  تتلخص في ضرورة أن يتخذ المنتج الإجراءات اللازمة لمنع الضرر بمجـرد العلـم بـه، فـإذا  لـم  
  .المسؤولية من بالإعفاءتمسك برفض هذا الدفع الخاص اليقم  بذلك فإنه يحق للمضرور 

  

  :العلمي  ممخاطر التقدموقف المشرع الجزائري من دفع المسؤولية بسبب  -ج
  

 10-05لم يتطرق المشرع الجزائري في التعديل الذي أدخله على القانون المدني بموجب القانون رقم   
المنـتج  لة دفـع  مسـؤوليةأإلـى مسـ 2 1مكـرر  140مكرر و  140سيما المواد و لا 20/06/2005المؤرخ في 

المتعلقــة  الأخــرىمخــاطر التقــدم العلمــي، كمــا أن المشــرع الجزائــري لــم  يــنص كــذلك علــى كــل الــدفوع   بســبب
أبقـى علـى القواعـد  التقليديـة  الخاصـة بـدفع  المشـرع الجزائـري أنعلى منتجات المعيبة ، مما يدل  بالمسؤولية

 أمـامأبقى  البـاب مفتـوح   الأمر الذيلمعيبة، جراء المنتجات ا بالأشخاصالتي تلحق  الأضرارالمسؤولية عن 
التقـدم العلمـي الهائــل و   أمـامالقضـائية للقضـاء الجزائـري فـي هـذا الموضـوع الحسـاس خصوصـا   الاجتهـادات

  .قلة الدراية بعيوب المنتجات لدى المستهلك  الجزائري
  

د تعتـرض المنتجـين فـي و المشـاكل التـي قـ نه لمواجهـة مخـاطر التطـور العلمـيأ الملاحظة كما تجدر  
حتـــى لا يظهـــر أي خلـــل  طـــوات علميـــة جـــد مدققـــة و مضـــبوطةالمختلفـــة، لابـــد مـــن إتبـــاع خ الإنتـــاجمراحـــل 

إلا بإتباع  القواعد  كله لا يتأتى بالغ  بالمستهلكين  للمنتجات المختلفة، و هذا يلحق ضرر أنمستقبلي يمكن 
، الأخــلاقيتــوازن ذلــك مــع  أنبــد فلا الإنتــاجعمليــة  العلــم وحــده غيــر كــاف لضــبط أنالعلميــة الصــحيحة، كمــا 

و العلـم و ذلـك بوضـع دليـل  الأخـلاقنه بإمكـان الـربط مـا بـين قلفاط شكري، أ الأستاذيتساءل  الشأنوفي هذا 
مــن  أم، يتبــع مــن طــرف المهنيــين العلميــين و هــل هــو كــاف؟ » Guide Moral A Suivre «أخلاقــي 

  .3ا بوضع قواعد قانونية محكمة تحدد الجزاء المترتب عن مخالفتها؟خلاق و ضبطهالأالضروري  تنظيم  
  

                                                 
  .25/07/1985الصادر  في  85/384ب من  التوجه الأوروبي -15/1المادة   1
و المتضمن تتمة و تعديل القانون المدني  20/06/2005المؤرخ في  10- 05بموجب القانون  من التعديل الجديد 1مكرر  140مكرر و  140المواد  2

 .2005لسنة  44الجزائري، ج ر،  العدد 
3  ( Ch ) KALFAT : " Science et étique ", revue de sciences juridiques et administratives, faculté de droit, Univ, 
Abou- Bekr BELKAID, Tlemcen .Ed. N° 2  O.P.U  2004 ,p.18 et 19 . 
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ع خطــوات العلــم فــي مراحــل و بمــا أن البحــث العلمــي يغــذي عمليــة الإنتــاج للســلع، فــلا بــد مــن إخضــا  
 لقواعد قانونية مضبوطة و أكثر تشـديدا قصـد إتباعهـا مـن طـرف المنتجـين لتفـادي الأخطـار المحدقـة الإنتاج 

كما هو الشأن بالنسبة لظهور جنون البقـر و الـذي هـو نتيجـة عـن مخالفـة  ن المستهلكين للسلع ،بسلامة و أم
  .1بقايا حيوانات أخرى و هذا مناف للأخلاق باستعمالقواعد تغذية الحيوانات 

  

الخــدمات  طــور العلمــي فــي مجــال إنتــاج الســلع وكــذلك، أنــه نــتج عــن الت للانتبــاهمــن المســائل المثيــرة   
والتــي كـــان لهــا بعــض التـــأثير الخطيــر علــى صـــحة ات معيبـــة ، و منهــا الأغذيــة المعدلـــة جينيــا ظهــور منتجــ

فـي  و مـا المقصـود بهـا ؟) نقطـة أولـى(، و هذا يقودنا إلى دراسة ظهور الأغذية المعدلـة وراثيـا فـي المستهلك
  ) .نقطة ثانية(
  

 الهائل في مجال علم الجينات ظهـرت علمينتيجة للتطور ال :ظهور الأغذية المعدلة وراثيا  _النقطة الأولى 
، و التـي ترتـب عليهـا أخطـار علـى صـحة المسـتهلك، و نحتـاج بالتـالي إلـى حـل عاجـل الأغذية المعدلـة وراثيـا

نتيجة صعوبة معرفة تأثير تلك المخـاطر علـى البيئـة و صـحة الإنسـان علـى المـدى البعيـد، حيـث قـد يصـعب 
لابـد مـن وضـع بطاقـة البيـان علـى المنتـوج لـذلك  ،ة في الأغذية بسـهولةالكشف كيميائيا عن الصبغيات الوراثي

  .2ما يناسبه  لاختيارللإعلان عن أن هذه الأغذية معدلة وراثيا، و بالتالي ترك الحرية للمستهلك 
  

 توفير الغذاء بكميـات كبيـرة و جـودة أفضـلو لكن من أهم الفوائد الناتجة عن الأغذية المعدلة وراثيا،   
ثيا بكميات كبيـرة ، و خاصـة المعدلة ورا الإنسانأغذية  انتشرت، و نتيجة ذلك مبيدات بكمية أقل عمالباست و

لا زال لـــم يعـــرف مـــا تـــأثير الزراعـــات  همتعـــددة الجنســـيات، غيـــر أنـــالســـنوات مـــن طـــرف الشـــركات  قبـــل عشـــر
يكــون  لأغذيــة حتــىهــذه ا عــلام المســتهلك بطبيعــةإالمحيطــة و مــن هنــا تــأتي مهمــة  البيئــةالمعدلــة وراثيــا علــى 

  .متبصرا لذلك
  

نتاج الغذاء المعدل وراثيا في مخابر التجـارب بأوربـا و أنحـاء عديـدة مـن العـالم، و لكـن أغلـب إو يتم   
   .3يباع في الولايات المتحدة الأمريكية نظرا لوفرة التكنولوجيا في هذا المجال ينتج و الغذاء المعدل وراثيا

  

ـــة  ـــاالمقصـــ_ النقطـــة الثاني ـــدل جيني ـــذاء المع ـــات  :ود بالغ ـــاتج عـــن النبات           هـــو ذلـــك الغـــذاء المعـــدل جينيـــا الن
لخصــائص الكيميائيــة عــن طريــق تغييــر ا 1و الحيوانــات التــي تعرضــت جيناتهــا للتغيــر مخبريــا بواســطة العلمــاء

  .2الموجود في الكائنات الحية )  DNA(المنزوع الأوكسيجين للحمض النووي الريبوزي 

                                                 
1 (Ch) KALFAT :" science et étique " , Op – cit , p.24 et 25. 

 262يم، حماية المستهلك في المعاملات الإلكترونية، المرجع السابق، ص خالد ممدوح إبراه 2
 .262خالد ممدوح إبراهيم ، حماية المستهلك في المعاملات الإلكترونية ، المرجع السابق ، ص  3
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و الزراعــة المقصــود بــالمواد  للأغذيــةلقــد عرفــت المعاهــدة الدوليــة الخاصــة بــالمواد الوراثيــة النباتيــة و   
أو          أي مواد ذات أصل نباتي بما في ذلك مـواد الإكثـار الجنسـي ( الوراثية النباتية للأغذية و الزراعة 

  .3 )الحضري التي تحتوي على وحدات وظيفية للوراثة
  

زيــز حمايـــة المســـتهلك مــن مخـــاطر النمــو بخصـــوص الأغذيـــة ، فلقــد أولـــت المجموعـــة وفــي إطـــار تع  
مـا إن كانـت بعـض النباتـات المعدلـة جينيـا تسـبب  التأكيـدغـرض آلية ل 04/02/1999المشتركة في  الأوروبية

  : يلي  أمراض أو خسائر و تتلخص في ما
  

  في المناطق الخطرة مراقبة المواد المعدلة وراثيا للقضاء عليها إذا ظهرت عدوى  -1
تضـــررة و عزلهـــا و حمايـــة مآليـــة إتـــلاف النباتـــات المحـــورة وراثيـــا و أســـلوب تنظيـــف التربـــة ال اعتمـــاد -2

 .المتضررين الأشخاص
  

الــدولي للمســتهلكين عــدة توصــيات الغــرض منهــا الحفــاظ علــى صــحة المســتهلك مــن  الإتحــادكمــا أقــر   
  : يلي  ص ماأخطار النباتات المعدلة جينيا و منها على الخصو 

   .ةئيبلمي حول الآثار المتوقعة على التأجيل الزراعات بالبذور المعدلة حتى يتم الإجماع الع -1
 دولية حول موضوع السلامة الصحية و البيئية المنفذة على الكائنات المعدلة وراثيا اتفاقياتإعداد  -2

 .وضع ضوابط لتحركات و نقل المواد المعدلة وراثيا في العالم  -3

 .هذا الشأنبة قعمالانتهاء من البحوث المالمعدلة وراثيا حتى يتم  الأغذية انتشار الحد من -4

 المعدلة وراثيا و كذلك البذور العقيمة الأغذيةالجينات المضادة للجراثيم في  استعمالحضر  -5

 .متابعة و مراقبة الأمراض الناجمة عن التعديلات الوراثية  -6

 .4لمواد المعدلة وراثيا تبين وجود التعديل من عدمهبوضع بطاقة البيان على عبوات ا الإلزام -7
  

 أتـىلمنـتج الموضـوعية التـي امسـؤولية رض الـذي قـدمناه بخصـوص قواعـد دفـع فبعد هـذا العـ    
ـــر مـــن أســـباب دفـــع   الأوروبـــي داحـــبهـــا معظـــم دول الات أخـــذتو الأوروبـــي بهـــا التوجـــه  و بينـــا الســـبب الأخي

مـي و الخـلاف حـول اعتبارهـا سـبب مـن أسـباب  دفـع  المسـؤولية كمـا، مخـاطر التقـدم  العل المسؤولية ألا وهو

                                                                                                                                                             
تفادة مـن بكتيريـا التربـة ، هـذا المكـروب لقد طور العلماء العديد من التقنيات للحصول على الجين المرغوب فيه في نبات معين ، ومن هذه التقنيات الاس 1

  .داخل النباتات  DNAله القدرة على إدخال جزء من 
 .WWW.MCTMNNET.GOV.OMبحث منشور على شبكة الانترنيت على الموقع الإلكتروني  2
ــاتي " كثــار بأنهــا مــادة الإ 2002ســنة  82مــن اللائحــة التنفيذيــة لقــانون الحمايــة الملكيــة الفكريــة رقــم  155عرفــت المــادة رقــم  3     بــذرة أو عقلــة الصــنف النب

  .  263عن خالد ممدوح إبراهيم ، حماية المستهلك في المعاملات الإلكترونية ، المرجع السابق ،ص " أو أي جزء منه يسمح بإكثاره 
 . 264خالد ممدوح إبراهيم ، حماية المستهلك في المعاملات الإلكترونية ، المرجع السابق ،ص  4
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أعطينـا دراســة علميـة مرتبطــة أساســا بأخطـار التقــدم العلمـي فــي مجــال الأغذيـة  المعدلــة  وراثيـا التــي انتشــرت  
  -كما سبق توضيح ذلك -بشكل رهيب 

  

ليــة الإنتــاج و عــرض عية للمتــدخل فــي عمو فزيــادة علــى الــدفوع الســابقة بخصــوص المســؤولية الموضــ  
المتعلقــة بــدفع المســؤولية ســواء  الأســبابإلــى  تلــك  بالإضــافةأنــه    الإشــارةفــلا بــد مــن ،  للاســتهلاكالمنتــوج 

نــه يوجــد نطــاق زمنــي  إخاصــة ف لأســباب أوخطــأ الغيــر  أوبســبب القــوة القــاهرة  أوبســبب عــدم تــوفر شــروطها 
دم دعوى المسؤولية  بمضي ثلاثة سنوات و يبدأ  سـريان و تتمثل أساسا في تقا لمسؤولية  المنتج الموضوعية

 وبشخصــيةيعلــم  بالضــرر و العيــوب  أن باســتطاعتههــذه المــدة مــن التــاريخ الــذي يعلــم فيــه المضــرور أو كــان 
، )ف.م.ق(             مـن 1386/17لمـادة المقابلـة لو  الأوروبيمن التوجه  10المنتج و ذلك حسب المادة 

 الإعلانمدة القصيرة لتقادم دعوى مسؤولية المنتج  مرده إلى ضرورة إسراع  المستهلك إلى و إن تحديد هذه ال
شــديد   الإثبــاتن مضــي الوقــت  يجعــل  أو  الأضــرارعــن عيــوب الســلعة بمــا يســمح للمنــتج بالتــدخل لوقــف 

و  روبــيالأو مــن التوجــه  11فــي نــص المــادة  الأوروبــيالمشــرع  أنالصــعوبة فــي مجــال هــذه  المســؤولية، كمــا 
نــص علــى ســقوط دعــوى مســؤولية  1998و المضــافة بقــانون ) ف .م.ق( مــن  1386/16التــي تقابــل المــادة 

ســـنوات، و كـــان الهـــدف مـــن وضـــع  هـــذه المـــدة القصـــيرة نســـبيا لســـقوط دعـــوى ) 10(المنـــتج  بمضـــي عشـــر 
لهــدف مــن ذلــك ا  أنالــدعوى، كمــا  أطـرافالمسـؤولية يهــدف إلــى تحقيــق مصــلحة فـي ظــل التــوازن الــلازم بــين 

الكهرومنزليــة، و هنــاك  كــالأجهزةســنوات ) 10(أيضــا أن مــدة صــلاحية المنتوجــات تنقضــي بعــد مضــي عشــر 
تــاريخ  ســقوط  دعــوى  مســؤولية   يبــدأمنتجــات  تنتهــي مــدة صــلاحيتها قبــل ذلــك بكثيــر كــالمواد الغذائيــة، و 

يلعب  دورا  هاما  في  السلعة في التداولتاريخ  إطلاق   إنالمنتج  من تاريخ  طرح المنتوج  في التداول، و 
  .تحديد نطاق  دعوى المسؤولية

  

مكـرر  140و غني عن البيان أن المشرع الجزائري في التعديل الجديد للقانون المدني بموجب المـادة   
عد ر البتة إلى تقادم مسؤولية المنتج الموضوعية، مما يوحي أنه أبقى على  القوايلم يش 1مكرر 140و المادة 

  لة التقادم أالعامة في المسؤولية بخصوص مس
  

  أنعــويض فــي إطــار المســؤولية المدنيــة، لــوحظ مــن خــلال التطــرق إلــى قواعــد و أســس الت:  خلاصــة  الفصــل
هنــاك تطــور جــد ملحــوظ بخصــوص المســؤولية المدنيــة بصــفة عامــة ، ففــي إطــار المســؤولية العقديــة لاحظنــا 

يب الخفي، حيث ساهم القضاء الفرنسي و معه الفقه في  تفعيـل  هـذه  تطور منقطع النظير لدعوى ضمان الع
 الدعوى  حيث سمح للمستهلك الأخير برفع  دعوى  مباشرة  على  المنتج أو أي من كـان فـي  شـبكة التوزيـع

و التــي  266- 90مــن المرســوم التنفيــذي رقــم   20و هــو الأمــر الــذي تبنــاه المشــرع  الجزائــري فــي المــادة  ،
  .القضاء الفرنسي لراجح  في اجتهادتبنت ا
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أمــا  بخصــوص دعــوى  المســؤولية  العقديــة الناتجــة عــن التســليم غيــر المطــابق فعرفــت هــي الأخــرى  
تطـــور جـــد كبيـــر مـــن خـــلال اجتهـــاد القضـــاء و الفقـــه الفرنســـيين و هـــو نفـــس التطـــور و الفعاليـــة التـــي عرفتهـــا 

نطلاقـا مـن القواعـد التقليديـة فـي المسـؤولية التقصـيرية  إلـى المسؤولية  التقصيرية للمتدخل حماية  للمسـتهلك إ
و          حارسا للمنتجات لتمكين  المتضرر من حقوقه  فـي التعـويض،  باعتبارهالمنتج  خطأ افتراضغاية 
تطــور عرفتــه  قواعــد المســؤولية  المدنيــة هــو  ظهــور المســؤولية الموضــوعية المتبنــاة مــن طــرف التوجــه   أهــم

الجزائــري  بموجــب التعــديل الجديــد لنصــوص القــانون المــدني مــن  المشــرعالمشــرع الفرنســي وكــذا  و الأوروبــي
، و ذلــــك يعتبــــر مكســــب قــــانوني أرســــاه المشــــرع  1مكــــرر 140مكــــرر و 140بموجــــب المــــواد  مــــةمالتتخــــلال 

دة، ة والمقلـّالجزائري لفائدة المستهلك لحمايته و ضمان تعويض حقوقه أمام الزخم الهائـل مـن المنتجـات المعيبـ
لسـد التي أصبحت تغزو السـوق الجزائريـة، و إن كـان هـذا التعـديل يحتـاج إلـى المزيـد مـن النصـوص القانونيـة 

  .النقائص
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  الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

        نطاق  و طبيعة الأضرار الماسة بأمن و سلامة المستهلكنطاق  و طبيعة الأضرار الماسة بأمن و سلامة المستهلكنطاق  و طبيعة الأضرار الماسة بأمن و سلامة المستهلكنطاق  و طبيعة الأضرار الماسة بأمن و سلامة المستهلك
  

    لسلامتهالخدمات لمهددة  ن المنتجات وللمستهلك م ول النظام الحمائيفي الفصل الأبعدما درسنا 
و آمنه، نحاول في هذا الفصل أن نعرج للمجالات التي  تتجسد  فيها حماية المستهلك مع معرفة الطبيعة 

  و مصر  القوانين المقارنة في فرنسا اة أنبدءمن و سلامة هذا الأخير، نقول أ نية للأضرار التي تمسّ القانو 
ن عيوب المبيع، إلا في إطار أنواع  معينة من أو على رأسها القوانين المدنية لم تهتم بالضمانات القانونية بش

نظاما للعلاقات التعاقدية  بشأنها، فوضع لالاستعمارية يجار وعقد عاأهمها عقد البيع وعقد الإالعقود من 

عيوب  المنتجات  المطلقة  يحقق حماية خاصة للمتعاقد دون غيره من الأشخاص الذين يمكنهم التضرر من
  1.في التداول

  

و إنما  بوجه عام، جميع الأضرارمن  حماية المتعاقدمنها هذه الضمانات لم يكن الغرض  أنكما 

و من ذلك على سبيل المثال نقص المنفعة من  ،ضرار المحدودةلأد من بعض االقصد منها حماية المتعاق
  2.المنتجات محل التعاقد أوالسلعة 

  

العيوب الخفية، فقد ذهب  لى اللجوء إلى التفسير الضيق في مجال ضمانو بينما ذهب بعض الفقه إ
القضاء الفرنسي  أما، 3نخر إلى ضرورة التوسع في تفسير النصوص الخاصة بتطبيق هذا الضماالبعض الأ

  .فقد تبنى التفسير الواسع للنصوص  المنظمة لضمان العيب الخفي في إطار عقود البيع
  

ماله في الفرنسي قد عمدا إلى توسيع نطاق الضمان القانوني بما يتيح إع القضاء لهذا فإن الفقه و
التوسع في تحديد المقصود حالات لم تكن في ذهن المشرع عند وضع القانون المدني، وذلك من خلال 

نا ذلك في مجال عيوب المنتوجات، يقتضي م ضائيفلمعرفة مدى التطور الفقهي و القلذا ، 4بعيوب المبيع

و ما مدى التطور الذي عرفه التشريع   ،معرفة موقف المشرع الجزائري من العيوب الموجبة للضمان
العيوب التي أن ، كما ) المبحث الأول(ائي في فرنساالجزائري في هذا الشأن مقارنة  بالتطور الفقهي و القض

تصيب المنتوجات قد تلحق أضرار تجارية أو مادية بالمستهلك، نحاول التعرف على الطبيعة القانونية لهذه 
 ).المبحث الثاني(  المجال و ذلك  في التطور الحاصل في هذا ينالأضرار بمختلف أنواعها مبرز 

                                                 
 .29، المرجع السابق، صؤولية  المنتج عن الأضرار  التي تسببها منتجاته المعيبةمسحسن عبد الباسط جميعي،  1

  .امالقصد من المنفعة من السلعة المنفعة الاقتصادية أو التجارية فقط دون غيرها من المنافع الاستهلاكية التي يرغب فيها المستهلك بوجه ع 2
3 (B) GROSS « La Notion d'obligation de garantie dans le droit des contrats», L.G.D.J,1962.N°144. 

  .30، المرجع السابق، ص مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعيبة حسن عبد الباسط جميعي، 4
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  المبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأول

        في القـانون  في القـانون  في القـانون  في القـانون      المنتوجاتالمنتوجاتالمنتوجاتالمنتوجات        منمنمنمننطاق تطبيق حماية المستهلك  نطاق تطبيق حماية المستهلك  نطاق تطبيق حماية المستهلك  نطاق تطبيق حماية المستهلك  

        الجزائري و المقـارنالجزائري و المقـارنالجزائري و المقـارنالجزائري و المقـارن
  

و الذي في،خالتي نص عليها القانون المدني الجزائري الإلتزام بضمان العيب ال لتزاماتالابين من 
ري نفس نهج المشرع  المشرع الجزائ انتهجو لقد  ،الاستحقاقعتبر إلتزام مستقل عن الإلتزام بضمان التعرض و يُ 

غريبا عن الفقه  في ليسأن  مفهوم العيب الخمع و الذي ورثه عن القانون الروماني، الفرنسي والمصري 
  1.»ما تخلو منه الفطرة السليمة و ينقص القيمة « بأنهفه الفقهاء الإسلامي، فقد عرّ 

  

عدم قابلية المبيع ني فإن العيب الخفي يعكل من الفقه والقانون الوضعي،  و إذا رجعنا إلى  
  .له بحسب طبيعته أو تبعا لإرادة الطرفين دللإستعمال المع

  

ن دراسة العيب الخفي بالمنتوج، يعتبر الركيزة الأساسية التي تمكننا من معرفة التطور الذي لذا فإ  
وب عرفه القانون الوضعي، خصوصا عند تزامن ذلك بالتطور القضائي في فرنسا أين تم فصل ضمان العي

تعزيز قصد  مهمة بر خطوة جدُ توذلك يع -  السابق الإشارة إليه - بضمان السلامةالخفية عن الإلتزام 
  .مجالات حماية المستهلك

  

         إن الإلتزام بضمان العيوب الخفية يفترض وجود حالتين الأولى حالة وجود عيب في المنتوج 
  2.لكنه منتوج خطير عيب و لثانية أن يكون المنتوج سليما و خاليا من كل او 

   

وما بعدها،  641 المدني في الموادالفرنسي نجد المشرع  ، في القانونج معيباو نتميكون ال أن :الحالة الأولى
نه فحص أبنفسه وقت البيع لو  أن يتبينهفرق بين نوعين من العيوب، العيب الظاهر الذي يستطيع المشتري 

  .ب الخفي الذي لا يستطيع تبينهالمبيع بعناية الرجل العادي، و العي
    

بنفسه فلا ضمان على البائع، لأن قبول   اكتشافهالمشتري  استطاعةفإذا كان العيب ظاهرا أو في 
  .نه قد رضي بهأو إمكان علمه به يعد قرينة على أالمشتري للمبيع مع علمه بالعيب الذي فيه 

  

                                                 
  .54جاته المعيبة  المرجع السابق، ص محمد بودالي ، مسؤولية  المنتج عن منت 1
 .72محمد عبد القادر على الحاج، مسؤولية  المنتج و الموزع ، المرجع السابق، ص  2
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فلا يلتزم إلا  النية ية البائع، فإذا كان حسن النية وسوء نمشرع  الفرنسي يفرق بين حسن ال  أنكما   
التعويضات                    عن ذلك بكافةالنية فإنه يلتزم فضلا  كان سيء إذا أما المصروفات،برد الثمن و 

  1.و  المصروفات للمشتري
  

ينطوي  الحالة قد يكون المنتوج غير معيب و مع ذلك هفي هذ ،ار يأن يكون المنتوج خط :الحالة الثانية
المستعمل بها و إرشاده إلى كيفية  تجنب  أو 2على خطورة تقتضي إخطار المستهلك استعماله أو استهلاكه

مجرد تعاطيه غير  أن أو لى مضاعفات خطرةإذلك، فمثلا عقار يؤدي الإسراف في تعاطيه إلى الوفاة أو 
  .ملائم للمصابين بأمراض معينة

  

بسبب عدم  ن الحالتين، حالة العيب الخفي و حالة المنتوج الخطيرلذا فلابد من التفريق ما بين هاتي  
  .صفات معينةامو مطابقته أو توفره على 

  

القوانين الخاصة الموضوع في القانون المدني و  هذا عالج ،فالمشرع الجزائري الأساسوعلى هذا   
المرسوم التنفيذي رقم  وش و قمع الغ المتعلق بحماية المستهلك 03-09لاسيما القانون حماية المستهلك، و ب

        المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات، وعليه نعالج في هذا المبحث العيب الموجب للضمان في 266- 90
للعيب  كأساس للاستعمالعدم الصلاحية  خذ المشرع الجزائري بمعيارأوما مدى ، )المطلب الأول( 
  ). المطلب الثالث( من عدم الصلاحية فيسي فرنص إلى موقف القضاء اللخ، لن)المطلب الثاني (في

  

        الأولالأولالأولالأولالمطلب  المطلب  المطلب  المطلب  

        الموجب للضمان القـانوني و بعض تطبيقـاتهالموجب للضمان القـانوني و بعض تطبيقـاتهالموجب للضمان القـانوني و بعض تطبيقـاتهالموجب للضمان القـانوني و بعض تطبيقـاتهماهية العيب   ماهية العيب   ماهية العيب   ماهية العيب   
  

       ن ضمان العيب الخفي في القانون المدني، يوجد في جميع البيوع سواء كان موضوعها عقار إ  
أي أهمية لصفة البائع سواء كان محترفا  رلا يعي نهأمستعملا، كما  أوأو منقول و سواء كان المنتوج جديدا 

للمشتري سواء كان مستهلكا عاديا  أهميةإنه لا ف أخرىبالضمان، و من جهة  التزامهأم لا، وذلك حتى يتحقق 
  3.لا لقيام حقه في الضمان أم
  

في إطار القوانين المدنية،  من هذا المنطلق، نستطيع أن نتبين أن مفهوم نظام العيب الخفي نشأو   
خاصة في تحديد مفهوم العيب الموجب للضمان، لذا سوف نتناول هذا الموضوع  تطورا مذهلا نه عرفَ إلا أ

                                                 
 .73محمد عبد القادر على الحاج، مسؤولية  المنتج  و  الموزع، المرجع السابق، ص  1
 .سبق و تم شرح  الإلتزام بالإعلام  و النصيحة بخصوص  المنتوج الخطير 2
 .55محمد بودالي ، مسؤولية  المنتج عن منتجاته المعيبة، المرجع السابق، ص  3
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و            ،1في إطار القانون المدني مع التركيز على النصوص الخاصة المتعلقة بحماية المستهلك
اطه بعدم صلاحية المنتوج لمعالجة هذا الموضوع نحاول التعرف على التطور الذي عرفه العيب الخفي و إرتب

الوثيق  بين فكرة  المطابقة و عدم الصلاحية و  للارتباطنه نظرا أ، كما )الفرع الأول ( و ذلك في  للاستعمال
ن طبيعة المنتوج لها إرتباط جد وثيق  و بالمقابل فإ )الفرع الثاني( في  ضمان السلامة نخصص جزئية لذلك

  .)الفرع الثالث( بي و هذا ما سوف نعالجه في طالكالمنتوج  للاستعمالبعدم الصلاحية 
  

        الأولالأولالأولالأولالفرع  الفرع  الفرع  الفرع  

        التوسع  في تحديد مفهوم عدم الصلاحية للإستعمالالتوسع  في تحديد مفهوم عدم الصلاحية للإستعمالالتوسع  في تحديد مفهوم عدم الصلاحية للإستعمالالتوسع  في تحديد مفهوم عدم الصلاحية للإستعمال
  

    379سيما المواد القانوني في القانون المدني و لاإذا عرجنا على  النصوص التي تحكم الضمان   
بالإستناد على  نه، حيث أ2البائع و المشتريو اللذان هما  لوجدنها تتعلق فقط بأطراف عقد البيعو ما بعدها، 

فإن القضاء الجزائري ألزم البائع بضمان العيب الخفي في بيع السيارات القديمة ، السالفة الذكر 379المادة 
إن هذا  ،3و عندما يكون العيب ينقص من قيمة المبيع العيب اكتشافالمشرع  نفسه على  عندما يتعذر

و  لجزائري بخصوص ضمان العيب الخفيالحاصلة في ظل الإجتهاد القضائي االحكم يعتبر أخر التطورات 
المستهلك  أنالإستهلاك الواسعة، حيث  ق إلى مجالاتطار كلاسيكي لا ير إالذي يبقى في رأينا منحصرا في 

، و بالتالي فضمان العيب في القانون المدني دخلفي كثير من الحالات لا تربطه رابطة عقدية مع المت
  .وجود علاقة  تعاقدية ما بين البائع و المشتري لا غير يقانون كأساسزم يستل

  

قانون في نه يوجد ما يعرف بالضمان القانوني الخاص المنصوص عليه إأما في قانون الإستهلاك، ف  
          قمع الغش  المتعلق بحماية المستهلك و 03- 09في المادة الثانية من قانونو  )الملغى (  02- 89
في هذا الضمان أنه  فترضنالمتعلق بضمان المنتوجات والخدمات، و  266- 90مرسوم التنفيذي رقم و ال

  4.دخلحق للمستهلك العادي و يلتزم به المت
  

يستفيد كل مقتني لأي منتوج سواء "  نصت على إلزامية الضمان 03- 09من قانون 13المادة  أنإلا   
ن هذه المادة توحي إ ،"أو أي مادة تجهيزية بضمان بقوة القانون كان جهازا أو أداة أو آلة أو عتاد أو مركبة

  .5بتعميم الإفادة من الضمان لكل مقتني، أي لكل مستهلك سواء كان شخص عادي أو محترفا
  

                                                 
 .8طيب ولد عمر، ضمان عيوب المنتوج، المرجع السابق، ص  1
 من القانون  المدني الجزائري المعدل و المتمم 381، 380،  379ينظر المواد  2
 .و ما بعدها 88، ص 2000، المجلة القضائية، العدد الثاني لسنة 21/07/1999بتاريخ 202940قرار المحكمة العليا، القضية رقم 3
 .81محمد بودالي، مسؤولية  المنتج عن منتجاته المعيبة، المرجع السابق، ص  4
  .المستهلك وقمع الغش المتعلق بحماية 03-09ينظر المادة الثالثة من قانون  5
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          إطار المفهوم الضيق  للمستهلكفي " كل مقتني" ضرورة حصر عبارة  ،نرى من الناحية القانونية  
       التجاري، أو نيهنشاطه الم المنتوج لأغراض لا تدخل في إطارطبيعي يقتني  على كل شخص اقتصارهو 

   1999.1التعليمة الأوروبية لسنة  و هو نفس المفهوم الحديث الذي تبنته
  

            و لتوضيح الرؤية، نحاول أن نجري مقارنة بين الضمان القانوني الوارد بالقانوني المدني
  : د في قانون الإستهلاك و ذلك على المنوال التاليو الضمان الخاص الوار 

  

  :حيث موضوع الضمانمن  - أولا

يتعلق بجميع أنواع البيوع سواء كان موضوعها  المنصوص عليه في القانون المدني إن الضمان  
        ، قديما أو منقولا أو عقارا، و سواء كانت هذه المنقولات مادية أو غير مادية، و سواء كان المنقول جديدا

  2.و سواء كان البيع مدنيا  أو تجاريا
  

الأمر يتعلق ببيع و كان  بالضمان في بيع الأشياء القديمةلذا فإن القضاء الجزائري، طبق الإلتزام   
البائع ملزم  أن من القانون المدني، و التي تنص على 379الحكم على نص المادة  تأسيسم وت سيارة قديمة

المبيع   يءندما يكون الشع أو اكتشافهعلى المشتري نفسه  لأمر بعيب خفي تعذربالضمان عندما يتعلق ا
  .مشوبا بعيوب تنقص من قيمته

  

الخدمات في و و يشمل المنتجات هف الاستهلاكفي قانون  مان القانوني الخاصرجعنا إلى الضو إذا   
         ، biens de consommation «3 « الاستهلاكيةآن واحد، ولا يغطي بالنسبة للمنتجات سوى المنتجات 

، و التي المتعلق بحماية  المستهلك  و قمع  الغش 03-09ثالثة  من قانون و نستدل على ذلك من المادة ال
      ، 4ددو الآلات و العُ  ةوسعت من مجال الضمان ليشمل كل منتوج قبل تخصيص بعض المنتوجات كالأجهز 

  .)الملغى( 02-89من قانون  في المادة السادسة و هو نفس الحكم  الذي كان  منصوص عليه 
 

   :مفهوم العيب في الضمان الخاص - ثانيا 
العيب هو عدم قابلية  أن –السابق الإشارة إليها  - من القانون المدني 379حسب مدلول نص المادة 

و الذي   الشئ، ب اللاحق، أو ذلك النقص 5المعد له بحسب طبيعته أو تبعا لإرادة الطرفين للاستعمالالمبيع 
صفات  أوم فيها الصفة  كما يلحق بالعيب الحالة التي تنعد ،قيمة المبيع مننقص ي أو رضا المشتريي بلا يل

تعرف  03- 09من قانون 19البائع وجودها للمشتري في المبيع، أما المادة الثالثة في فقرتها التي تعهد 
                                                 

 .82ي مرجعه السابق، ص وهذا الرأي هو الذي أخد به الأستاذ محمد بودالي  ف 1
 23طيب ولد عمر، ضمان عيوب  المنتوج، المرجع السابق، ص 2
  .و يقصد بالمنتوجات الإستهلاكية الأشياء المادية  المنقولة  و المباعة من قبل  المحترفين للمستهلكين 3
 .84محمد بودالي، مسؤولية  المنتج عن منتجاته المعيبة،المرجع السابق، ص 4
  ).ج.م.ق( من  106م الإتفاق  عليه في العقد،كون العقد شريعة المتعاقدين حسب المادة حسب  ما ت 5



  بآمن و سلامة المستهلكنطاق وطبيعة الأضرار الماسة                                 :                   الفصل الثاني

 80

ينة في حالة ظهور عيب بالمنتوج باستبدال هذا الأخير إلتزام كل متدخل خلال فترة زمنية مع" :الضمان بأنه 
الثالثة من بالمادة  ا النص، و بمقارنة هذ"أو إرجاع ثمنه أو تصليح السلعة أو تعديل الخدمة على نفقته

ا مالمتعلق بضمان المنتوجات والخدمات، نجده 15/09/1990المؤرخ في  266-90المرسوم التنفيذي رقم 
غير صالح للإستعمال المخصص يجعل المنتوج الذي  عيبال " بأنهلضمان القانوني العيب موضوع ا انحددي

هو نفس المعيار أو تعديل الخدمة، و  ج أو إرجاع ثمنه أو تصليح السلعةمما يستوجب استبدال المنتو ،1"له
في  اتجاهينالفقه و القضاء إلى  انقسامإلى  أدىمما  ،2من القانون المدني الفرنسي 1641الذي تبنته المادة 

  .تحديد مفهوم العيب
  

 يءقام بتغليب المفهوم المادي المجرد للعيب والذي يرى كل نقصان بالش الاتجاهإن هذا  :الأول الاتجاه -1
  3.المعد له الاستعمالآفة عيب بغض النظر عن تأثيره على  أوالمبيع 

  

إلا  ، و في نظرهم العيب لا يعتد بهيفاقتالإ المفهوم الوظيفي و الاتجاههذا تبني أنصار  :الثاني الاتجاه -2
  .لهالمعد  للاستعمالالمبيع  يءالش مةلائم، وبالتالي فالعيب هو نتيجة عدم الاستعمالفي حالة تأثيره على 

  

نما المنفعة ذاته و إ المشتري ليس قيمة الشيءيهم الذي  أنو على هذا الأساس، فإنه في رأينا   
المادة الثالثة السابقة الذكر لم تضع أي معيار يستند إليه لتحديد  أنلا ،إلهاستعماالمنتظرة من  الاقتصادية

 من القانون المدني والمحددة لوجهة الإستعمال 379، لذا نعود إلى المادة للاستعمال يءصلاحية الش
تحدد المنافع المقصودة منه،  يءفطبيعة الشلعقد، و مضمون ا يءطبيعة الش : ابمعيارين موضوعيين هم

نها المساس بهذه المنافع، فمن يشتري حصانا لجر عربة سياحية لا يزعم فيما تبين العيوب التي من شأما ك
من البائع و المشتري بالعلم  كلاّ  افتراض مبدأمع التركيز على ، 4بعد أن به عيبا لعدم صلاحيته للسباق

الإستعمال غير مألوف كان ذا إ أما، إستعمال عادي بحسب طبيعته المألوفة، يءعمال الشبالقصد من إست
  .يءي الذي يخص الشالخاص و غير العاد الاستعمالبقصد يعلم البائع  أنفيجب على  المشتري 

  

 أنفيجب  ،غرض الإستهلاكلو إذا طبقنا ذلك على نطاق واسع بخصوص المنتوجات المعروضة   
  5.لة العكسيكون المنتوج ملبيا للرغبة المشروعة للمستهلك و إلا كان معيبا في حا

  

                                                 
1 V. Art 03 du Décret- Exécutif N° 90-266 : « Le professionnel est. tenu de garantir que le bien fourni par lui est 
exempt de tout défaut qui le rend impropre …à l' usage auquel il est destiné…». 
2 V. Art 1641 de(C.C.F) : « Le Vendeur est  tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la 
rendent impropre à l'usage auquel on la destiné ». 
3 (J). GHESTIN « Conformité et garanties dans la vente » Op.cit.p.17. 

 .87محمد بودالي، مسؤولية  المنتج عن منتجاته المعيبة، المرجع السابق، ص  4
 .سبق التطرق إلى فكرة الرغبة المشروعة للمستهلك و التي تقدر بمعيار موضوعي و ليس شخصي 5
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، و رغبة من المشرع لتسهيل عملية تفسيره و رفع كل لبس، قد »بنود العقد  «مضمون العقد   أنكما 
قصد الزيادة في الضمان لفائدة المشتري، و ذلك بالنص صراحة على  الاستعماليتضمن المقصود من وجهة 

و           طرفين البائع الكلا  يكون أنشريطة  1المألوفالخاص غير  الاستعمال العادي أو الاستعمال
توافق وطبيعة المبيع، و إلا سقط الحق يلهما نفس العلم، زيادة على معقولية رغبة المشتري وقصده  يالمشتر 

  2.في الضمان
  

المنتوج الراجع إلى  التطور  أوو فكرة العيب في مفهومها السابق، لا تغطي نقص الأمان في السلعة 
إلحاق أضرار بالمستهلكين، فإذا لى ذلك من حوادث الإستهلاك و جيا، وما يترتب عالتقني في زمن التكنولو 

من ناحية و  من قبيل التعيب المادي في المنتوج الأماننقص  إعتبار ، و"العيب " يع فكرة ضمانأمكن توس
حالة إلى عالما بعيوب المنتوج على أساس قرينة لا تقبل إثبات العكس، فإن ذلك يؤدي لا م دخلإعتبار المت

لضحايا الإستهلاك  والعادلمسؤولية حقيقية للمنتج و البائع المحترف يلتزم بمقتضاها بالتعويض الكامل إقامة 
 03- 09، ومن هذا يتضح أن المشرع  الجزائري في القانون رقم 3في حالة وجود عيوب خفية بالمنتجات

فكرة  العيب حينما نص في المادة الثالثة المتعلق بحماية المستهلك  و قمع الغش تدارك  ذلك و وسع  من 
عند تحديديه لمفهوم المنتوج السليم و النزيه و القابل لتسويق، و الذي يعتبر منتوجا خال من أي  11الفقرة 

نقص أو عيب خفي يضمن عدم الإضرار بصحة و سلامة  المستهلك أو مصالحه المادية و المعنوية، و 
، و لم يعد العيب مقتصرا  فقط  على فكرة  السلامة انعدامبين تعيب المنتوج و بالتالي  يتضح الربط  التام ما 

  .عدم الصلاحية للإستعمال
  

يب  عحوادث الإستهلاك الكثيرة، فالحاجة تقتضي إعطاء أهمية كبيرة لفكرة ال و على ذلك و في إطار  
م السلامة قصد ضمان كل في المنتوج و ربطه بإنعدا"  Défaut de sécurité"  بإعتباره نقص الأمان
        دة المنتجات المقلّ  انتشاروسلامة المستهلك الجزائري، الذي أصبح يعاني من  بأمنالمخاطر المحدقة 

  .السلامة مان  وعايير الأو المعيبة و التي لا تتوفر على  م
  

ص ضبط قواعد دة و المعيبة بخصو سكوت المشرع الجزائري نسبيا عن مسألة المنتوجات المقلّ  أمامو   
حية للإستعمال فقط في لاحماية فعالة تكفل التعويض عن جميع الأضرار بدون إقتصارها على ضمان الص

التعاقدي  الكلاسيكي، فلا بد من التوسع في مجال المسؤولية عن المنتجات المعيبة لتكفل جميع  طارالإ
  4.الأضرار

                                                 
 .87محمد بودالي، مسؤولية  المنتج عن منتجاته المعيبة،المرجع السابق، ص  1
 .في العيب الخفي للمبيع و هذا هو الشرط  المعقول 2
 .143فتحي عبد الرحيم عبد االله، دراسات في المسؤولية، التقصيرية، المرجع السابق، ص 3
عـــن مســؤولية المنـــتج عـــن منتجاتـــه المعيبــة لكـــن دون تقـــديم حـــالات هـــذه  20/06/2005المـــؤرخ فـــي  10-05نــص المشـــرع  الجزائـــري فـــي قــانون رقـــم  4

 .هو الشأن  في المسؤولية  التقصيرية أو العقدية المسؤولية و أركان قيامها كما
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        الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

        قة و ضمان السلامةقة و ضمان السلامةقة و ضمان السلامةقة و ضمان السلامةعلاقة  عدم الصلاحية للإستعمال بالمطابعلاقة  عدم الصلاحية للإستعمال بالمطابعلاقة  عدم الصلاحية للإستعمال بالمطابعلاقة  عدم الصلاحية للإستعمال بالمطاب

  

وأن شرحنا في الفصل السابق المقصود بالمطابقة في كل من القانون الجزائري و القانون  لقد سبق  
لتقي فيها فكرة المطابقة بعدم صلاحية المنتوج تأهم النقاط التي  لىالمقارن، نحاول في هذا الفرع الوقوف ع

  .للإستعمال و ضمان السلامة
  

        دخلينالدراسة، هي مسألة المطابقة في عقود البيع المبرمة ما بين المتو الذي يهمنا في هذه   
و كما سبقت  - "اية لعدم الصلاحية للإستعمال فإنهالكلاسيك ن، إذا أجرينا مقارنة بين النظرةو المستهلكي

و         قدمرتبطة بمضمون العقد، أما فكرة المطابقة في ظل قانون الإستهلاك تتجاوز إطار الع" - الإشارة
   .رض الإستهلاكغا في التداول لهوالكيفات التي يعرض ب 1ترتبط بأمن المنتوج

  

            أساسا بوجود العيب الخفي بالمبيع عدم صلاحية للإستعمال مرتبطة و على هذا الأساس، فإن
 المسبقلتزام بتسليم لإارتب مما ي"  La livraison"لتسليم ايعلمه أثناء عملية  أنو الذي لا يستطيع المشتري 

  .للإستعمال ةوهذا من بين الآثار الناتجة عن عدم الصلاحي لمواصفات المتفق عليها في العقد،مطابق ل
  

يجب أن تكون المنتوجات  ": التي تنص على أن 03-09من قانون  9و إذا رجعنا إلى المادة 
  .2"  ...ستعمال المشروع المنتظر منهاللإستهلاك مضمونة و تتوفر على الأمن بالنظر إلى الاالموضوعة 

  

  ماذا نستنتج صراحة من هذه المادة؟السؤال المطروح   
 

أهم ملاحظة يمكن أن نستنتجها من نص المادة السابقة، عدم الإشارة إلى  فكرة العقد، مما يؤكد أن   
و             لسلامة يتوافق، بل إن الإلتزام بايالأصل التعاقدي منشئه الإلتزام بالسلامة لم يبق حبيس الإطار

 دخليقع على عاتق كل متهذا الإلتزام الأخير  متطلبات الحياة الإجتماعية نتيجة كثرة حوادث الإستهلاك و
  3.يضع المنتوج في التداول

  

                                                 
المواصفات التقنية التي  تجعل منه يلبي الرغبة المشروعة للمستهلك، و لا يلحق به أضرار مادية أو ذات  ىنقول أن المنتوج مطابق إذا كان يتوفر عل 1

  .طبيعة تجارية
  .قمع الغشالمستهلك و بحماية المتعلق  03-09من قانون  9ينظر المادة  2

3 (Y) LAMBERT, « Fondement et régime de l'obligation de sécurité » D.1994, Chron, p.81. 
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ن  إلفائدة المستهلك فقط، ف دخلرتب هذا الإلتزام على عاتق المت ،و إن كان التشريع الجزائري  
وسع دائرة الإستفادة من هذا الإلتزام لكل شخص قد يتعرض للضرر نتيجة عيوب   المشرع الفرنسي فقد

  1.المنتجات أو الخدمات
  

المنتوج أو الخدمة   أنبالمستهلك ذاته،إلا  مرتبط أساس الإستفادة من الإلتزام السابق أنو الملاحظ   
ضد كل   "ى تعميم الحماية السابق إلالنص يستفاد من  ذاته، و دخلقد تكون مصدر ضرر للمستعمل المت

عدم التفرقة من طرف المشرع الجزائري بين  المخاطر : ، هو وحسب رأي الأستاذ محمد بودالي"المخاطر
    2.»بطبيعتها و المخاطر الناشئة عن عيب في المنتوج 

  

ر المشرع الجزائري لم يفرق ما بين المنتوج الخطي أن ،أشرنا من خلال هذه الدراسة أنولقد سبق و   
القصد في المنتوجات الخطرة هو عدم مطابقتها  أنمما يوحي  ،بسبب عيب فيه و المنتوج خطير بطبيعته

يجب تقديرها بالنظر إلى رغبة  جمهور المستهلكين ة سلامة المنتظر ال أنبسبب وجود عيب في إنتاجها، كما 
  3.الاختصاصيينإلى رأي  بالاستنادو ليس 

 

تتوافق السلامة التي يطلبها مع الوضعية الحالية  أنحق المستهلك، نه من أنشير إلى  أنكما يجب   
الخدمة، لذا فالمشرع الفرنسي ربط السلامة بقيد المشروعية  أوللتكنولوجيا والعلم ومتطلبات إستعمال المنتوج 

 ةقالمتعل  03-09من قانون  11في الإستهلاك، و هذا ما يمكن إستخلاصه في التشريع الجزائري من المادة 
 4.لة المطابقةأأصلا بمس

  

تتطلبهما  في السلامة جزء لا يتجزأ من المطابقة حيث أن المشرع الجزائري  أنيستنتج بناءا عليه، و   
الخدمة للرغبات المشروعة   على ضرورة أن يستجيب المنتوج أو والتأكيد 5العديد من النصوص القانونية

 .للمستهلك

  
  

، لقد المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش 03-09من قانون  9نص المادة  أننبين  أنكما يجب   
حصر الحق في السلامة و الأمن في الحالة التي يستعمل فيها المنتوج من طرف المستهلك بالطرق العادية 

  . 1أو الشروط الأخرى من قبل  المتدخلين

                                                 
 .105 ، المرجع السابق، صمسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة محمد بودالي، 1
  .105، ص نفس المرجع  2

3 (J). CALAIS-AULOY, et (F) STEINMETZ Op.cit, p.276. 
ستعمال ، فمصطلح الصلاحية للإ»الصلاحية للاستعمال «المشرع الجزائري ربط مسالة السلامة والمطابقة بالمنتوج برغبة المستهلك المادية نلاحظ أن  4

 .للإستعمال بمفهومه الواسع صالحا يكون مطابقا و الذي يجب أنو  قتنيهلم يعد حبيس العقد و إنما يتماشى و رغبة المستهلك من المنتوج الذي ي
 .المتعلق بضمان المنتوجات  والخدمات 266-90المتعلق  بحماية المستهلك و قمع  الغش و المرسوم التنفيذي رقم 03-09قانون  5
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عد من قاعدة بمست ،مةالحق بضمان السلا يمن حق السلامة أ للاستفادةإن هذا المفهوم الأخير   
للإستفادة من ضمان العيب  المدني والتي  تتطلب شروط للإستعمال المعروفة في القانون  ضمان الصلاحية

جلها، على خلاف وجهة العادية له، و التي أعد من أالمنتوج في المن بينها إستعمال  لمنتوج، والخفي با
المستهلك من كل الأخطار العادية و غير العادية  حمييفي رأينا فإنه  الاستهلاكقانون  فيضمان السلامة 

الفرق الجوهري ما  وهعن طريقة إستعماله، وهذا  خطورة وطبيعة المنتوج بغض النظربطة أساسا المرتبو 
  .للإستعمال  في عقد البيع  و فكرة  المطابقة والمرتبطة أساسا بالإلتزام بالسلامة بين ضمان الصلاحية

  

شرحه، فهناك أساس لتمييز ما بين الإلتزام بضمان الصلاحية  للإستعمال     و كنتيجة لما سبق 
لأشخاص و سلامتهم الأمان و المطابقة بالسلعة يعرض صحة ا والإلتزام بضمان السلامة، فإن عدم توفر

الذي أعد له فهو يصيب المصالح الأقتصادية   للاستعمالعدم صلاحية المنتوج  أماالبدنية للخطر، 
لكنها تُعد أقل أهمية عن المساس بصحة   لك بسبب العيوب الخفية التي تنطوي عليها المنتوجات، وللمسته

كبر أبضمان السلامة تتسم بقدر  بالالتزامو سلامة المستهلك  البدنية، لذلك نجد أن القواعد القانونية المتعلقة 
  2.ة للإستعمالحيلاصضمان الامة لا تحمله  القواعد المتعلقة بمن الصر 
  

 لذا فالتشريع الجزائري و مقارنة بالقانون الفرنسي، لا يخلو من الأحكام المميزة للإلتزام  بضمان  
      و المتعلق أساسا بالمنافع الإقتصادية من المنتوج، ضيق في إطار الصلاحية  للإستعمال والتي تبقى

تم بحقوق المستهلك هفي م بضمان السلامةالإلتزا أماتلبي رغبة المستهلك في الإطار التعاقدي،  أنوالتي يجب 
والمستهلك، فالقاعدة ضمان  دخلالمتما بين رابطة العقدية ولا يعير أي إهتمام للرابطة العقدية الخارج 

 3.المخاطر بمفهومها الواسع
  

حية المنتجات الطبية و بناءا على هذه الدراسة  السابقة، نحاول في الفرع الموالي دراسة عدم صلا  
  .، و ذلك توضيحا وتطبيقا لمدى كفاية قواعد عدم الصلاحية في حماية المستهلك للمنتوج الطبيعمالستلإل

 
  

        الفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالث

        على المنتجات الطبيةعلى المنتجات الطبيةعلى المنتجات الطبيةعلى المنتجات الطبية        للاستعمالللاستعمالللاستعمالللاستعمالتطبيق ضمان الصلاحية  تطبيق ضمان الصلاحية  تطبيق ضمان الصلاحية  تطبيق ضمان الصلاحية  
  

                                                                                                                                                             
 .المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش 03-09من قانون  9ينظر المادة   1
 .253، ص 2007 مصر،ولى، دار الفكر الجامعي،لأالطبعة ا ، تأثير المنافسة  على الإلتزام بضمان سلامة  المنتوج ،على فتاك 2
 140حيث نصت  المادة  ،2005جوان  20المؤرخ في 10-05نستشف ذلك من التوجه الأخير للمشرع الجزائري في التعديل الجديد للقانون المدني 3

،  و هذا النص يعتبر توجه  ».لاقة تعاقديةيكون المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج عن العيب في منتوجه حتى و لو لم تربطه بالمتضرر ع «مكرر،
 .صريح من طرف المشرع  الجزائري نحو تطبيق قواعد المسؤولية الموضوعية و المرتبطة أساسا عن الإخلال بالألتزام لضمان السلامة
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   la garantie des défauts ou vices cachés»«يلتزم الصانع للمنتجات الطبية بضمان العيوب الخفية  

  ؟هذا الضمان المطروح متى ينشأالسؤال لكن  و 
  

في المبيع وقت التسليم الصفات التي  يكون البائع من الناحية القانونية ملزما بالضمان إذا لم تتوافر  
إذا  كان  بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة  أوكفل للمشتري وجودها فيه 

أو الغرض الذي أعد له، ويضمن  يءمما هو ظاهر من طبيعة الش أود مستفادة مما هو مبين في العقال
  1.البائع هذا العيب و لو لم  يكن عالما بوجوده

  

نتوجين دوائيين مختلفين لا التضاد في الأثر الناتج عن الدمج بين م أننقول  ،نطلاقا من هذاإو   
لمحكمة النقض الفرنسية في الحكم الغرفة المدنية الأولى  من تأكيدهما تم  خفيا، وهذا اعيب يعتبر

  : ما يلي و الذي جاء  فيه  08/04/1986الصادر
  

يتضمنه  أن ينبغي فالعيب ،الخفي الموجود في الشئ ذاته عيبيعتد إلا بال أنلا يمكن  للأدويةإنه بالنسبة  "
   .2"الدواء في ذاته، فليس عيب  خفي ما ينتج عن جمع نوعين مختلفين من الأدوية

  

في نطاق العيب الخفي في المنتوج الطبي، على المتضرر إثبات وجود العيب الخفي في  أنإلا   
 3.الدواء الذي سبب الضرر، و ذلك بإثبات الشروط اللازمة  لضمان العيب

  

ضرار التي لحقته بسبب العيب الخفي في لمتضرر الحصول على تعويض جميع الأو إذا أراد ا  
سوء النية و حسن نية بم البائع بوجود العيب وقت البيع و الأمر مرتبط أساسا المنتوج الطبي، فعليه إثبات عل

  4.البائع
 

قضية الضمان تبقى وفق أصول القانون  المدني عادية   أنلكن نستشف من خلال ما تم تقديمه،   
 Vendeur» فالبائع المحتر  نه في حالة الصانع أوالبائع العادي و المشتري، إلا أفي الحالة السابقة ما بين 

Professionnel»    ،و لما كان صانع   و الذي يفترض القانون فيهم العلم الكافي بوجود العيب الخفي

                                                 
و هناك فرق جوهري ما بين العيب الخفي   من القانون المدني الجزائري، 379من القانون المدني الفرنسي و المقابلة لنص المادة  1641راجع المادة  1

  )ج . م.ق( من  81لأن الخطأ  أو  الغلط ليس من العيب الخفي و إنما  هو عيب من  عيوب الإرادة حسب نص  المادة  Erreur و الغلط
 :بأن  14/05/1996الفرنسية في  قضت الغرفة المدنية الأولى بمحكمة النقض.. و في إيضاح المقصود بالعيب الخفي و تمييزه عن الغلط أو الخطأ

«La garantie de vices cachés constituant l'unique fondement de l'action exercée pour défaut de  la chose vendue la 
rendant impropre à sa destination normale, une cour d'appel n'a pas à rechercher, si l'acheteur peut prétendre à des 
dommages et intérêts sur le fondement de l'erreur». 
2 V. Cass. Civ 1ère, 8 avril,1986, affaire thorens,J.C.P,1987,11,20721, Note VIALA et VIANDIER « Le vice caché 

étant nécessairement inhérent à la chose même, ne peut résulter de l’association de deux médicaments . »   
 .Occulté ou cachéو هي أن يكون العيب قديما وقت تسليم المنتوج الطبي و أن  يكون خفيا  3
 .كل ضرر مباشر و إن كان غير متوقع عن في حالة سوء النية يلتزم البائع بتعويض المشتري 4
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هل بالعيب  بالنسبة له التساؤل حول ما يعرف  بقرينة  العلم  عد محترفا، فيثاريالأدوية أو المنتجات الطبية 

  هي قرينة قاطعة أم بسيطة؟
  

لا ة   قرينة قانونية قاطع 1)ق م ف( 1645حترف بالعيب تعد وفقا لنص ن إفتراض علم البائع المإ  
حتى ضمان تعويض كل الأضرار المباشرة  كما الصانع  تقبل إثبات العكس، و عليه فعلى  البائع المحترف

هذا  أنالمبيع، إلا  يءالذي يتضمنه الش»  le défaut« عة، ما دام مردها إلى العيب قولو لم تكن متو 
   2.د إلزاما بتحقيق نتيجة و إنما يدخل في نطاق إلتزام ببذل عنايةام لا يعالإلتز 

  

           150 تطبيق نص المادة عدالصانع أن يستب و بالموازاة مع ذلك لا يمكن للبائع المحترف أو  
خفيا في  ايعتبر عيبو عليه  ،" DOL "ا سإفتراض علمهما بالعيب يعني تدلي أن، كون 3)ف  .م.ق ( 
ذاته، بإعتبار أن مستهلك  يءالش على طبيعة بالاعتمادلأدوية في حالة عدم إستطاعة المستهلك كشفه ا

غير محترف، فإن شرط الخفاء بالنسبة للعيب »  Utilisateur des Médicaments«مستعمله  أو الدواء
عن طريق ما يسمى كشف  العيب  يسهل إثباته عن طريق اللجوء إلى الخبرة خاصة، مما يؤكد عدم إمكانية

      .بالفحص المعتاد للشئ
                

و بناء عليه فإنه بالنسبة للمنتجات الطبية، فإن العيب من الناحية الموضوعية لا يمكن الكشف عنه 
لا، وبالتالي  أم المستهلك محترفا ونك عن يه لا يتيسر كشفه بصرف النظربإستعمال الطرق المعتادة، وعل

  ."Plus que caché"من خفي نا يصبح أكثر وجوبا ذلك كوننا بصدد عيب أكثرفالضمان في رأي
  

  ؟للأدوية لكن السؤال المطروح ماذا عن مخاطر التقدم العلمي بالنسبة  

لا شك أن حماية  المستهلك في المعاملات  المتعلقة بالدواء، تبدوا هامة خاصة بعد أن تزايد في   
، مما يعزز 4ة و المغشوشة المتداولة في الأسواق من قبل شركات الأدويةالفترة الأخيرة حجم الأدوية المعيب

  .فرص إلحاق الأضرار بالمستهلكين للأدوية باعتبارها منتوجات خطيرة على صحة المستهلك
خطار أنها أن  تنقل الأشمن ، و بالتالي الدواءإن مخاطر التطور العلمي تعد عيبا يتضمنه و عليه   

 »Des Risques  «كتشافها عن طريق  ء، حيث لا يستطيع مستعمل الدواء إستهلك، و توصف بالخفاللم
  1.الدواء محترفين و مستهلكين قي دائما تسمم بالخفاء لكافة مستعمليتبوبالتالي  ،المعتاد ما يعرف بالفحص

                                                 
1 V. Art ,1645(C.C.F) qui disposait : «Si le vendeur cannaissait les vices de la chose, il est tenu, outre  la restitution 

du prix, qu'il , en a reçu , de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur , 
2 «Application, de l' َ◌Art 1645 au vendeur professionnel, comme au fabricant , tenus de connaître les vices affectant 

de la chose vendue». 
V . Cass Civ,1ère 16/04/1996, is 1, Vol  188 Vendeur se présentant dans ses conclusions comme un fabricant. 
3 V. Art 1150.(C.C.F) qui disait que :« le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou 

qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée, 
 .296إبراهيم خالد ممدوح، حماية المستهلك في المعاملات الالكترونية، المرجع السابق، ص  4
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تعديل الضمان الممنوح يتفق على  أن، للصانع الذي يحترف صناعة الأدويةنه يمكن غير أ  
و ذلك  الضمان يعفى كلية منك، و ذلك رغبة في التخلص من مخاطر التطور العلمي و بالتالي ُ للمستهل

  2.بمقتضى شرط عقدي
  

 ين يجوز للمتعاقد« ) ج ق م ( من384لنص المادة والمقابلة ) ق م م ( من  453تنص المادة   
كل شرط  أنضمان، غير أن يسقطا هذا الو منه  ايزيدا في الضمان أو أن ينقص أنخاص  قافتبمقتضى إ

  3.»ينقصه يقع باطلا إذا  تعمد البائع إخفاء العيب في المبيع غشا منه أويسقط الضمان 
  

وحسب  بالاستناديعد باطلا و ذلك  إسقاطه ن أوعلى إنقاص الضما الاتفاق أنا، لذا يبدوا جاليّ   
الصانع المحترف بمعرفة عيوب  أوبإلزام البائع المهني   أحكامهمواقف القضاء الفرنسي في العديد من 

  . 4يسوقه أوالذي يصنعه  يءالش
  

ال مج خاصة فيالنمو و التطور تعد عيبا خفيا، و أن المحترف ملزم بمعرفتهما  مخاطر أنو بما   
  .فإن إخفائها أو عدم معرفتها فلا يعفيه من الضمان الأدوية

  

جوز مواجهته بأسباب الإعفاء من لا ي المادة الحيويةهذه  لحساسيةمستهلك الدواء و نظرا  أنكما   
 ، يلزم البائع24/03/1978الصادر في  78/464الضمان، لذا فالمادة الرابعة من المرسوم الفرنسي رقم 

، لأن عدم النص على الضمان 5ن يذكر حالات الضمان القانوني المطبقة بخصوص البيعصراحة بأ
نية اتجاه الأضرار الكامنة بهذه المنتجات على مختلف بخصوص المنتجات الدوائية يجعلها بدون ضوابط قانو 

التي لها إنعكاسات سلبية على صحة المستهلك كما هو الحال للقاح الخاص  الأمصالكاللقاحات و  أنواعها
 .في ظل التطور العلمي الحاصل والخنازير حيث لا تعرف المخاطر الكامنة به  بإنفلونزا الطيور

 
 
 

        المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني

  للاستعمالللاستعمالللاستعمالللاستعماللمشرع الجزائري بمفهوم عدم الصلاحية  لمشرع الجزائري بمفهوم عدم الصلاحية  لمشرع الجزائري بمفهوم عدم الصلاحية  لمشرع الجزائري بمفهوم عدم الصلاحية  خذ اخذ اخذ اخذ امدى أ مدى أ مدى أ مدى أ 
  

                                                                                                                                                             
 .112، ص 2008ية، مصر أسامة احمد بدر، ضمان مخاطر المنتجات الطبية، دراسة مقارنة، دار الكتب القانون 1
 .112نفس المرجع ،ص 2
  :نهأعلى  ) ق م ف (  من  1643و تنص المادة  3

«Il est tenu des vices cachés quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins  que dans ce cas, il n'ait stipulé 
qu’il ne sera obligé à aucune garantie.» 

 الذي يبيعه و أن حسن النية يفترض عدم إعفائه من الضمان يءالفرنسي إفترض بخصوص الصانع و البائع المحترف معرفة عيوب الشإن القضاء  4
5 V. l’Art ,04 du décret N° 78-464 du 24/03/1978 « Qui oblige le vendeur à mentionner qu’en tout état de cause la 
garantie légale s’applique ». 
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على   للاستعمالإن  المشرع  الجزائري و على غرار المشرع الفرنسي، طبق مفهوم عدم الصلاحية   
سيما قانون ولا ،الاستهلاكفي قانون ك، و أفرد لها تنظيما خاصا المنتوجات الإستهلاكية التي يقتنيها المستهل

المرسوم التنفيذي المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش و الذي سبقه  03- 09ون وقان) الملغى (  02- 89
ضمان العيب في  بّ يعتبر لُ  هذا المرسوم  الأخيرجات و الخدمات، و و المتعلق بضمان المنت 266- 90رقم

أهم نقطة في ، كما نعرج على )الفرع الأول( ي و ذلك فهلاك، نحاول التعرض لأهم أحكامه قانون الإست
، )الفرع  الثاني(          ، و نميزها عن الإلتزام بضمان السلامة و ذلك فيللاستعمالمجال عدم الصلاحية 

 ).الفرع الثالث(  و المقارن الجزائري ونخلص إلى رأينا في مجال عدم الصلاحية للإستعمال في القانون
  

        الأولالأولالأولالأولالفرع  الفرع  الفرع  الفرع  

 266- - - - 90المرسوم  التنفيذي رقم  المرسوم  التنفيذي رقم  المرسوم  التنفيذي رقم  المرسوم  التنفيذي رقم  في  في  في  في      للاستعمالللاستعمالللاستعمالللاستعمالعدم الصلاحية  عدم الصلاحية  عدم الصلاحية  عدم الصلاحية  
  

المتعلق بضمان المنتوجات و الخدمات، يعتبر  266- 90رقم التنفيذي المرسوم  أننكر باحث يلا   
حكام و أفرد لها أ للاستعمالو المجال القانوني الذي  جسد مفهوم صلاحية المنتوجات والخدمات أالنطاق 
ة  العامة عريباعتباره الشمية سم أحكامه بالعمو تالذي ت 1تختلف عن تلك المتضمنة في القانون المدني خاصة

  .للقانون الخاص
  

لا أصبحت ملحة من أي وقت مضى، فإن ذلك  الوقت الراهنحاجة الناس للضمان في  أنو بما 
          الخدمات، و في أغلبهم مستهلكين للمنتوجات نيكفله إلا قانون خاص يحمي الحاجات الخاصة للعامة والذي

، خصوصاً ما وردّ للاستعمالالقواعد المتعلقة بضمان صلاحية المنتوج  أن، ستخلاصهإيمكن يء و أهم ش
تختلف عن قواعد الضمان المنصوص عليه في  266 - 90بنص المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم 

ده أن التنظيم المتعلق بقواعد واضح ومرّ  الاختلاف من القانون المدني، و لعّل)  386،  379(المواد 
امة يخص عقد البيع، في حين أن الأمر مختلف في قانون الاستهلاك كونه ينظم علاقة بين الضمان الع

، و لقد نص 2المتدخل في عرض المنتوج والمستهلك، مما جعل القواعد الخاصة بذلك تختلف في الكثير منها
لتزام كل متدخل إ: " منه على 19رة  قالف 3المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش في المادة  03- 09قانون 

أو             خلال فترة زمنية معينة في حالة ظهور عيب بالمنتوج بإستبدال هذا الأخير أو إرجاع ثمنه 
     ".نفقته   ىتصليح  السلعة أو تعديل الخدمة عل

  

                                                 
يجب على المحترف أن يضمن سلامة المنتوج، الذي  يقدمه من أي عيب  «على  ما يلي  266-90لذلك تنص المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي  1

 .»أو  من  أي خطر ينطوي  عليه، و يسري  مفعول هذا الضمان لدى  تسليم المنتوج/يجعله غير صالح للإستعمال المخصص له  و
  .252ثير المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج ، المرجع السابق، ص علي فتاك ،تأ 2
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،     إن ضمان الصلاحية للاستعمال، يعتبر تشديدا لضمان القانوني، لذا يجب النص عليه صراحة  
و إذا وردّ هذا الضمان في الوثائق الإعلانية التي  إثباته الأساس يقع على من يتمسك به عيب او على هذ

و يحق للمستهلك  ن العقديعدها المنتج أو الموزع لترويج منتجاته، فإنه يترتب على ذلك أنه يعتبر جزءًا م
  1.العقدعتباره داخلا في إالتمسك به ب

  

و            بيع المنتوجات والأجهزة الحديثة كالسيارات في عقودالصورة الغالية لهذا الضمان تبدو و   
مان ضقسيمة ضمان يتحدد فيها  المحترفونالأدوات  الكهربائية على إختلاف أنواعها، حيث يمنح البائعون 

بمجرد  و يقوم المحترف بضمان صلاحية المنتوج للإستعمال ،2لمدة معينةصلاحية المنتوج للإستعمال 
  3.في مدة الضمان في المنتوج ظهور الخلل

  

الموضوعي الذي ستعمال تعتبر المعيار الأساسي و الصلاحية للإ أن ،و بالتالي نستطيع أن نتبين  
كل جوانبها منها الضروري و الكمالي، فالخلل الذي بمن خلاله يمكن الحكم على  وجود الخلل من عدمه 

           المحرك  ن الخلل الذي يصيبأنه شأع المناسبة شمقاعد السيارة في الأوضا ريكيصيب الجزء الخاص بتح
               4تبريدالوهي  الضمان حتى لو كانت تؤدي وظيفتها الأساسية يرثللراحة ي قلقو صوت الثلاجة الم

  .و تختلف مدة الضمان حسب طبيعة المنتوج
  

من المرسوم   16ي المادة على هذه المسألة ف ع الجزائري في قانون الإستهلاكو لقد نص المشر   
hZ  إUn[اءا ^fP Mم  hijka اfUgOZج، ^X أabcd`_  ^[ة اXOYZن  TUV MW   أنMNOP Q  "، 266- 90التنفيذي رقم 

Zا pWارات إن دbt uv د]wa و ،yZذ {ZX|P hi}ga TO~ MNP�g� ج أوfUg^ _Nn نXOYZد ا]^ T�Xw   M^
  5."اX�fUgOZت

  

المنتوج كفترة إستخدامه أو مراحل إستهلاكه، ومنها  ف بحسب طبيعةوبالتالي فإن مدة الضمان تختل  
يمكن و  ما يتعلق بتجربة مدة صلاحية المنتوج قبل إقتنائه، وهذا لا يؤدي إلى سقوط الحق في الضمان

و يكون  بدون مقابل مجانا دخلتالإتفاق مع المبللمستهلك أن يستفيد من فترة ضمان أطول إذا إشترط ذلك 
  .ة لهأكثر فائد

  

                                                 
 .37طيب ولد عمر ،  ضمان عيون المنتوج ، المرجع السابق،ص  1
 .10محمد حسين منصور، ضمان صلاحية المبيع للعمل لمدة معلومة، دار الجامعة  الجديدة للنشر، بدون طبعة،ص  2
  .354، ص 1999دراسة مقارنة في القانون المصري و اللبناني، الدار الجامعية، مصر، طبعة  محمد حسن قاسم ، عقد البيع، 3
 .22محمد حسين منصور، ضمان صلاحية المبيع للعمل لمدة معلومة،  المرجع السابق،ص 4
 .المتعلق بضمان المنتوجات و الخدمات 266- 90من  المرسوم  التنفيذي 16المادة ينظر  5
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بالضمان بمجرد حدوث الخلل المؤثر في المنتوج قبل نهاية فترة الضمان المحددة في  دخلويلتزم المت  
شهادة الضمان، سواء كان الخلل لاحقا  للتسليم أو سابق له، المهم أن يكون الخلل متعلقا بتصنيع  المنتوج 

  1.بمادته أي خطأ  في التصنيع من طرف المنتج أو
  

حق المشتري مقيد في إستعمال  أنذلك، بما هو منصوص عليه في القانون المدني، حيث و إذا قرنا   
ر اخيللمشتري الالعيب جسيما، كان  كانغير جسيم، فإذا  أوالضمان، حسب طبيعة العيب بالمبيع جسيما 

مشتري في هذه إذا لم يكن  العيب جسيما فلا يثبت للإبقائه مع التعويض، أما المبيع أو إسترداده أو  بين ردّ 
  2.الحالة سوى  التعويض

  

            أما القانون الفرنسي، فقد منح للمشتري في هذه الحالة الخيار بين رد المبيع و إسترداد الثمن  
عتبروها غير ملائمة للمستهلك، إو بين  البقاء على المبيع و تخفيض الثمن، و قد إنتقد الفقه هذه الحلول و 

المتعلق بضمان المنتوجات  266- 90رقم في المرسوم التنفيذيتحاشيه لجزائري المشرع ا هو ما حاولو 
و هي خيارات ليست متاحة  ،" إ��ح اfUgOZج أو إ�UV[ا�Z ، أو رد  ~�gO "،: والخدمات، بنصه على ثلاثة خيارات
  3.متتالية و مقيد إستعمالها بشروط محددة تأتيكلها للمستهلك في آن واحد، و إنما 

  

هو حقه في إصلاح العيب في  للمستهلك،يرتبه الضمان القانوني الخاص  أول حقظ أن و نلاح  
، و لقد نص 4 معقول جلستهلك طلبه في أيقدم الم، شريطة أن و لم يكن جسيما حالة قابليته للإصلاح

  .المتعلق بحماية  المستهلك و قمع الغش 03-09المشرع  الجزائري على  الضمان الخاص في قانون 
  

إصلاح المنتوج، يكون مجانا و بدون مقابل لفائدة المستهلك حيث يتحمل المحترف  كامل  أنما عل  
هذا ما تضمنته صراحة  المادة السابعة من و خص اليد العاملة و قطع الغيار، الأمصاريف الإصلاح و على 

و        منتوجاتال استبداللغرض  دخلوبهذا يكون تدخل المت 10/05/1994.5المؤرخ في  يالقرار الوزار 

                                                 
 .41برخميس، القواعد العامة لحماية  المستهلك  و المسؤولية المترتبة عنها في التشريع  الجزائري،المرجع السابق،صعلي بولحية بن  1
 .94محمد بودالي ،مسؤولية  المنتج عن منتجاته المعيبة ، المرجع السابق ص  2
على التصليح و رد الثمن بينما  الاستبدالى المتدخل، فقدمت على الخيارات الواجبة عل 19فقرة  3الملاحظ ان  المشرع  الجزائري نص في المادة  3

  أنو النص الأخير هو الصحيح، كما   الاستبدالعلى خيار إصلاح المنتوج على  266-90نصت المادة السابقة و ما يليها من المرسوم التنفيذي رقم 
 . 03-09من قانون  3ه  المشرع  الجزائري في المادة و لقد نص علي)  02-89( تعديل  الخدمة  لم يكن  وارد في القانون السابق 

على اجل إتفاقي بين  الطرفين قصد تنفيذ الضمان، و إلا وجب أن ينفذ في اجل سبعة : و نص أولا  10/05/1994فقد صدر القرار  الوزاري المؤرخ 4
ره  المشتري  بتنفيذ إلتزامه في خلال سبعة أيام من تاريخ استلام أيام إبتداءات من تاريخ  تقديم طلب تنفيذ الضمان، و في حالة  تقصير المحترف ينذ

من القرار الوزاري  المؤرخ  8المادة (الإشعار بالإنذار و إذا إستمر المحترف في رفض التنفيذ يلجا المستهلك إلى رفع دعوى تنفيذ الضمان لدى القضاء 
 .1994لسنة  35المتعلق بضمان المنتوجات و الخدمات ج ر العدد  266-90رقم  المتعلق بكيفيات تطبيق  المرسوم التنفذي )  10/05/1994في 

يلتزم  المهنيون  المتدخلون في عملية  وضع  المنتوجات  الخاضعة للضمان رهن  :"  10/05/1994من القرار الوزاري المؤرخ في  07تنص المادة  5
ترتكز  على  الأخص على وسائل مادية مواتية و على  تدخل عمال تقنيون مؤهلين و  على   الإستهلاك  بإقامة و تنظيم خدمة  ما بعد البيع  المناسبة،

 ".توفير قطع غيار موجهة للمنتوجات المعينة 
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ببذل عناية، كما أن  التزامافيبقى  تصليح المنتوج أمابتحقيق نتيجة،  التزاماتوفير قطع  الغيار المناسبة، 
المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش نصت على إلزامية الخدمة ما بعد البيع  03- 09من قانون  16المادة 

الات التي لا يمكن للضمان أن يلعب دوره، حيث يتعين بعد انقضاء فترة الضمان المحددة أو في كل الح
  .خل المعني ضمان الصيانة و تصليح  المنتوج المعروض في السوقدعلى  المت

  

، ففي دخلحقوق متتالية مترتبة على المت المشرع الجزائري للمستهلك، تعتبر هذه الخيارات التي منحها  
إذا تعذر ذلك يبقى بوسع المستهلك  اللجوء إلى الخيار  و استبدالهحالة تعذر تصليح المنتوج يبقى خيار 

  .للثمن مقابل إرجاع  المنتوج المعيب استردادهالأخر ألا و هو 
  

 20لنص المادة  وفقاتمارس  - السابق الإشارة إليها -ن الحقوق المخولة للمستهلكفإ ،عام كأصلو   
 اجتهادبودالي محمد في  ذاتسرأي الأ التي تبنت الراجع حسبو ، 266- 90ن  المرسوم التنفيذي رقم م

من المتدخلين في د أي المستهلك دعوى مباشرة ضّ  فأعطتتالية، تمص الفرنسية في حالة البيوع الة النقمحكم
د الضمان القانوني و إلا تحمل ئواف  أهمبما فيهم المستورد و المنتج و هذه  للاستهلاكسلسلة عرض المنتوج 

  ،1هالمستهلك مخاطر العيب لوحد
  

                    ةـسمى بالعقود المتجانسـما ي في إطار عوى غير المباشرةدر عملية الــسيـفو يمكن ت
« Contrats Homogènes »  ى الوالتي تعني البيوع المتتالية للمنتوج، حيث وحدة الطبيعة القانونية، فتتو

ك النهائي في المستهلمن ذلك  تخويل و الغرض  « les contrats de vente successif »عقود البيع 
يتقاضى التعويض المناسب  في حالة  حدوث الضرر سواء رفع  أن - الدراسة ةالسابق -منتوج الأدوية مثلا

هذه المادة  أنتجواضد  متدخلين آخرين صنعوا و  أو منه هذه  المادة الدوائية  اشترىدعواه مباشرة ضد من 
 2.خيرلسلسلة  العقدية  للمستهلك الأق  اوصلت عن طري أنالدوائية إلى 

  
  
  
  

        الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

        بضمان السلامةبضمان السلامةبضمان السلامةبضمان السلامة        الالتزامالالتزامالالتزامالالتزامعن  عن  عن  عن          للاستعمالللاستعمالللاستعمالللاستعمالالصلاحية  الصلاحية  الصلاحية  الصلاحية  عدم  عدم  عدم  عدم  تمييز  تمييز  تمييز  تمييز  
  

                                                 
1 (PH). LE TOURNEAU et (L). CADIET « Droit de la responsabilité » ,DALLOZ, DELTA , 2000 ,p.1114. 

  .و  ما بعدها 96منتج عن منتجاته المعيبة، المرجع السابق ص و طالع أيضا محمد بودالي ، مسؤولية ال
  .39أسامة احمد بدر،  ضمان مخاطر المنتجات الطبية،  المرجع السابق ص 2
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مرسوم التنفيذي رقم حسب مدلول ال للاستعمالبعدما تطرقنا إلى أساس الإلتزام بضمان الصلاحية   
ي لى نوع من الدقة  لكإتي تحتاج لة و الأحقوق المستهلك بخصوص هذه المس أهمجنا على و عرّ  266- 90

  .جات و الخدماتنستطيع تمييزها عن سلامة المنت
  

بضمان السلامة،  الالتزامو  للاستعماللتزام بضمان الصلاحية لإما بين ا إن الأساس القانوني للتميز  
 امفانعد، من حيث المضمون و مدى الحماية المقررة الالتزامينفي  الاعتباريؤسس على المصلحة محل 

البدنية للخطر، و بالتالي و سلامتهم  نه أن يعرض صحة الأشخاصأالأمان بالسلعة محل الإستهلاك، من ش
الذي  للاستعمال بضمان الصلاحية الالتزام، أما يندخلعلى عاتق المتالسلامة  بضمان التزاميترتب عن ذلك 

، و تكون ذاتهاق بالسلعة في حد مادية تلح أضرارو يترتب عنه  اقتصاديةجله فهو يصيب مصالح أعد من أ
  1.غالبا أقل أهمية عن كل ما يتعلق بالصحة و السلامة البدنية

  

ن القواعد القانونية المرتبطة بضمان السلامة، تتميز بالصرامة لا نجدها في إعلى  هذا الأساس ف  
ضمان الصلاحية عد د من إجراء تفرقة بين قواو لذلك لابّ  ،2للاستعمالالقواعد الخاصة بضمان الصلاحية 

ما تبناه المشرع الجزائري صراحة في تشديد المسؤولية المترتبة  و قواعد ضمان السلامة، و هذا للاستعمال
 قالتضييو هذا  4للاستعمالقواعد تطبيق ضمان الصلاحية  ضيقإلى ت ذلك ، و يؤدي3عن ضمان السلامة

  :التالي عمال  المسؤولية و ذلك  على النحو إقابله توسع في مجال 
  

ه تعن كل مسؤولية ناشئة عن ضرر أحدث ينحصر تطبيقها للاستعمالالصلاحية إن قواعد ضمان  : أولا
  .للمنتوج الاقتصاديةعلى عيب ما، أي المساس بالسلامة  بانطوائهاالسلعة 

  

رة  ضمان السلامة لا تخضع للمدة القصيسس على الإخلال بالإلتزام بالتي تؤ  إن دعوى التعويض :ثانيا 
  .الخاصة بدعوى ضمان العيب

لزم لإنجاحها إثبات وجود عيب خفي إن دعوى  التعويض المؤسسة على قواعد المسؤولية العقدية لا يُ  :ثالثا  
إثبات وجود خلل في تصميم المنتوج  نما يكفي لنجاح هذه الدعوىإو  ،5يعتري المنتوج قبل تسليمه للمستهلك

  . 6نت مصدرا للضرر الذي لحق المستهلكة ذاتية كار ه خطو تأو تصنيعه ألزم
                                                 

مة  السلاهذا هو الأساس القانوني للتمييز ما بين الأضرار التجارية التي تصيب المنتوج في حد ذاته و الأضرار المادية التي تلحق بالمستهلك في  1
 .البدنية و الجسدية و هذا موضوع طبيعة  الأضرار التي  تسببها  المنتوجات المعروضة للاستهلاك و التي سوف نتناولها لاحقا

2 (J). CALAIS-AULOY, « Ne mélangeons  plus conformité et sécurité».DALLOZ, 1993 ,p.130. 
 .مستهلك و قمع الغشالمتعلق بحماية ال 03-09من قانون  09ينظر المادة  3
حالة  إن الإلتزام بضمان الصلاحية للاستعمال مرتبط أساسا بقدرة صلاحية السلعة للاستعمال بينما يرتب الإلتزام بضمان السلامة المسؤولية في 4

 .الأضرار  الماسة بأمن  و سلامة المستهلك
 .من القانون المدني الجزائري المعدل و المتمم 379ينظر المادة  5
يكون   «:المعدل و المتمم  للقانون المدني الجزائري و التي تنص 20/06/2005المؤرخ  10- 05مكرر من القانون  140من المادة  1الفقرة  ينظر 6

 . »المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج عن العيب في منتوجه حتى  و لو لم تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدية
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 لامة لا تتطلب إثبات علم المتدخلبضمان الس بالالتزامن نجاح دعوى التعويض عن الإخلال إ :رابعا 
بدعوى  ، على خلاف إذا تعلق الأمرعلم المتدخل به افتراضعلى  بالاستنادالعيب و لا يتحقق التعويض ب

  .للاستعمالضمان عدم الصلاحية 
  

بضمان السلامة بخصوص  الالتزامو  للاستعماللتزام بضمان الصلاحية حظيت التفرقة ما بين الإ ولقد  
الطبيعة القانونية  تقتضيهافيها ضرورة ملحة  رأىو الذي  ،بالغ من جانب الفقه الفرنسي باهتمامالمنتوجات 
المسؤولية العقدية   تعمالللاسبضمان الصلاحية  الالتزامالمترتبة عنهما، حيث يرتب  الآثارو  للالتزامين

رية بأبعد التقصيو              العقدية الإخلال به المسؤوليةفيترتب عن  بضمان السلامة الالتزام ،فإن1فقط
  .2صّورها

  

عمال التفرقة ما بين ، من خلال إالاتجاهأحكام القضاء الفرنسي تسير في هذا معظم  أنذا نجد هو ل  
 أكثرمصلحة المستهلك يخدم  التشديد في مجال المسؤولية لعلّ  و ،ن السابقينآثار الإخلال بإحدى  الإلزاميي

، و ذلك يتضح جليا من خلال الإلتزامات غير التعاقدية التي رتبها القضاء دخلمما يصب في مصلحة المت
السلامة  بضمان الالتزام استقلاليةبالإعلام والنصيحة، مما زاد في  كالالتزامالفرنسي على عاتق المحترفين 

جاءت  ان السلامة في ظل القضاء الفرنسيبضمن كانت نشأة الإلتزام إ عن الإلتزام بضمان العيوب الخفية، و 
المترتبة عن كلا الإلتزامين و المتمثلة في  الآثارو ذلك من حيث لتزام بضمان الصلاحية متداخلة مع الإ

  .الناتجة عن عيوب المنتجات دخلالمسؤولية المدنية للمت
  

بضمان  الالتزامقائمة ما بين  الانفصالبوادر  بدأتالتطور القضائي الحاصل في فرنسا،   أمام و  
  الالتزامنطاق  أن، و للاستعمالوالذي يستغرق قاعدة الصلاحية  السلامة، و الإلتزام بضمان العيوب الخفية

  3.المبيع لشيءشمل تغطية المخاطر المرتبطة بالي انطلقفي و مفهوم العيب الخى خطالأول قد ت
بضمان العيوب  الالتزامعن  الأسباب المؤدية إلى فصل  الإلتزام بضمان السلامة أهمو كان من   

      تبر قيد المدة من أهم هذه القيود، و الذي يعالقيود الواردة على دعوى الضمان،  تخلص منالالخفية، هو 
يدعو إلى ضرورة فصل  ح في القضاء الفرنسيظهر توجه صري، بدأ يياتنه منذ التسعينأنذكر  أنو لا بأس 

مثل تسليم مبيع ، أخرتعاقدي  التزامبضمان العيوب الخفية وعن أي الإلتزام بضمان السلامة عن الإلتزام 
 مة النقض الفرنسية عن الغرفة الأولىشكل واضح في حكم حاسم لمحكهذا ب تأكدو قد مطابق للمواصفات، 

                                                 
على الوفاء بالأغراض المحددة في العقد هو اغلب  »السلعة  «ل بالإلتزام  العقدي و لعلّ عدم قدرة المنتوج المسؤولية العقدية تترتب عن الإخلا 1

 .صورها
 .والمحترف بينما تترتب عن الإخلال بالإلتزام بضمان السلامة المسؤولية التقصيرية وحتى المسؤولية الموضوعية المؤسسة على الخطأ المفترض للمنتج 2
  .85لباسط جميعي، مسؤولية  المنتج عن الأضرار التي تسببها  منتجاته المعيبة، المرجع السابق، صحسن عبد ا 3
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لتزم بتسليم منتجات خالية من العيوب التي ي فالبائع:" يات الحكم أنه ذ جاء في حيثإ 1989مارس  20في 
 1".موال للخطرأنها تعريض حياة الأشخاص والأمن ش

  

الإلتزام  اعتبارطار على لإو منذ صدور هذا الحكم، تواترت أحكام القضاء الفرنسي كلها في هذا ا  
ذلك بضمان العيوب الخفية، و  الالتزامعلى رأسها التعاقدية الأخرى و  الالتزاماتبضمان السلامة مستقل عن 

نها تعريض حياة ألغرض إقامة مسؤولية حقيقية للمحترف عن الأضرار الناتجة عن السلع التي من ش
  .الأشخاص أو أموالهم للخطر

 

        الفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالث

        في القـانونفي القـانونفي القـانونفي القـانون    للاستعمالللاستعمالللاستعمالللاستعمالرأي الباحث في نطاق عدم الصلاحية  رأي الباحث في نطاق عدم الصلاحية  رأي الباحث في نطاق عدم الصلاحية  رأي الباحث في نطاق عدم الصلاحية  

        الجزائري و المقـارنالجزائري و المقـارنالجزائري و المقـارنالجزائري و المقـارن        
  

اؤل يطرح بخصوص الدراسة التي أجريتها من خلال هذا المطلب يتمحور في حدود إن أول تس  
  أي ما هو نطاقه؟، للاستعمالالإلتزام بضمان الصلاحية 

  

و ما  379سيما المواد القانون المدني و لا أحكامكما سبق أن أوضحنا من خلال الإطلاع على   
و المتضمن  المشتريالعقد المبرم ما بين البائع و مردّه إلى طبيعة  للاستعمال، إن عدم الصلاحية بعدها

(  ون حماية المستهلكـــي قانــري فـــزائــرع الجــشـمـال ونــري و كــزائـون الجـل القانــن وفي ظـلك ،2ةــالعيوب الخفي
دون تخصيص حيز  للاستهلاك، نص على ضمان صلاحية المنتوج المعروض 3)الملغى  02 -89قانون 
القانون  ن نطاق ذلك فيى في الأثر القانوني مع السلع، فإتتساو  كونهامان الخدمات المعروضة لضقانوني 

على عكس المشرع الفرنسي الذي  المبيع و بما يحتويه من عيب خفي ىقاصر علو  المدني الجزائري محدود
ى نظام الضمان القانوني إل استنادالها أهمية كبيرة في القانون الاستهلاك ،   أولىبمسألة  الخدمات و  اهتم

، ) 03- 09قانون ( ، إلا أن المشرع الجزائري في القانون  الجديد لحماية المستهلك في القانون المدنيللعيب 
الضمان أيضا إلى  الخدمات دون  تبيان  طبيعة  امتدادعلى  2الفقرة  13حاول تدارك ذلك ونص في المادة 

  .المادة إلى التنظيم هذا الضمان و شروطه تحققه و أحال في نفس
مجالها حيث أصبحت تفوق  باتساعو كان إهتمام المشرع الفرنسي بضمان الخدمات، مرتبطا أساسا   

إلى تمييز الخدمات عن المنتجات في عدة  أدىفي حجمها و في قيمتها الكثير من المنتجات والسلع، مما 
  .نواحي

                                                 
1 Civ. 1ère , 20/03/1989, BULL,Civ, N° 30, R.T.D.C, 1991, p.539. 

 .و ما بعدها من القانون  المدني الجزائري المعدل و المتمم  379نظر المادة ي 2
 .المتعلق بضمان المنتوجات و الخدمات 266-90المرسوم التنفيذي رقمو ) الملغى ( ق بالقواعد العامة لحماية المستهلكالمتعل 02-89قانون  ينظر  3
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ة في مجال إلتزام مطابقتها،غير تلك القواعد الخاصة الخدمات بقواعد خاص قديرث تـمن حي :الأولى الناحية
  ببيع الخدمات أسموهما  ـنث عـن الفقهاء في الحديـى إن لم يتردد البعض مــبعقد البيع، حت

«vente des services»، خاصة ما تعلق منها  وذلك في إطار التمهيد لتطبيق قواعد عقد البيع، و
فة متجانسة  مهما كانت شكل طائتالقواعد المترتبة عن عقد البيع  نأبالضمان القانوني للعيب الخفي، رغم 

المقاولة   دأهمها عقه إلى عدة عقود مختلفة أداء الخدمات مردّ  أنالمنتوج المبيع، في حين  أو طبيعة الشيء
  .1الأستاذ بودالي محمد رأيو التي لا  تحتوي على عنصر التجانس حسب 

  

ص لها قواعد في مجال السلامة، أي في إطار تحديد و حصر مسؤولية  من حيث تخصي :الناحية الثانية 
بالتنوع، مما أدى م سّ تلخدمات عن الأضرار الجسمانية التي تصيب مستهلكيها أو مستعمليها و التي تا يمقدم

ام ا إذا كانت الخدمات المؤداة تخضع لقواعد القانون العمإلى جعل القواعد التي تحكم الخدمات تختلف تبعا ل
  2.ن كل خدمة تخضع لقواعد خاصةه في كل فرع من فرعي القانون فإنأأم لقواعد القانون الخاص، بل 

  

القضاء الفرنسي، لم يصل إلى  توحيد درجة الإلتزام بسلامة المتعاقد العادي أو المستهلك  أنكما   
Le contractant profane ou le consommateur  » « اعتبارات على في نوع من الخدم اعتاد، إذ 

  3.وبمجرد التزام ببذل عناية في بعضها الأخر بتحقيق نتيجة بالتزاممؤدي الخدمة مدينا 
  

صراحة في المادة  المشرع الجزائري نصّ   أنمع ذلك و في ظل التشريع الجزائري رغم  ةبالموازاو   
على ضرورة توفر ضمانات )  الملغى( امة لحماية المستهلك المتعلق بالقواعد الع 02- 89قانون الثالثة من 

وهو نفس نها إلحاق ضرر بالمستهلك، أالتي من ش 4خدمة ضد المخاطر في المنتوج سواء كان شيئا ماديا أو
حينما عرف  المنتوج السليم و النزيه  11الفقرة  03الحكم تقريبا الذي نص عليه المشرع الجزائري في المادة 

من أي نقص أو عيب خفي يضمن عدم الإضرار بصحة و سلامة   منتوج خال" و القابل للتسويق باعتباره 
  ".أو مصالحه  المادية  و المعنوية /المستهلك و

  

، )الملغى(  02- 89و بمقارنة هذا الحكم الجديد بما هو منصوص عليه في المادة الثانية من قانون   
تعيبه من حيث الآثار الناتجة عنه،  نلاحظ أن المشرع الجزائري في القانون الجديد ربط ما بين أمن المنتوج و

و             ن كانت راجعة للعيب الخفيإأما  في القانون القديم فالمشرع نص على المخاطر دون تحديد 

                                                 
 .2محمد بودالي ، الإلتزام بالنصيحة في نطاق عقود الخدمات، المرجع السابق ،ص 1
 .3محمد بودالي ، الإلتزام بالنصيحة في نطاق عقود الخدمات، المرجع السابق، ص  2
 .3المرجع ، ص  نفس 3
كل منتوج سواء كان شيئا ماديا أو خدمة، مهما كانت )" الملغى ( المتعلق بالقواعد العامة لحماية  المستهلك  02-89تنص المادة الثانية  من قانون 4

 ".ضر بمصالحه الماديةأو آمته أو ت/  طبيعته، يجب أن يتوفر على ضمانات ضد كل المخاطر التي من شانها أن تمس صحة المستهلك و 
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المادة السابقة تبنت قاعدة  أن 03- 09سب قانون من ذلك حبالمنتوج، و نستنتج  ةالأمن و السلام انعدام
  .أخرلسبب  أوالمنتوج المعيب و الخطير بسبب عيب فيه ضمان السلامة دون التفرقة ما بين  

  

تهدف إلى  لا يحول دون وضع قواعد خاصةذلك  و نظرا لأن المنتوج يشمل السلعة و الخدمة فإن  
كونها في نفس الدرجة من الخطورة من حيث الأضرار   للاستهلاكضمان صلاحية الخدمة المعروضة 

ا ضرورة وضع نصوص قانونية ليّ جكالمنتوج المادي تماما، لذا يبدوا رتبة عنها في حالة عدم مطابقتها المت
  .1لضبط تأدية الخدمات في الجزائر

  

الخدمات،   المتعلق بضمان المنتوجات و 266- 90وردّ بالمرسوم التنفيذي رقم  ،السياق و في نفس  
شرع الجزائري من من أي عيب أو خطر ينطوي عليه،  و لقد قصد الم 2ضمان سلامة  المنتوج النص على

نه لم يفرد لها نصوص خاصة، مما يدل  على  وجود أوراء ذلك ضمان  الخدمة المقدمة من العيوب، إلا 
  .فراغ قانوني في هذا الشأن

  

المتدخل في  أن ،2663- 90من أحكام المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم ،و على  ما يبدو  
لذا   ،)و الخدمةالسلعة (لامة في المنتوج بشقيه، وهي الس أليتيجة، ملزم بتحقيق ن للاستهلاكعرض المنتوج 

بضمان  الالتزاملقاعدة  امتدادبضمان السلامة  الالتزامن نطاق الخدمة  م فإن  المشرع الجزائري لم يستثني
ضمان بالمرسوم السالف الذكر نظرا للتشابه الموجود ما بين الإلتزام ب ،المشار إليها للاستعمالالصلاحية 

قانون من   13 ن المشرع الجزائري في المادةإ و  ،4للاستعمالالسلامة بالمنتوج و الإلتزام بضمان الصلاحية 
أو مركبة      يستفيد كل مقتن لأي منتوج سواء كان جهازا أو أداة أو آلة أو عتاد ": هنص على أن 03- 09

و هو          ، 5."...ضمان أيضا للخدمات أو أي مادة تجهيزية من الضمان بقوة القانون ، و يمتد هذا ال
 مع بعض التعديل، بإضافة) الملغى( 02- 89نفس الحكم المنصوص عليه في المادة السادسة من قانون 

، والتي تداركها المشرع الجزائري في القانون الجديد، حسب مدلول المادة "ضمان الخدمات"و " مركبة"عبارة 

                                                 
يستدعي نظرا للتزايد الملحوظ لقطاع الخدمات في الجزائر، طغت على السطح ظاهرة تزايد حجم المنازعات  المتعلقة بمسؤولية مقدمي الخدمات، مما  1

امين و الخدمات  الذهنية  ضرورة وضع نصوص قانونية تحمي المستهلكين  و تضبط قواعد تأدية الخدمات من طرف محترفيها كالموثقين  و  المح
  .الخ...الأخرى و خدمات التامين

  .266-90من المرسوم التنفيذي رقم  02المنتوج هو كل ما يقتنيه المستهلك من منتوج مادي أو خدمة حسب مدلول  المادة  2
ة المنتوج الذي يقدمه من أي عيب يجعله المحترف أن يضمن سلام ىيجب عل «:نهأ النافذ على 266-90من المرسوم التنفيذي رقم 03نصت المادة  3

، و الملاحظ من هذا النص »أو من أي خطر ينطوي  عليه، و يسري مفعول هذا الضمان لدى تسليم المنتوج/ غير صالح للاستعمال المخصص له  و
  .أن المشرع الجزائري شمل  في حكمه الخاص بالإلتزام بضمان سلامة المنتوج سواء كان سلعة أو خدمة

الذي سبق التطرق إليهما بالتفصيل في الفصل الأول من هذا الباب عندما درسنا التطور الحاصل في ظل القضاء الفرنسي بخصوص الإلتزام   و 4
  .بضمان السلامة  و مبررات فصله عن الإلتزام  بضمان الصلاحية للإستعمال

 .شالمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغ 03-09من قانون  13ينظر المادة  5
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 266-90        ن السابق رغم النص عليها في المرسوم التنفيذي رقمالسابقة حيث كانت مغفلة في قانو 
   المتعلق بضمان المنتوجات و الخدمات 

  

النصوص القانونية في الجزائر تخص المنتوج  استقراءحسب و  للاستعماللذا فضمان الصلاحية   
مع بداية  ا من هذه النقطة سبق توضيح موقفننظرنا مشمولة بهذا الإلتزام و  التي تعتبر فيو الخدمة  و المادي

  .التطرق إليها في هذا الفرع
  

أن عيب المطابقة  1وحسب الإتفافيات الدولية والخاصة بالبيع الدولي للبضائع ،و غني عن البيان 
، و يرى البعض  1980فيينا لسنةللمنتوج طبقا للمادة الثانية من إتفاقية  للاستعماليستغرق عدم الصلاحية 

يستوعب نظام  أنيمكن و خاصة المطابقة المادية الخاصة بالسلع فقط  الاتفاقيةقة وفقا لهذه أن  نظام المطاب
العيوب الخفية المنصوص عليها في القوانين الوطنية، ومن ثم يمكن بسهولة دمج العيب  الخفي في مفهوم 

           للاستعمال لذا فإن إيضاح هذه الجزيئية لمعرفة ما مدى نطاق عدم الصلاحية ، 2المطابقالتسليم 
و شموليتها بفكرة  عدم المطابقة للمنتوج، و التي في نظرنا يجب أن لا تبق متوقفة عن السلع المادية فقط و 

قواعد إنما يمتد نطاقها إلى  الخدمات و التي تستوجب تطبيق قواعد القانون الخاص عليها زيادة عن ال
  .المألوفة في القانون العام

  
  
  
  
  
  
 

        لثالثلثالثلثالثلثالثالمطلب االمطلب االمطلب االمطلب ا

        للاستعمالللاستعمالللاستعمالللاستعمالموقف  القضاء الفرنسي من عدم الصلاحية  موقف  القضاء الفرنسي من عدم الصلاحية  موقف  القضاء الفرنسي من عدم الصلاحية  موقف  القضاء الفرنسي من عدم الصلاحية  
  

نه لم يلحق تخلف الصفة التي كفل البائع  في أ لفرنسي يختلف عن القانون المصريإن التشريع ا  
عليه القضاء الفرنسي  اعتمدساس القانوني الذي العيب الموجب للضمان، و هذا هو الأبوجودها في المبيع 

في  الارتباطصفات، رغم ابتسليم المبيع مطابق للمو  الالتزامة ما بين الإلتزام بالضمان و عمال التفرقفي مجال إ

                                                 
 1980اتفاقية فيينا لسنة ك 1
، رسـالة دكتـوراه، جامعـة القـاهرة 1980جمال محمود عبد العزيز، الإلتزام  بالمطابقة من عقد البيع الدولي للبضائع وفقـا لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة فـي فيينـا  2

 15، 13، ص،ص  1996
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و إنما بالنظر  لا يعد عيبا في حد ذاته، تخلف الصفة الموعود بهاإلى أن  استنادا الالتزامينما بين  النشأة
  1.ضرارما ينشأ عن ذلك من أ و استعمال الشيءإلى ما يؤدي إليه من التأثير على وجهة 

  

و عليه و لمعرفة مدى التطور الذي عرفه القضاء الفرنسي في مجال حماية  المستهلك من العيب   
مراحل هذا  التطور بتوجه القضاء الفرنسي إلى توسيع   أهمنحاول المرور على  ،المرتبط بالمنتوج في حد ذاته

المحترف علم  افتراض، ثم بعد ذلك )ولالأالفرع (عيب و ذلك فيالمبالمنتوج  للاستعمالفكرة عدم الصلاحية 
 القانونية المترتبة عن فرضية علم المحترف بعيوب المنتوجندرس الآثار ، كما )الفرع الثاني(بعيوب المنتوج 

  .)الفرع الثالث ( في 
  

        الفرع الأولالفرع الأولالفرع الأولالفرع الأول

  للاستعمالللاستعمالللاستعمالللاستعمالتوجه القضاء الفرنسي نحو توسيع فكرة عدم الصلاحية  توجه القضاء الفرنسي نحو توسيع فكرة عدم الصلاحية  توجه القضاء الفرنسي نحو توسيع فكرة عدم الصلاحية  توجه القضاء الفرنسي نحو توسيع فكرة عدم الصلاحية  
  

مع التقدم الصناعي السلعة، تزامنت  ادرة في ضمان مخاطرالصالفرنسي  القضاء أحكام نإ  
        رصد حالات من الوفاة  نولوجي، حيث تزايدت الحوادث الناجمة عن المنتجات وأمكن إحصاء ووالتك

  2.الذاتي احتراقهاالأجهزة و  انفجارو العجز الجسدي و الخسائر المادية الناجمة عن 
  

( 1645  الفقه والقضاء الفرنسيين عمومية نص المادة  استغلفقد الأضرار  لمواجهة هذا النوع من  
عليها مسؤولية  المنتج و البائع المحترف عن تعويض الأضرار، لذلك نجد أن محكمة  اأسسو و ) ف .م.ق

و لكن       يءالنقض الفرنسية قبلت تطبيق الضمان ليس فقط على الأضرار الناجمة عن نقصان قيمة الش
لنتائج المترتبة على وجود العيب، و مهما كان الشخص الذي تلحقه هذه الأضرار سواء كان ن كل اأيضا بشأ

للمنتوج محل الضمان و بما في ذلك  التعويض عن  ناقدين الأخرييعالمت خلفه الخاص من أوالمشتري ذاته 
  3.الأضرار التي تمس بالسلامة

  

فإن دور ضمان العيب الخفي فقد تطور " ،نه منذ وضع القانون المدنيأو يرى بعض الفقه الفرنسي،   
دت به نصوص القانون الروماني لم يكن يتعلق إلا بالعيوب التي ، فالعيب الخفي وفقا لما ور تطورا ملحوظا
 استعمالالمبيع، لكن و بسبب التصنيع وما ينجم عن  فع الذي يعود على المشتري من الشيءتلحق بمدى الن

                                                 
  37،36، المرجع السابق، ص، ص نتجاته المعيبةمسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببها محسن عبد الباسط جميعي،  1

2 TUNC, « La responsabilité des Fabricants et distributeurs» in acte du colloque des 30,31 , Janv, 1975, Univ ,de 
Paris I, p.405 et. S. 

  .39المرجع السابق، ص ة،مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعيب حسن  عبد الباسط جميعي، 3
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يغطي كل الأضرار  أصبح أنمر بضمان العيب الحفي إلى الأ انتهىد ات الحديثة من أضرار،فقالمنتوج
  1."الناجمة عن الشيء

  

ل صدور قبخيرة لأالسنوات احكام القضائية الصادرة عن القضاء الفرنسي في ن مجمل الألذا لوحظ ع  
ستهلاك أي الجانب التشريعي منه الفصل بوضوح بين دعوى الضمان التي تقتصر فقط على قانون الإ

 قانونادعوى المسؤولية المؤسسة و  -أي نقص قيمة الشيء- للاستعمال العيوب التي تجعل المبيع غير صالح

  2.أو بالأموال صلمبيع من خطورة تؤدي إلى إلحاق الأضرار بالأشخاما ينطوي عليه ا ىعل
  

لحق العيب الخفي يعطي للمضرور ا أن اعتبارلذا فقد إستقر قضاء محكمة النقض الفرنسية، علي   
    الثمن  باسترداد عيب و ليس فقط التعويضات المتعلقةفي الحصول على كافة التعويضات الناجمة عن ال
      3.أو تخفيضه حسب المنفعة غير المحققة بسبب العيب

  

فلقد رفضت " حكام الصادرة عن الغرفة التجارية بمحكمة النقض الفرنسية لذلك و في أحد الأ  
والذي صدر بأحقية المشتري في الحصول على  الاستئنافدر عن محكمة المحكمة نقض الحكم الصا

التعويضات الناجمة عن الضرر المادي المتسبب في وفاة المواشي بسبب وجود عيب خفي بالأعلاف 
 .4"المبيعة

 

فإنه يمكن الإستناد على نص المادة  وبناءا عليه و في ظل القانون المقارن، كالقانون  المصري 
لإقامة مسؤولية المنتج و البائع المحترف عن تعويض الأضرار الجسدية و المادية التي ) م .م.ق ( 443
  .فيها السلعة المبيعة تتسبب

  

           المعدل  2005جوان  20المؤرخ في  10- 05منذ صدور قانون رقمو  ،القانون الجزائري أنكما   
على هذه المادة حرفيا لكفالة التعويض  الاستناد ، أصبح بإمكان القضاء الجزائري5و المتمم للقانون المدني

ثبات العيب من طرف  إعن العيب الخفي المرتبط بالمنتوج الموجه للإستهلاك دون حاجة إلى  اللازم
  .دخلغير تعاقدية مع المت أوالمستهلك الذي قد يكون في علاقة تعاقدية 

  

       الإقتصادية  المنتظرة من السلعة المعيبة عيوب  المنتوج لم تعد مرتبطة فقط بالمنفعة  أنفي نظرنا   
 فالتطور، لذا المعنوية للمستهلكو  و إنما هناك توسع ملحوظ لمفهوم العيب الماس بالسلامة الجسدية

                                                 
1 BRUN. Philippe « Les  présomptions dans le droit de la responsabilité civile», thèse, Grenoble,1993.p.42. 

 .256علي فتاك، تأثير المنافسة على الإلتزام بضمان سلامة المنتوج، المرجع السابق، ص 2
 39المرجع السابق، ص  لأضرار التي تسببها منتجاته المعيبة،مسؤولية المنتج عن ا حسن عبد الباسط جميعي، 3

4 Cass, Com, 4 juin 1985, BULL.Civ.N°181.Civ,1ere,3 juillet 1985, DALLOZ 1985,IR.p.482. 
ن  المنتج مسؤولا يكو  «المعدل و المتمم للقانون  المدني على ما يلي  20/06/2005المؤرخ في  10-05مكرر في القانون رقم  140تنص المادة  5

 .»عن الضرر الناتج عن عيب في منتوجه حتى و لو لم تربطه  بالمتضرر علاقة تعاقدية
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التكنولوجي للسلع و الخدمات لابد أن يواكبه تطور تشريعي خروجا عن الإطار  الكلاسيكي لمفهوم العيب 
كبة التطور و ذلك بتطبيق نص المادة السابقة على  اة، فعلى القضاء الجزائري مو الخفي في القوانين  المدني

   دا  مقلّ   عمومية الأضرار المحدقة بأمن  و سلامة المستهلك سواء كان هذا المنتوج معيبا بعيب  خفي أو
  .أو  مغشوشا، لأن  الغش  في السلع أصبح  السمة الغالبة على المنتوجات المعروضة للإستهلاك

    

        الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

        ججججو و و و فرضية علم  المحترف بعيوب المنتفرضية علم  المحترف بعيوب المنتفرضية علم  المحترف بعيوب المنتفرضية علم  المحترف بعيوب المنت
  

  دخلالقضاء الفرنسي فرضية علم المت امقأ ،زيادة على التوسع في فكرة عدم الصلاحية للإستعمال  
ن القصد إ يطرحه في التداول، و ذلك لزيادة دعم فرص حماية المستهلك، و  أوالذي يصنعه  بعيوب المنتوج
القضاء  أجل، و لقد دخلهو تأسيس مسؤولية حقيقية على عاتق المت ائي في فرنسا التطور القضمن وراء هذا 

و بالتالي         النية،  يءئع حسن النية و البائع سالإفتراض بقصد المساواة بين البا الفرنسي إلى الحيلة و
  ) ق م ف( من  1645إخضاع البائع المحترف في جميع الأحوال لنص المادة 

  

مقتضاها علم المحترف بعيوب المنتوج مساويا في ذلك ما بضاء الفرنسي قرينة إفتراض نشا القلذلك أ
النية، و بالتالي إلغاء التفرقة التي أقامها  المشرع  في نص  يءبين المحترف حسن النية و المحترف س

الناجمة عن المادة السالفة ما بينهما، حيث يلتزم المحترف في جميع الأحوال بالتعويض عن كافة الأضرار 
  1.علمه السابق لعيوب في التصنيع أوعيوب  المنتوجات و بدون الحاجة إلى إثبات خطأ المحترف الجسيم 

  

يؤسس أحكامه على فرضية علم المحترف بعيوب المنتوج  ،ار القضاء الفرنسيسوعلى هذا النهج   
نة غاز وأدت إلى وفاة ترتب جراء إنفجار إسطوا الذي يصنعه و يطرح في التداول، لذلك و بصدد ما

أن المنتج المحترف  استناداالفرنسية بالتعويض لصالح زوجة المتوفي  ضالمستعمل، فقد قضت محكمة النق
    2.كان من واجبه أن يعلم بعيب التصنيع الذي أدى إلى إنفجار الأسطوانة

  

  ج؟و المنت عيوببما هو الأساس القانوني لقرينة إفتراض علم المحترف  لكن السؤال المطروح  
  

مدى المساواة بين  المحترف نجد أن الأساس القانوني و  ،لفرنسيالقضاء ا أحكامفي نطاق البحث في   
ن إجماع الفقه إف النتيجةمناقشات طويلة و حل خلاف فقهي و وبين البائع الذي يعلم بعيوب المبيع، كان ذلك م

يلتزم بتسليم سلعة خالية ) المنتج و الموزع ( ترف البائع  المح أنالحالية،  الآونة في فرنسا يبدوا متوافقا في

                                                 
1 REVEL « La responsabilité du fabriquant en droit Français, Anglais, Américain», Thèse, Paris, 1975, p.134    
2  Cass .  ِ◌◌ِCiv, 24/11/1954, J.C.P.1955, II 8365, Note H.B.  
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لتزام إو على هذا الإلتزام  هو  بيعهامن العيوب و صالحة للإستعمال وفق الأغراض التي تم  التعاقد على 
  .1بنتيجة و ليس إلتزاما ببذل عناية

  

 ستحداثاكذلك من خلال إستعراض موقف القضاء الفرنسي نجد أن من أهم الدوافع المؤدية إلى 
وما ترتب عنها من إعتبار المحترف ملتزم  بالبائع الذي يعلم بعيوب المبيع، قرينة  مساواة البائع المحترف

ن المحترف مركزه قوي في العقد لأ إعادة التوازن للعلاقة التعاقديةبتحقيق نتيجة، يبدو أن من وراء ذلك هو 
  .بالنسبة لشخص غير محترف

    

بين طرفي العقد مختلفي الخبرة و القدرات عن معرفة طبيعة المنتوجات  و هكذا فإن تحقيق العدالة
جعل القضاء الفرنسي يغض النظر عن المبدأ التقليدي الحاكم للعلاقة التعاقدية و الذي لا يكف في ظله 

  . بالعدالة النسبية في العلاقات التعاقدية حتى بين أطراف مختلفة الإمكانيات و القدرات
  

بمخاطر " الفرنسي وحتى في ظل ما يعرف  في ظل إجتهاد القضاء لاصتطور الحلذا نجد أن ال
ولوجية بالتعرف هنة في مجال العلوم التكناوالتي يقصد منها العيوب التي لا تسمح المعرفة الر  ،"النمو العلمي

البائع المحترف ها في الوقت الذي يتحدد منه بدء الإلتزام  بالضمان تدخل في نطاق إلتزام عليها أو بالعلم ب
  .و هذا  تطور كبير جدا لازال لم يرق إليه القضاء الجزائري في الوقت الراهن،2بضمان العيوب  الخفية

  

و من أهم النتائج المتولدة عن قرينة إفتراض علم المنتجين و البائعين المحترفين بعيوب المنتوج هي 
اجمة عن عيوب المنتوج، فإن الفقه المصري إمتداد مسؤوليتهم في مجال التعويض إلى كافة الأضرار الن

نادى بضرورة تبني هذه القاعدة  و ذلك  على  خلفية توسيع مجال مسؤولية المنتج و المحترف لتعويض 
التي كان بحوزة  المحترف دفع  كافة الأضرار الناجمة عن عيوب المنتوج، بما في ذلك تلك الأضرار

  .3غير المتوقعةمن الأضرار  أنهاالمسؤولية عنها بدعوى 
  

لا نجد نص واضح يضع فرضية  ،مع ذلك و بالرجوع إلى القانون الجزائري ةبالموازالكن   
مكرر من القانون  140العلم بعيوب المنتوج من طرف المحترف في القانون الجزائري ما عدا نص المادة 

ثبات الخطأ  في جانب المنتج  إالمدني الجزائري والتي تشير إلى تطبيق قواعد المسؤولية الموضوعية  بدون 
وبمفهوم المخالفة تعني المسؤولية التلقائية للمحترف الذي يفترض فيه العلم بمنتوجه الذي  ،و المحترف

 القانون المدني،في فها المشرع الجزائري االتي أض يصنعه ويعرضه للإستهلاك، ويبدوا أن نص المادة الأخيرة

                                                 
 .45المرجع السابق ص  مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعيبة، حسن عبد الباسط جميعي، 1

2 Com,27 Nov 1972,BULL,Civ. IV.p.266,N° 282,Civ, 3eme 8 Oct 1977.J.C.P, 1977, VI ,303. 
 .48المرجع السابق، ص ا منتجاته المعيبة،مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببه حسن عبد الباسط جميعي، 3
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مسؤولية حقيقية وبناءة في  مكن تأسيس يلقضاء الجزائري وذلك حتى طرف ا التطبيق منو  تحتاج إلى تفسير
   . 1الوقت الراهن

  

        الفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالث

 دخلدخلدخلدخلتتتتعلم المعلم المعلم المعلم المالمترتبة عن فرضية  المترتبة عن فرضية  المترتبة عن فرضية  المترتبة عن فرضية          ةةةةالقـانونيالقـانونيالقـانونيالقـانونيالآثار  الآثار  الآثار  الآثار  

        لمنتوجلمنتوجلمنتوجلمنتوجاااابعيوب  بعيوب  بعيوب  بعيوب  
  

وما بعدها من القانون  1641طبق أحكام المواد  يلاحظ أنه إن المتتبع للأحكام القضاء الفرنسي،
حماية تفعيل من خلال  لكولقد تأكد ذ ،2كأساس لسلامة المستهلك الخفيفةة بضمان العيوب المدني،والخاص

تى أصبحت الفكرة ح 3عيببال" المهني"عن طريق افتراض علم البائع المحترف  المستهلك من فعل المنتجات
ثر إطلاقا في قاعدة من هذه القاعدة فإن علم البائع أو عدم علمه بالبيع لا يؤ  لذا وانطلاقا ،واجبة التطبيق

   4.حماية المستهلكفي نصوص وجود الضمان وهذا ما تبناه المشرع الجزائري صراحة 
  

المحترف بإمكانه معرفة العيب الموجود بالمنتوج ضاء الفرنسي، يرى بأن البائع فإن القوعلى هذا 
وى الضمان العقدي الذي هو نطاق محت يالأخير ف المسؤولية هذ المحددة الأسباب تالي يستبعدالوب، تداولالم

  .حق للمستهلك
ن الأصول المرعية أمبررا في هذا الإطار،حيث وقف القضاء الفرنسي يعتبر متوازنا و موالواقع أن  

ه القاعدة جعل لذا يترتب عن هذ ،المنتوج العلم بعيوبه كونه محترفا في ذلك أويصنع الشيء تقتضي في من 
  5.وعديمة الأثرضمان باطلة ال الأسباب التي تحد من

  

والخاص بحماية  المستهلك  10/01/1998من قانون  35مالا لنص المادة عوبأكثر دقة وشمولية، وإ 
الفرنسي، فقلد  24/03/1978ن السلع والخدمات، نجد نص المادة الثانية من المرسوم الصادر بتاريخ أبش

المستهلكين  أو          المحترفين ية وغيرفي عقود البيع التي يتم إبرامها بين المحترفين من ناح" بأنهورد 
 أونها و من خلال مضمونها أ،يحضر تضمين هذه العقود أي شرط من الشروط التي من ش أخرىمن ناحية 

                                                 
           2005/ 20/06المؤرخ في  10-05مكرر في نصوص القانون المدني بموجب القانون 140للإشارة ان المشرع  الجزائري ادخل نص المادة  1

 و المتضمنة المسؤولية  الموضوعية للمنتج ، دون تبيان شروطها و أركانها  و طرق  الإعفاء منها
2 Art : 1641 « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de  la chose vendue qui le rendent 
impropre à l’usage…». 

 .117أسامة احمد بدر، ضمان مخاطر المنتجات الطبية، المرجع السابق،ص  3
  .يب أو لم يتم العلم به حماية لحقوق المستهلكو نعني بذلك عدم الإعفاء من الضمان سواء تم العلم بالع 4

الخدمات، نجد أن المشرع الجزائري تبني  المتعلق  بضمان المنتوجات 266-90و بتفحص نصوص القانون الجزائري و لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 
 .»يبطل كل شرط بعدم الضمان و يبطل مفعوله «هذه القاعدة في المادة العاشرة،

 .و المتضمنة فكرة أن الغش يفسد كل شئ) ف . م . ق( من  1150جاء في نص المادة  وفقا لما 5
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المستهلك في أو             فالمقرر لمصلحة غير المحتر إنتقاص الحق في التعويض  إستبعاد أو أهدافها
تعد هذه الشروط من قبل الشروط  إذي من إلتزاماته التعاقدية، إمتناع المحترف عن أ أوحالة تخلف 

  1."من القانون 35التعسفية، وفقا لما  ورد به نص الفقرة الأولى من المادة 
  

 ،الدراسة إلى حماية المستهلك من الشروط التعسفية في الفصل السابق منسبق التطرق  الإشارةمع   
و التي           والمستهلكين   العقود المبرمة ما بين المحترفينبدقة إلى مضمون هذه الشروط في  وأشارنا

عديمة الأثر خصوصا ما تعلق منها بالحد من  مسؤولية  واعتبارهاسعى القضاء الفرنسي إلى إلغائها ي
في إطار حماية  المستهلك  استخلاصهامكن هذه أهم نتيجة يو  ،في مواجهة المستهلك"  المهني" المحترف 

  .التعاقدي طارلافي ا
  

قرها القضاء الفرنسي  بخصوص إلزامية الضمان وعدم إسقاطه أو تعذر من إذا سلمنا بالقاعدة التي أ  
وبالتالي الإعفاء من المسؤولية والتي لا زال القضاء الفرنسي  ،طرف المنتجين و المحترفين بعدم العلم بالعيب
و سلامة  المستهلك،  منالأضرار التي تهدد أ التعويض عن متشدد من عدم الإعفاء من الضمان و بالتالي

أو الإعفاء      إشتراط أسباب الحد بينهم ن في العقود التي تتم بين المحترفين فيعد مقبولا مفإن الاستثناء يك
و الذي  27/05/1992نه منذ حكم الغرفة الثالثة بمحكمة النقض الفرنسية الصادرة في أ من الضمان، غير

لأول نه إنتفع  من العقد اأتجاج بمثل هذه الأسباب في مواجهة المستهلك على سند من قضى بإمكانية الإح
  2.الإعفاء من المسؤولية أوالمتضمن لأسباب الحد بين البائعين  المحترفين و 

  

إن الإلتزام بضمان ف 3لما سبق، و بناءا على المادة الثانية من المرسوم السابق الذكر كاستنتاج   
أصبح متعلقا بالنظام العام في إطار العلاقة بين البائع المحترف وبين المشتري غير المحترف  العيوب الخفية

 أنالمشرع الفرنسي  أكدمن المسؤولية، وقد  خففةالمستهلك في مجال عدم النص على الشروط الم أو
و بالتالي فلا  4رفينللحماية المقررة للمتعاقدين غير المحت أدنىالضمان القانوني للعيوب  الخفية يعتبر حدا 

  .يجوز تقليص تلك الحماية المقررة  لغير المحترفين من المستهلكين للمنتجات  والخدمات
  

المشرع الجزائري وبالتحديد في المادة العاشرة من  المرسوم أن نجد  ،و بالعودة إلى القانون الجزائري  
على إلزامية الضمان في المنتوجات المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات، ينص  266-90التنفيذي رقم 

في هذا المرسوم يعد من  النظام  عليهالضمان القانوني المنصوص  أنالإستهلاكية ، و بالتالي يتضح لنا 

                                                 
1 BIHL LUC, La loi 78-23 du 10 Janv 1978,  Sur la protection et l’information des consommateurs  des produits et 
des services .D.1979,Chron ,p.15. 

 .114جات الطبية، المرجع السابق،صأسامة احمد بدر، ضمان مخاطر المنت 2
 .و الخدماتالمستهلكين من السلع  و المتعلق بحماية 24/03/1978المادة الثانية من المرسوم الفرنسي المؤرخ في  3
 .50المرجع السابق،ص  مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعيبة، حسن عبد الباسط جميعي، 4
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من  13، و هو نفس الحكم الذي تبناه المشرع الجزائري في المادة التنازل عنه أوالعام فلا يجوز إسقاطه 
  .على إلزامية  الضمان بقوة القانون لك و قمع الغش والتي نص فيهاالمتعلق بحماية المسته 03- 09قانون 

  

لم ينص في المرسوم السالف  الذكر عن  ،لكن المشرع الجزائري وعلى غرار ما فعله القضاء الفرنسي  
ن ، وإ و ليس بين أيدينا حكم قضائي في هذه  المسألة أنفسهمإمكانية الحد من الضمان ما بين المحترفين 

مستهلكين العادين بالدرجة مان الخاص الوارد ضمن قانون حماية المستهلك في الجزائر، يعني العموم الض
سقاط الضمان أو الحد منه بإتفاق خاص ما إجيز ت )م .م . ق( من 453و بالمقابل نجد نص المادة   الأولى،

  1.العقد بين  طرفي
  

 في الحسبان أخذناعد باطلا ، إذا على إنقاض الضمان و إسقاطه، ي الاتفاق أن و يتضح مما تقدم  
بالتالي يتضح  بمعرفة المخاطر المرتبطة بالتطور العلمي و أوإلتزام المحترف أو البائع المهني بمعرفة العيب 

لنا أن المشرع المصري قد ساير المشرع الفرنسي في ظل عدم الإعفاء من شرط الضمان، لكن  المشرع 
من  دخلتي  المفعدم السماح بإدراج أي شرط يمكن أن يخفف أو يع في مجال –كما قلنا  –الفرنسي تشدد 

 266- 90          المشرع الجزائري في المرسوم التنفيذي رقمانتهجه  المسؤولية و هو نفس النهج الذي
المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات، والذي نص صراحة على عدم إسقاط الضمان خصوصا في 

  .لمشمولة بالضمانالمنتوجات الكهرومنزلية  ا
  

ها القضاء الفرنسي بخصوص علم  ، في مجال الفرضية التي وضعو بناءا على ما سبق توضيحه  
 أدتالمحترف بعيوب المنتوج، فإن ذلك يعد تطورا ملحوظا في مجال المسؤولية عن المنتجات المعيبة و التي 

  .ام بضمان السلامةإلى تأسيس ما يعرف بالمسؤولية العقدية الناتجة عن خلال بالإلتز 
  

ر لة من خلال الدراسة المتعلقة بآليات التعويض عن الأضراأإلى هذه المس لاحقا و لذا فسوف نتطرق  
  .من و سلامة المستهلك في الباب الثاني من هذه الرسالةالماسة بأ

  

        المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني

  بالمستهلكبالمستهلكبالمستهلكبالمستهلك        للأضرار الماسةللأضرار الماسةللأضرار الماسةللأضرار الماسةالطبيعة القـانونية  الطبيعة القـانونية  الطبيعة القـانونية  الطبيعة القـانونية  
  

ابق من هذا الفصل النطاق القانوني للأضرار التي تمس المستهلك في المبحث الس بعدما حددنا  
القضائي لهذه  ولاحظنا مدى التطور القانوني و ،رتب ضرر بالمستهلكتُ وطبيعة العيوب التي ، للمنتوجات

تهدد سلامة المستهلكين، و قبل الخوض في آليات التعويض عن الأضرار   الآنالعيوب التي أصبحت 
                                                 

يجوز للمتعاقدين بإتفاق خاص أن يزيدا في الضمان أو ينقصا منه أو أن يسقطا الضمان، على أن كل شرط  «،)ق م م (  من 453تنص  المادة  1
 .»يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطلا إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشا منه
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تعويض   و نها ترتيب المسؤوليةأر التي من شهذا المبحث عن الطبيعة القانونية للأضرانحاول التعرف في 
  .مهما كانت  طبيعتها بر الأضرارالمستهلك و ج

  

كثيرة، فقد تكون ذات طبيعة مالية تؤثر على المنفعة  أنواعإن الأضرار التي يحدثها المنتوج على   
و قد يترتب عن  ،)المطلب الأول ( من البحث في  زيح و هذه الأضرار نخصص لها ،للمنتوج الاقتصادية

لنخلص ، )المطلب الثاني ( زئية هي موضوع و هذه الج و حتى نفسية تعيب المنتوجات أضرار مادية مختلفة
من هذا ) المطلب الثالث ( في ؟إلى  نقطة هامة وهي ما مدى تأثير الأضرار المادية على سلامة المستهلك

  .المبحث
  

        ولولولولالمطلب الأالمطلب الأالمطلب الأالمطلب الأ

        الأضرار ذات الطبيعة الماليةالأضرار ذات الطبيعة الماليةالأضرار ذات الطبيعة الماليةالأضرار ذات الطبيعة المالية
  

تنجم عن عدم صلاحية المنتوج للإستعمال المخصص له بسبب   ،إن الأضرار ذات الطبيعة المالية  
، و كذلك تقلل الاقتصاديةالمنتوج نها التأثير على قيمة أوالتي من ش 1ها تلك المنتوجاتيالعيوب التي تحتو 

  .استعمالهما يظهر من طبيعة  حسب أوهو مذكور في العقد ما  بحسب الغاية منه حسب لانتفاع بهامن 
  

من هذه  )الفرع الأول ( يا ضرورة  حصر مفهوم العيوب التجارية و ضبط مدلولها فيلذا يبدو جلّ  
لى التطور في إ، كما نتطرق ) الفرع الثاني (ديد موقف المشرع الجزائري من هذه العيوب في الدراسة، و تح

 .من هذا المطلب) الفرع الثالث ( الفرنسي و ذلك  في  الأضرار المالية في القضاءتحديد مدلول مجال  
 

        الفرع الأولالفرع الأولالفرع الأولالفرع الأول

  الماليةالماليةالماليةالمالية        ل الأضرارل الأضرارل الأضرارل الأضرارو و و و مدلمدلمدلمدل
  

تمس المنتوج ذاته أضرار ذات طبيعة مادية تصيب المستهلك في   شك تعتبر الأضرار المالية التيلا  
 الاستهلاكحوادث  تنتج عنتصادية محضة، و إق أومصالح ذات صفة مالية  أوكيانه المالي، فتطال حقوقا 

لى إن الأضرار ذات الطبيعة المالية تتجالمرتبطة بطبيعة المنتوج الذي يقتنيه المستهلك، وحسب أراء الفقهاء ف
بتعيب فيه  أو يءبخلل في الذمة المالية يطرأ بتلف الش أو بمصاريف تبذل أوفي الأصل بخسارة تحصل 

تجاري الذي يلحق بالمنتوج يقلل من منافعه و ينتج عنه عدم قدرة السلعة على ال فالضرر ،2خفض من قيمتهي

                                                 
 .115ق،ص محمد بودالي ، مسؤولية  المنتج عن منتجاته المعيبة، المرجع الساب 1
بيروت،باريس بالتعاون مع  عاطف النقيب، النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي، الخطأ والضرر، الطبعة الثالثة، منشورات عويدات، 2

 266،ص1984ديوان  المطبوعات الجامعية، الجزائر
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جلها و غالبا ما ترتبط هذه الأضرار بعدم صلاحية  المنتوج للإستعمال على أقتنيت من أالأغراض التي أداء 
 .الوجه  المحدد في العقد أو حسب طبيعته

 

بما في   يءشال هلاك أو المتمثلة في يءالش و بمعنى أدق تعتبر الأضرار المالية كل ما يقع على  
مه اأو إستخد يءيكون الشخص الواقع عليه الضرر قد تملك هذا الش أنذلك السلعة  المعيبة ذاتها  بشرط 

  1.ةتأو حرف أعمال مهنته أوفي غير أغراض تجارته 
  

 معيبة ذاتها غيرالأضرار التي تلحق بالسلعة ال التعويض ظ أن المشرع الجزائري لم يستثن منويلاح

            استخدمها في أغراض تجارية أو ممارسة مهنته  أوملكها الشخص تأن الأموال أو الأشياء التي 
في والتي نصت  02 - 04ما جاءت به المادة الثالثة من قانون  أساسالتعويض على  أو حرفته مستثناة من

دة من كل طابع ر مجو ي يقتني سلعة قدمت للبيع هو كل شخص طبيعي أو معنو المستهلك  ": فقرتها الثانية 
  . 2"مهني

  

التجارية كون  الأضرارحماية المستهلك العادي من  إليتهدف  ،و هذه المادة الأخيرة بطبيعتها
وفي تصورنا أن الأضرار المالية ، 3التي تلحق بالمهني أو التاجر غالبا ما تكون ذات قيمة مرتفعة الأضرار

مة على أداء مرتبطة بالدرجة الأولي بعدم قدرة السلعة أو الخد أضراري هعيبة ذاتها التي تمس السلعة الم
وهي أضرار ذات طبيعة عقدية لا تقصيرية، و بالتالي تحتويها أحكام المسؤولية  ،الأغراض المخصصة لها

  .العقدية
الية للمنتوج قد المستهلك و تؤثر علي المنفعة المبو هذه الأضرار ذات الطبيعة العقدية التي تلحق 

  .تكون أضرار جسيمة أو غير جسيمة 
  

بالالتزام بضمان  الإخلالتعتبر هذه الأضرار من بين الآثار القانونية المترتبة عن  :جسيمةال ضرارلأا -أولا 
الصلاحية للاستعمال، وهي مرتبطة بدرجة جسامة العيب الخفي الذي ينطوي عليه المنتوج، حيث أنه لو علم 

  4.من القانون المدني الجزائري 376العقد، وهذا الحكم تناولته المادة  إبراملك لما أقدم علي بها المسته
  

المتعلق  266-90رقم كما نص عليها المشرع الجزائري في المادة السابعة من المرسوم التنفيذي 
درجة خطيرة، أن يقوم باستبدال المنتوج إذا بلغ عيبه  يجب علي المحترف" بضمان المنتوجات و الخدمات

  " ...للاستعمالغير قابل 
                                                 

المنقولة و المعدة لأغراض إستهلاكية محضة و هذا هو موقف   والهأمإن الأضرار التي نعنيها هنا هي تلك الأضرار التي تصيب المستهلك في  1
 .المتعلق بالمسؤولية  الموضوعية 1998في القانون   ةالأضرار الماليالمشرع  الفرنسي من 

 .2004لسنة  41دد ج ر الع المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، 23/06/2004المؤرخ في 02-04المادة الثالثة من القانون  ينظر 2
 .449علي فتاك، تأثير المنافسة على الإلتزام بضمان سلامة المنتوج، المرجع السابق، ص  3
 .من القانون المدني الجزائري المعدل و المتمم 376المادة  ينظر 4
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، قد تتسم بدرجة ك في منفعته الاقتصادية بالمنتوجالجسيمة التي تلحق بالمستهل الأضرارلذا يبدو أن 
من الأضرار الجسيمة  لتزام على عاتق المحترف بضمان أمن المنتوج ذاتهإ ، مما يولد في نظرنامن الخطورة

  .التي تؤثر على إستعماله
  

على خلاف الأضرار المالية الجسيمة، يوجد نوع آخر من الأضرار التي  :الأضرار غير الجسيمة  -  ثانيا
و هنا يصح  ،1ؤثر على الصلاحية للإستعمالو يمكن تصليح العيب المبالمنتوج  لكنها غير جسيمة تلحق 

توج بسبب عيب عدم لاحق بالمنال للمستهلك الإحتفاظ بالمنتوج مع المطالبة بالتعويض عن الضرر المالي
و هذا  الحكم  2جاز للمحترف أن يقدم مثله للمستهلك تالصلاحية للإستعمال، و إذا كان المنتوج من المثليا

، 3السابق الإشارة إليه 266- 90نص عليه المشرع في مجال تنفيذ الإلتزام بالضمان في المرسوم التنفيذي رقم 
  .إصلاحه بدون تعويضات أخرى أوقاعدة إستبدال المنتوج الجسيم  و غالبا  ما تطبق في حالة الضرر غير

  
  
  
  
  
  
  
  
  

        الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

   ليةليةليةليةااااموقف المشرع  الجزائري  من الأضرار المموقف المشرع  الجزائري  من الأضرار المموقف المشرع  الجزائري  من الأضرار المموقف المشرع  الجزائري  من الأضرار الم
  

لا تقتصر فقط على عدم الصلاحية للإستعمال، و إنما تمتد  إن الأضرار المالية المرتبطة بالمنتوج
الممارسات التجارية التدليسية كالغش في البضاعة ، فبالمحترف ارتباطهنتيجة  كل ما يلحق المستهلكإلى 

الأضرار و فذلك يضر بمصالح المستهلك المالية لأنه لا يمكن فصل البضاعة  4المعروضة للإستهلاك
المالية  عن العمليات التجارية بمختلف أشكالها، و من قبيل  هذه  الممارسات تحرير فواتير مزورة و التي لا 

  .التي بيعت بها السلعة تعكس حقيقة  البيانات 
  

                                                 
 .162ص ،2005الجزائر،  ، ، ديوان المطبوعات الجامعيةمحمد حسنين، عقد البيع في القانون المدني الجزائري، الطبعة الرابعة 1
 .483حسين أث ملويا، المنتقي في عقد البيع، المرجع السابق،ص 2
تنفذ إلزامية الضمان بأحد الوجوه الثلاثة التالية،  «المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات، 266-90تنص المادة الخامسة من المرسوم التنفيذي رقم  3

 .»إصلاح المنتوج، استبداله، رد ثمنه
 .77دة شهيدة، قانون المنافسة بين تكريس حرية المنافسة و خدمة المستهلك، المرجع السابق، ص قا 4
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المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات  23/06/2004المؤرخ في  02- 04القانون رقم  لذا نجد أن
ذات الطبيعة المالية التي تصيب  الأضرارمن  التجارية، يهدف في معظم أحكامه إلى حماية المستهلك

كما أن إيراد بنود  ،1يمتد إلى  تأدية  الخدمات، و لا يقتصر هذا القانون على بيع  السلع و إنما المستهلك
مالية محضة في ذمة المستهلك كونها  أضرار جتنتعسفية في العقود المبرمة ما بين المحترفين والمستهلكين ي

السالف  02- 04        من القانون رقم 29مشروعة، و هذا ما تضمنته المادة تقلل من حقوق المستهلك ال
و المحترف لا سيما البنود و عسفية في العقود ما بين المستهلك ر بنودا وشروطا تتعتب ":الذكر حيث نصت

  :الشروط التي  تمنح هذا الأخير
  ."...ها للمستهلكبترف عمماثلة م امتيازاتأو / لا تقابلها حقوق و امتيازاتأو / أخذ حقوق و - 
  

          التجارية زاهة الأعماللى منع الأعمال المنافية لنإهذا القانون يهدف  من هذا المنطلق، فإن
  2.المؤدية إلى  تعسفات  المهنيين علأوضااو 

  

 95/06رقم  الأمرالسابق، حيث منع  الاتجاهكما أن قانون المنافسة هو الأخر يصب في نفس 
  .الممارسات المنافية لشفافية و حرية المنافسة المتعلق بالمنافسة

  

والتي تحدد  ،و قمع  الغش المتعلق بحماية المستهلك 03- 09من قانون 13الرجوع إلى المادة بإن 
 أنيفهم بمفهوم المخالفة من نص المادة السالفة،  ،3طبيعة المنتوجات المرتبطة بضمان الصلاحية للإستعمال

من المنتوج، والذي هو موضوع الضمان  الاقتصاديةالأضرار المحددة بمقتضى ذلك مرتبطة بالمنفعة 
 ضمان الصلاحية للإستعمال  ن المشرع الجزائري إعتبرلأالجزائري  الاستهلاك نونالخاص في قاالقانوني 

المتعلق  266- 90المرسوم التنفيذي رقم حسب ما هو وارد ب حق من حقوق المستهلك في المنتوجات المبينة
   4.بضمان المنتوجات والخدمات

  

وثيق  ارتباطلأضرار المالية مرتبطة أن ا ،القانون السالف الذكر أحكاملذا يبدوا لنا من خلال تحليل 
ومن هنا فإن ، الضمان التي ترتبط أساسا بالعلاقة التعاقدية التي تربط المستهلك بالمحترف بأحكامبالإخلال 

أحكام هذا القانون لا تختلف في مضمونها عن القواعد التقليدية المتعلقة بالتعويض عن الأضرار ذات  
  5.عامةالطبيعة المالية في الشريعة ال

                                                 
           المتعلق بضمان المنتوجات   266- 90تعتبر الخدمات جزء من المنتوج، و هذا ما نصت عليه المادة الثانية فقرة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم  1

 .»ل  ما يقتنيه المستهلك من منتوج مادي آو خدمةالمنتوج هو ك «و الخدمات 
 .78ص.السابق عقانون المنافسة بين تكريس حرية المنافسة و خدمة المستهلك، المرجقادة شهيدة،  2
 .المتعلق بحماية المستهلك و قمع  الغش 03-09من قانون  13 المادة 3
 .ولا سيما المادة الثالثة وما بعدها  منه 15/09/990في المؤرخ266-90يذي رقمأنظر أحكام الضمان الخاص المنصوص عليهما في المرسوم التنف 4
العقد  تنفيذالة كل القوانين المدنية تنص على الأضرار المالية التي تمس المنفعة التي ينتظرها المتعاقدين من العقد، و لا تظهر هذه المنفعة إلا في ح 5

 .دني الجزائري و المقابلة لنصوص مشابهة في القانون المدني الفرنسي و المصريمن القانون الم 107بحسن النية وفقا للمادة 
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 أحكامهالمحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، نص في معظم  02-04كما أن قانون 
  على حماية المستهلك في العلاقة التعاقدية التي تربطه بالمهنيين خاصة فيما يخص الشروط التعسفية 

 ارتأىالمشرع  الجزائري والممارسات غير النزيهة في مجال التجارة، وهو دلالة لا تدع مجالا للشك أن 
توجه إلى مجال المنافسة و الحرية  ي دأالذي ب الاقتصادضرورة إيجاد صيغ قانونية للحماية في مجال 

  .وما ينجر عنها من أضرار  تجارية  و مالية  لا حصرها  قتصاديةلاا
  

الفرع الموالي  و لإجراء مقارنة قانونية في مجال الأضرار المالية في التشريع الجزائري، نحاول في
 من و نعطيه حقه نلم بالموضوع أنلة حتى نستطيع أمعرفة موقف القانون والقضاء الفرنسي من هذه المس

  .الدراسة الوافية
  

        الفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالث   

        تحديد مدلول الأضرار المالية في القضاء الفرنسيتحديد مدلول الأضرار المالية في القضاء الفرنسيتحديد مدلول الأضرار المالية في القضاء الفرنسيتحديد مدلول الأضرار المالية في القضاء الفرنسيالتوسع في  التوسع في  التوسع في  التوسع في  
  

لمدني غايته المنشودة قصد من القانون ا 1645إن القضاء الفرنسي، و جد في عموم نص المادة 
حيث من  -التي سبق التعرف عليها سالفا - توفير أكبر حماية للمستهلكين، و ذلك بتأسيس القرينة القانونية 

 أو         تاجرا  أوالتي تفترض في المحترف سواء كان منتجا أصبحت هذه القرينة القانونية و  هذا المنطلق
ورتب عليها قاعدة تعويض الأضرار التجارية ذات الطبيعة المالية  وسيطا علمه بالعيب الموجود بالسلعة،

نلاحظ أن القضاء الفرنسي سوى ما بين الأضرار الناتجة عن ذلك بعن عيوب السلعة، و  أساساوالناتجة 
و نقصد  بها  ،و التي توصف بالأضرار التجارية وبين الأضرار الأخرى التي تحدثها السلعة المنتوج ذاته
  1لمادية مهما كانت طبيعتها و وصفهاالأضرار ا

  

زيادة على ذلك، فإن التطور الحاصل في مجال المحافظة على الحقوق المالية للمستهلك و ضمان 
فيما بعد إلى تطور المسؤولية  القضاء الفرنسي رتب نتيجة هامة أدتتعويضه عن الأضرار التجارية، فإن 

 نظرا لخبرته في المجال التجاري المحترف أنيجة في كون عن ضمان عيوب المنتوجات، و تتلخص هذه النت
وقضى القضاء  لا يستطيع إسقاط أو إنقاص شرط الضمان لتهرب من المسؤولية  الملقاة على عاتقه،

كل صانع يلتزم بالعلم بعيوب الشئ الذي يصنعه، و يجب عليه رغم جميع  " :الفرنسي وفقا لذلك أن

                                                 
 .66، مسؤولية  المنتج و الموزع، المرجع السابق، صجمحمد عبد القادر الحا 1
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هذه  النتائج الضارة و المترتبة عن انه للعيوب الخفية لتعويض جميعالتي تسقط مقدما ضم الاشتراطات
  . 1"العيوب

  

 الآلات           لذا فان هذا النوع من الضمان يستحوذ على البيوع التجارية والمتعلقة أساسا ببيع 
ن خلال إدراج بعض الشروط عموما والسيارات على وجه الخصوص، حيث يتم مو المعدات والأجهزة 

و إلغاء هذه  ، و ذلك بمحاربةالآنليه إلى حد عمر الذي سار القضاء الفرنسي لأنقاص من الضمان، االإ
الشروط المقيدة لمسؤولية المنتج إتاحة لفرصة التعويض عن جميع الأضرار التجارية التي يحدثها المنتوج و 

حيث  الخدماتو  المنتوجات المتعلق بضمان266- 90هذا ما تبناه المشرع الجزائري في المرسوم التنفيذي رقم
  .سعة الإستهلاكشدد على شرط  الضمان  في المنتوجات الكهرومنزلية الوا

  

وجود العيب   أنفلقد أسندت محكمة النقض الفرنسية لتبرير بطلان شرط الإعفاء من الضمان إلى 
الأضرار التجارية الحاصلة  لارتباطونظرا  ،2يساوي الغش نب المحترفخطأ جسيما من جا برتبالمنتوج يع

علم  انتقدأي من جانب الفقه الفرنسي  يربك التجارية فإن ذلك كان محل انتقاد للمستهلك بمسألة المنافسة
البائع المحترف بعيوب المنتوج على أساس أن المحترف يحاول بشتى الطرق في مجال المنافسة مع غيره 

خالية من أي عيب مع  للاستعمالوبالتالي السيطرة على رغبته و تسليم له سلعة صالحة  ،إجتذاب المستهلك
  .3ئ النية في نظرهميو بالتالي لا يتصور أن يكون هذا البائع س ،لمدة معينة للاستعمالضمان الصلاحية 

  

        المحترف مثل كان مقتني المنتوج مهنيا  ،فإذاالمسألة تتوقف على مدى خبرة الطرف الأخر أنكما 
لحماية  فإنه يكون في مركز مساوي مع المهني، وعندئذ لا حاجة  لفحص السلعة أخربشخص  استعانأو 

وتعويض الأضرار المالية التي تلحق بالمقتني لأي سلعة  فى السبب لوجود الضمانبالتالي ينتالمستهلك و 
  .مهما كانت طبيعتها

  

بالسلامة في  التزاماالقضائي الفرنسي، نجده رتب بصفة عامة  الاجتهادنه مع تطور لاحق في أإلا 
 يكون المنتوج يحتوي على  عيب  وهي ألا ،محله تحقيق نتيجةالمهني والمستهلك إطار عقد البيع ما بين 

بالتالي ضمان  والتي تستوجب تسليم سلعة سليمة وآمنة، و قوم نتيجة ذلك المسؤولية العقديةتيلحق ضرر و 
لأضرار المادية ا ة أوضرار التجاريلأمر بالأمهما كان نوعها سواء تعلق ا 4التعويض عن الأضرار العقدية

                                                 
ة مع يتلخص الحادث في تحطم حامل مؤخرة السفين «: » DALLOZ 1971 « 27/04/1971بتاريخ ) تجاري ( حكم محكمة النقض الفرنسية  1

في العلم أنه  مصنوع  من الصلب و كان قضاة  الموضوع قد حكموا برفض دعوى التعويض التي أقامها  المشتري على أساس أن  العيب الذي تسبب  
  »....الحادث لم  يمكن إكتشافه عادة

 .70الموزع، المرجع السابق، ص  لقادر الحاج، مسؤولية  المنتج  ومحمد عبد ا 2
 .70نفس المرجع، ص  3
 .72، ص محمد عبد القادر الحاج، مسؤولية  المنتج  و الموزع، المرجع السابق  4
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جال المسؤولية العقدية والذي نتناوله بالتفصيل من خلال هذا  هذا هو التطور الحاصل في مو  ،الأخرى
  .البحث  في الباب الثاني

  

وعلى غرارالقضاء الفرنسي والتطور الحاصل في مجال التعويض عن الأضرار التجارية  الماسة 
م  ضرار المالية في ظل أحكام المرسو لأبالمستهلك، فإن القانون الجزائري لم يغفل قضية التعويض عن ا

  1.الأخرى الماسة بالأشخاص بضمان المنتوجات والخدمات، زيادة على الأضرار 266- 90التنفيذي  رقم 
  

عدم لكما أن الأضرار المالية التي تصيب المستهلك قد تكون أضرار مباشرة إذا كانت نتيجة طبيعية 
الضرر نتيجة طبيعية للعقد ويعتبر  رنا عدم التنفيذ السليميمثل في نظة ولعل تسليم سلعة معيب ،بالالتزامء الوفا

 المباشر أما الضرر ضررلويض عن اعويتم الت، 2اه ببذل جهد معقولقكن في استطاعة الدائن أن يتو إذا لم ي
  . 3ويض عنه ،وبالتالي فهو متروك لسلطة القضاءشر فلا يوجد نص يمنع التعالمبا غير

  

لزم الدائن بتعويض الضرر يفإنه  ،لجزائريمن قانون المدني ا182نه وحسب مدلول نص المادة إلا أ
خفاء العيب افهم من هذا النص فإنه في حالة تعمد يو  المتوقع وغير المتوقع في حالة الغش والخطأ الجسيم،

 حتى غيره المادية اللاحقة بالمستهلك والماسة بمصالح الأضراربالمنتوج فإن المهني ملزم بتعويض جميع 
رنا يعطي حماية فعالة في القانون الجزائري لتغطية جميع الأضرار نص في نظ، وإن عموم هذا الةالمتوقع

لجلب ر هذه الحماية وعلى القضاء الجزائري تفعيل دو  والمهني،التجارية المرتبطة بالعقد مابين المستهلك 
  . للاستعمالة وغير الصالحة بر تعويض للمتضررين من المنتوجات المعيبكأ

  

فإن السلعة المعيبة ، بخصوص الأضرار التجارية ذات الطبيعة الماليةشرحه كخلاصة لما سبق  و
  :الأضراركون مصدر لنوعين من ي التي تحتوي على عيب خفي

  

المبيع  ةالصلاحيالأضرار التجارية أو الأضرار الناجمة عن البيع ،وهي المتمثلة أساس في عدم  : ىالأول
يتم تعويضه وفقا  أيا كان شكله وأهميته يلتجار ،والضرر ا4في نقصان فائدته أوللغرض المخصص له 

  . 5للقواعد العامة في ضمان العيوب الخفية
  

والتي تصيب  التي يحدثها المبيع بسبب ما يحتويه من عيب الأضرار التي تنجم عن عيب المبيع أو: ةالثاني
   .1المشتري أو الغير في النفس أو المال

                                                 
 .المتعلق  بضمان المنتوجات و الخدمات 15/09/1990المؤرخ في  266-90من المرسوم التنفيذي  رقم   6و  3ينظر في هذا الشأن  المادة  1
  .ممن القانون المدني الجزائري المعدل و المتم 182المادة  2
 .450علي فتاك، تأثير المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج، المرجع السابق،ص 3
 .73، ص علي فتاك، تأثير المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج، المرجع السابق  4
 .150،ص 1974كتوراه، جامعة القاهرة، عبد الرسول عبد الرضا، الالتزام بضمان العيوب الخفية في القانون المصري و الكويتي، رسالة د 5
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 التداول ،  م الصناعي وتنوع طبيعة المنتوجات المطروحة فيولقد بدأت هذه الأضرار تزداد مع التقد
أو            التي تصيب الأشخاص من المستهلكين  ،هذه المنتوجات أضرار و رأخطامن تفاقم ما زاد م

  . 2والمالغير وقد تمتد كذلك إلى الأ
    

        المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني

        الأضرار المادية التي تلحق بالمستهلك ذاتهالأضرار المادية التي تلحق بالمستهلك ذاتهالأضرار المادية التي تلحق بالمستهلك ذاتهالأضرار المادية التي تلحق بالمستهلك ذاته
  

والناجمة أساسا عن ما يلحق المستهلك من خسارة نتيجة  ،ر ذات الطبيعة الماليةعلى الأضرازيادة 
عدم قدرة  أوكتعيب المنتوج  ،- سبق التطرق لها -أسبابرا لعدة ظن نقص المنفعة المرجوة من المنتوج المبيع،

ذاته  تلحق بالمستهلك في حد أخرىفهناك أضرار ، الأغراض المتفق عليها في العقد على أداءالسلعة 
جسيمة  والذي قد يؤدي إلى إلحاق أضرار ر،ييحدثها المنتوج المعيب أوالخط يالت ةالجسماني كالأضرار

كما نعالج بشيء من التفصيل ، )الفرع الأول(المادية في  الأضرارلذا نحاول التعرف على مدلول  بالمستهلك،
لدراسة الأضرار المعنوية في زئية نخصص ج ثم، )الفرع الثاني(حققها فيوشروطها ت الأضرارأنواع هذه 

 .)الفرع الثالث(
 

  
  
  

        الفرع الأولالفرع الأولالفرع الأولالفرع الأول

        الماديةالماديةالماديةالمادية        الأضرارالأضرارالأضرارالأضرارمدلول  مدلول  مدلول  مدلول  
  

 ذاته في حدّ  بالأشخاصضرر المادي،الذي يلحق لل الأساسيو  الأولالوجه ر الجسدي يعتبر الضر 
التسبب  وأ ةهإحداث عا أو منها الجرح في الجسم بمظاهر فيتمثل ،سلامته كونه يتعلق بحياة الإنسان أو

  .3في الدماغ الارتجاج أوالخلل في العقل  أوبالعطل الدائم أو بالتعطيل عن العمل 
  

التي  الحقوقالضرر المادي هو الذي يصيب المضرور في حق من  أنيرى البعض  أخروبتصور  
  .1مالهفي  أويحميها القانون سواء في جسمه 

                                                                                                                                                             
 .73علي فتاك تأثير المنافسة على الالتزام بضمان سلامة  المنتوج، المرجع السابق، ص 1
 .409، ص 1978جمال زكي، مشكلات المسؤولية المدنية، مطبعة جامعة القاهرة، 2
 .259جع السابق،صعاطف النقيب، النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي، المر  3
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ة على الذمة المالية للضحية  كونها عامة ردّ المادية التي تصيب المستهلك بصفة  لأضرارل أنكما 
لى عدم القدرة على العمل إ الأضرارتؤدي فيها هذه  التيزيادة على الحالات  لمعالجتها، باهظةتتطلب نفقات 

   .2منعت عنه دخله إلى الحد من مورد المعني أو أدىعة ما،مما صن أومعينة  في مهنة
  

 أو      إصابات  من هما يصيب الإنسان في جسد كل دالجسدية علي وجه التحدي بالأضرارقصد يو 
   .3ولعل تناول مواد غذائية فاسدة قد يؤدي إلي وفاة المستهلك،عجز أو ما يؤدي إلي وفاته

  

الأضرار الجسدية  بمفهومها  :يليي ما مادية التي تلحق بالمستهلك ذاته إلال الأضرارويمكن تلخيص 
  الحصري و الواسع

  

ميه الحصري بضرر يمس جسد يتمثل الضرر الجسدي بمفهو  :يالجسد لضررل حصريألالمفهوم  - أولا
 4تعطيل حاسة ،عضو كإصابة المستهلك بعاهة مستديمة أو تلف المختلفة، كنتيجة حوادث الاستهلاالإنسان 

لضرر الجسدي إلي وفاة اية أو العقلية للضحية ،وقد يؤدي الجسد القوىفي عطل يدوي فينقص من  أو
التعويض عن مصروف  ،الجسديويأخذ حكم التعويض عن الضرر  حروق، أو حإصابته بجرو  أوالمصاب 

إعادة نفقات بية والإقامة بالمستشفى والأدوية و والفحوصات الط الأطباءالعلاج بكافه أنواعه مثل نفقات 
أو الجزئي         كما يأخذ أيضا حكم التعويض عن العجز الكلي  ها من المصروفات الطبية،التأهيل وغير 

   .5الجسدية تعن الكسب الناتج عن الإصابا عن عدم القدرة بالإضافة إلى التعويض 
  

ينعكس في بعض الحالات  جات و الذي يلحق غالبا بالمستهلك للمنت ي وهذه الصورة للضرر الجسد
دت على  أهذه القدرة أصلا، ف أفقدتهنقصت من قدرته على العمل أو أ ول للمتضرر يدتصاقالاعلى الوضع 

إلى  حرمانه منه، و هذا هو الغالب في الأضرار الجسمانية  التي تلحق بالإنسان  أو دخله الفردي انخفاض
من  أو كان  في حلِ  دخلينالكثيرة سواء كان المستهلك في علاقة  تعاقدية مع  المت الاستهلاكجراء حوادث 

  .أي علاقة تعاقدية
  

                                                                                                                                                             
 .447علي  فتاك، تأثير المنافسة على الإلتزام بضمان سلامة المنتوج، المرجع السابق، ص 1
 .259عاطف النقيب، النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي، المرجع السابق،ص 2
قانون الاستهلاك قصد زجر هذه الحوادث و الحد منها، و سوف  إن حوادث الاستهلاك المتعلقة بوفاة المستهلكين تبقى أهم مشكلة يعاني فيها 3

 .نخصص جزئية في البحث للمسؤولية  الجنائية للمحترفين نظرا لأهميتها في مجال الاستهلاك
 .260، المرجع السابق،صيعاطف النقيب، النظرية العامة للمسؤولية الناتجة عن فعل الشخص 4
 .449لتزام بضمان السلامة، المرجع السابق، صعلي فتاك، تأثير المنافسة على الا 5
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الأدوية  استهلاكبطبيعة المواد المستهلكة، ففي  الاستهلاكل بط في مجاتر تكما أن الأضرار الجسدية 
و       دوية على  جسم الإنسان لأا انعكاساتونظر لخطورة المنتوج الطبي، فإن  أو طرق المعالجة الطبية

  .1قد يفوق المتوقع أضرارما تخلفه من 
  

تلخص تة يفي قض 21/12/1990وعلى هذا الأساس فلقد سجل القضاء الإداري في ليون بتاريخ 
وفق تقنية  همداواتمصاب بتشوه جسيم في عموده الفقري و تمت  وسنة  15في صبى عمره  : وقائعها

  أنالتي أسفرت عن إصابته بشلل الساقين، لذا  نجد  » Méthodes de luqué «علاجية حديثة يقال لها 
 .2تكبةخطاء الطبية  المر لأتعويض  المصاب  و أهله على أساس ابالقضاء قام 

 

سواء  كهلاالاستل حوادث ظنلاحظ أن الضرر الجسدي مهما كان مصدره في  ،و على هذا الأساس
ة غير سليمة ،فإن الضرر الجسدي في تصورنا اطريقة مداو  استعمالأو  كان ناتجا عن تناول أدوية فاسدة،

   .3يترتب عنه إخلالا بحق الإنسان في سلامته
  

فإنه يستوجب مع ذلك التعويض عنه لو كان  ،الاقتصاديةحة لالمصويترتب عنه خللا في الذمة أو 
سى يستلزم من الضحية ن على الأعمال المعتادة منه أو أمفي قدرة الجسم أو طاقة الإنسا الظاهرله أثره 

فالعجز الدائم في الجسم يقتضي التعويض عنه إصلاحا له ببدل يقابله  ،جهدا إضافيا لم يكن معتاد عليه
للمصاب وقد أنتجت محكمة النقض الفرنسية هذا  الاقتصاديةر في الدخل أو تأثيره في المصالح ظالن فر بص

النقص في القدرة الجسدية للمصاب  الاعتبار،حيث أخذت بعين 17/12/1963الحكم في قرارها الصادر في 
  .جزئي للضحيةأدى إلى عجز دائم جراء حادث 

  

كل وسائل العلاج مع بلوغ  استنفاذصل يكون بعد أن تقدير الضرر الجسدي الحا الملاحظةمع 
  .الضحية وضعا تمكن فيه من تحديد أثر العطل في قوى الجسم بمعدل معين

   
ريخ االصادر بت بيو الأور  هوعلى رأسها التوج ،الحديثة نالقوانيمن هذا نستخلص أن  انطلاقا و

عويض عن فقد الحياة وعن أي والذي جعل التعويض عن الأضرار الجسدية شاملا الت ،25/07/1985
ب ،وذلك في إطار تعويض المستهلك من عيو  4عجز يصيب أي عضو من أعضاء الجسد إصابة أو تلف أو

 ،عن عدم القدرة على الكسب عكاساتهان كالضرر الكلي أو الجزئي و، هالمنتجات التي تلحق ضرر بالغ ب
   5.والناجمة أصلا عن الإصابة البدنية للمتضرر

                                                 
 .إن استهلاك الأدوية قد يؤدي إلى  حدوث أضرار غير متوقعة للمستهلك 1
 .193أسامة احمد بدر، ضمان مخاطر المنتجات الطبية، المرجع السابق، ص 2
 .271طالع أيضا عاطف النقيب، المسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي، المرجع السابق،ص 3

4 Voir Art : 9.A, de la directive européennes du 25/07/1985. 
 . .205حسن  عبد الباسط جميعي، مسؤولية  المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته  المعيبة، المرجع السابق ،ص  5



  بآمن و سلامة المستهلكنطاق وطبيعة الأضرار الماسة                                 :                   الفصل الثاني

 115

  

إن الأضرار الجسدية التي تصيب الضحية في حقوقها متنوعة  :سع للضرر الجسديوالمفهوم الا - ثانيا
ي علي السلامة الجسمانية المادي الذي يمس المستهلك بالتعد ويتحقق الضرر ،1راظهومتعددة مصدرا أو م

لجسدية  لطبيعة ال،و قد يمتد الضرر المادي »   Intégrité Corporelle et Physique «أو الجسدية 
بالغير  الاستعانةنفقات  تكاليف الإقامة بالمستشفي، نفقات الأدوية،(إلى مصاريف العلاج بمختلف أنوعها 

  2.)التوقفكسب بسبب العن  والجزئيفي حالة العجز الكلي 
  

مما يبيح لورثه وأهله أحقية  ،قد ينتج عنها وفاته التي تصيب المستهلك ذاته، الأضرار،كما أن 
  3.التعويض
   

حصر لها ،وتندرج في  لا بالمستهلكينالجسدية التي تلحق  أن الأضرار ومن هذا المنطلق يتضح لنا،
ثر التعويض يختلف يعة مالية أو جسمانية وإن كان أإطار التعويض عن الضرر المادي سواء كان ذات طب

 دي من هذا البحث عنوهذا الموضوع سوف نتناوله بشيء من التفصيل في الباب الثان ،أخرىمن حالة إلي 
 .تعويض المستهلك عن جميع الأضرار التي تلحق به لآلياتلالتطرق 

    
  
  
  
  

        الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

        أنواع الأضرار المادية وشروط تحققهاأنواع الأضرار المادية وشروط تحققهاأنواع الأضرار المادية وشروط تحققهاأنواع الأضرار المادية وشروط تحققها
  

سبق التطرق إلى الأضرار المالية ولقد  - متعددة ومتنوعة  إن الأضرار المادية التي تلحق بالمستهلك،
ما يكون  رارتصيب المستهلك ذاته، لكن هناك من الأضالتي  ةضرار الماديوالأ - التي تلحق بالسلعة ذاته 

زيادة على وجود بعض الأضرار الحالة وأخرى  وقد تكون متوقعة أو غير متوقعة، أو غير مباشر، مباشر
  :ث والمرتد نحاول التطرق لها كما يلي و ر و والضرر الم، مستقبلية

  

تكون أضرار مهما كان مصدره عدة  د يترتب عن فعل ضارق :غير مباشرالضرر المباشر والضرر - أولا
هو   »  « Préjudice directإذن فإن معيار الضرر المباشر، 1متعاقبة ومتسلسلة ومترابطة ببعضها البعض

                                                 
 .263المرجع السابق،ص لفعل الشخصي،النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن اعاطف النقيب،  1
 .248،صالمرجع  السابق  يلالي، الالتزامات، العمل المستحق للتعويض،ف علي 2
 .244محمد عبد القادرعلي الحاج، مسؤولية  المنتج و الموزع، المرجع السابق، ص  3
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إذا  يوبالتالة أن يتوقاه ببذل العناية التي يبذلها رب الأسر ) المضرور(ذلك الضرر الذي لا يستطيع الدائن
   2.كان الضرر غير مباشر ببذل جهد معقول، أن يتوقى الضرر خيرالأ هذا استطاع

  

ية بل الضار علاقة سبيجب أن تكون بينه وبين الفع ،بمفهوم أخر حتى يكون الضرر مباشرو 
ج في و عن تدخل المنت ةلابد من أن يكون الضرر ناتج مباشر  كلاالاستهوتطبيقا لذلك على حوادث  ،3كافية

ولية ؤ الخاص بالمس1985لسنة  بيو الأور  هالقوانين الحديثة كالتواج هتوهذا ما تبن،إحداث أضرار بالمستهلك
وعلى رأسها المشرع الفرنسي في قانون  عن المنتجات المعيبة والمطبق في قوانين الدول الأوربية،

يجب  من بين الشروط الذي نص عليها هذا القانون في مجال التعويض عن الأضرارو  ، 19/05/1998
   4.للتداول الضرر ناتج عن تعيب في المنتوج طرحن أن يكو 

  

الأضرار المباشرة التي تلحق بالمستهلك لمختلف  يلاحظ هناك تطور ملحوظا في مجال تقدير
عقدية طبيعية ر سواء كانت ذات المنتجات حيث لم يبق الضرر قاصرا على تلك المفاهيم الكلاسيكية للأضرا

  .أو تقصريه
  

          تزامبالالعدم الوفاء  الناتج عن لك الضرروهو ذ ،المباشر ي للضررالمفهوم الكلاسيك وفي
لكن  5بذل جهد معقولبويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يستطيع الدائن أن يتوقاه  ،هالتأخر في الوفاء ب أو

هلك وهو التي تصيب المست ج للاستهلاك ملزم بتوقي الأضرارو رض المنتعفي الاستهلاك فإن المتدخل في 
في حدوثه بالتعويض لفائدة  اكان سببن ر ينتج عن ذلك في رأينا يلزم موأي ضر يجة التزام بتحقيق نت

  .المتضرر
  

في وجود علاقة سببية بين فعل  يكمن ،6ير المباشرغ ومعيار التفرقة مابين الضرر المباشر والضرر
أو  حيث أصبح الضرر نتيجة حتمية  ،فكلما وجدت هذه العلاقة ،ةلضحيلعنه من ضرر  منجيول وما ؤ المس

  7.بصدد ضرر غير مباشركنا ت هذه العلاقة فوإذا تخل بصد ضرر مباشر، اكن محققة للخطأ،

                                                                                                                                                             
 255علي فيلالي، الإلتزامات، العمل المستحق للتعويض، المرجع السابق،ص  1
،ص 2005الإلتزام في القانون الجزائري، الطبعة السادسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ادرعلي علي سليمان، النظرية العامة للإلتزام، مص 2

170. 
 .170المرجع ، صنفس  3
 .184فتحي عبد الرحيم عبد االله،دراسات في المسؤولية التقصيرية، المرجع السابق،ص 4
 .450ع السابق، صعلي فتاك، تأثير المنافسة على الالتزام بضمان السلامة، المرج 5
ل المثال الشائع و التقليدي لبيان الضرر المباشر عن ضرر غير مباشر،يضرب بتاجر المواشي الذي باع بقرة مريضة بالطاعون، مما أدى إلى نق 6

ن و عدوى الحيوانات العدوى لحيوانات المشتري فماتت جميعا، مما أدى به على الإفلاس الكلي، فالضرر المباشر هو موت البقرة المريضة بالطاعو 
تسقى من الأخرى و كذلك موتها، أما ماعدا ذلك من أضرار فهي أضرار غير مباشرة، كإصابته بالإفلاس وعدم القدرة على سداد ديونه و هذا المثال مس

 .وسيط الأستاذ السنهوري
 .233محمد عبد القادر الحاج ، مسؤولية  المنتج و  الموزع، المرجع السابق،ص 7
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المقابلة لنص ) ق م ج(الفقرة الثانية من 182تنص المادة  :غير متوقع  الضرر المتوقع والضرر - ثانيا
المدين الذي لم لالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم إذا كان اغير أنه  ": ) ق م م (الفقرة الثانية من 221المادة 

ذا الحكم ، وه"خطأ جسيم إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد يرتكب غش أو
والتي قصرت التعويض في مجال المسئولية العقدية عن  ،)ق م ف(من 1150تمد من نص المادة مس

فإن التعويض يشمل الضرر ولية التقصيرية ؤ أما في مجال المس ،1ام العقدناء إبر ثالضرر الذي كان متوقع أ
  .المتوقع وغير المتوقع 

  

غير المتوقع في ويكون الضرر  ومعيار الضرر المتوقع أو غير المتوقع هو معيار الرجل المعتاد،
ب عليه كل ما حدث ففي هذه الحالة كون الضرر غير متوقع في سببيه بمعنى يترت ، سببه أوفي مقداره ومداه

ا في وقد يكون الضرر متوقع اره و مداه،دوبالتالي لا يسأل عن هذا الضرر مهما كان مق ،من ضرر للدائن
ولكن  ،المدين ما على خطأ أن يترتب ضرر سببه  و لكن غير متوقع  في مقداره  و مداه أي يكون  متوقعا 

وعليه  غير المتوقعة، الأضرارأل المدين عن جسامة تالي فلا يسالوب ،يكون مبلغ الضرر ومقداره غير متوقع
   2.يسأل المدين عن مقدار الضرر الذي كان متوقعا عند التعاقد من حيث سببه

  
  
  
  
 

   ؟غير المتوقعبالضرر  ار متى يلتزم المدين حتىيث الذيلكن السؤال 
   

أل عن التعويض حتى المدين غشا أو خطأ جسيما يس ارتكبللإجابة عن هذا السؤال في حالة ما إذا 
تنص  التي و )ق م ف (من 1150والملاحظ أن هذا الحكم مستمد من المادة  ،3على الضرر غير المتوقع

            تينية لابالقاعدة ال ارا لكون أن الخطأ الجسيم قد ألحق بالغش تأثر ونظ ،" LE DOL"على غش المدين
 »«Culpa  Lata  Dolo Aequiparatiu4 ،فإن ذلك يؤدي إلى  خطأ الجسيم يساوي الغش،بمعنى أن ال

لات العقدية التي تفترض حسن الدائن في التعام ة وغير متوقعة وعلىتعويض الدائن عن الأضرار المتوقع
الجسيم، حتى يستطيع الحصول على التعويض عن الأضرار  خطئهمبدأ عام إثبات غش المدين أو كنية 

                                                 
 .175ي سليمان، النظرية العامة للإلتزام ، المرجع السابق،صعلي عل 1
 .176نفس  المرجع ،ص 2
من القانون المدني المصري و التي تقابل بدورها المادة  1الفقرة  221من القانون المدني الجزائري المقابلة لنص المادة  2الفقرة  182انظر المادة  3

  .من القانون المدني الفرنسي 1150
 .178ي  سليمان، النظرية العامة للإلتزام ، المرجع السابق،صعل علي 4
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التي  الإستهلاكلك في إطار عقود هذا المنطلق وكما سبق توضيح ذمن و  ،وقعهايتالمتوقعة و التي لم يكن 
يستوجب التعويض عن  يعتبر خطأ جسيما أو غشا فإخفاء العيب الخفي، تستوجب النزاهة في التعامل،

مبدأ أصليا في   اعتبرهو  هذا ما سار عليه القضاء الفرنسي المتوقعة للدائن وغير المتوقعة، و لعلّ  الأضرار
ه اد بصفة عامة وهذا ما سوف نر عاقالمتبالتي تلحق بالمستهلك أو  لتعويض المختلفة عن الأضرارمجالات ا

  التعويض  آلياتلاحقا عند دراسة 
  

الضرر الحال هو الذي يثبت حدوثه فعلا على إثر وقوع الفعل  :لالضرر الحال و الضرر المستقب -ا ثالث
اته من كسب وما فخسارة  لحق الدائن من ما"ة داس قاعويقدر التعويض فيه علي أس، 1االضار وأصبح محقق

ائية ع من نتائج نهر إلي ما يقظبالن ويتم التعويض عن الضرر الحال والضرر المستقبل إذا كان محققا ،2" 
وبالتالي تقدير التعويض على أساس النتيجة التي  ،ائية منذ وقوع الحادثهثابتة والنتيجة الضارة قد تكون ن

   3.حادث أو استقرت بعدهال ت عندحصل
  

هو ذلك الضرر الذي سوف يقع مستقبلا بعد  »  Le Préjudice  Futur «ستقبلمأما الضرر ال
ثبت نهائيا  الذيفإن عطله  عن العمل هفإذ أصيب شخص بعطل دائم ترتب عنه عجز  ،4حدوث الفعل الضار
   5.وهذا يعتبر ضرر مستقبلي ولكن هذا العطل يحرم المصاب مستقبلا من أي دخل ،فهو الضرر الحال

    " " Préjudice Transmis Et Dommage Par  Ricochet :الضرر الموروث والضرر المرتد  - رابعا

بالضرر المرتد الضرر  ، الضرر الذي ينتقل من السلف إلى الخلف ويراديقصد بالضرر الموروث
ار التي تصيب الخلف نتيجة قتل لأضر ، فا 6خلف شخصيا بسبب الضرر الذي أصاب السلفالذي يصيب ال

الية  فهذه لف ومن ثم فإن وفاة السلف تلحق به خسارة معلى نفقة الس قتل السلف بسبب كون الخلف يعيش
  .7تعتبر أضرار مرتدة

  

المادي الذي  يرثون الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر فإن الورثة أما الضرر الموروث،
   .8على هذا الحق ةشتملأصاب مورثهم ،وتنتقل إليهم تركته م

  

                                                 
 .451علي فتاك، تأثير المنافسة على الالتزام بضمان السلامة، المرجع السابق،ص 1
 .179علي علي  سليمان، النظرية العامة للإلتزام ، المرجع السابق،ص 2
 .274لشخصي، المرجع السابق،صعاطف النقيب، النظرية العامة للمسؤولية  الناتجة عن الفعل ا 3
 .184علي علي  سليمان، النظرية العامة للإلتزام ، المرجع السابق،ص 4
 .275عاطف النقيب، النظرية العامة للمسؤولية  الناتجة عن الفعل الشخصي، المرجع السابق،ص 5
 .186علي علي  سليمان، النظرية العامة للإلتزام ، المرجع السابق،ص 6
 .257الالتزامات، العمل المستحق لتعويض، المرجع السابق،ص علي فيلالي، 7
 .187علي علي  سليمان، النظرية العامة للإلتزام ، المرجع السابق،ص 8
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يحدث خلل مادي بين ففأما الضرر المرتد المادي  معنويا، كما أن الضرر المرتد قد يكون ماديا أو
بمدين  حرمه جه الدائن اومن أمثلة الضرر المادي المرتد أن يو  ،الضحية المباشرة والشخص المتضرر

الذي وقع له الحادث  إبنهلد النفقة التي يأمنها له او اليفقد  ، أوالحادث  من مورده  المعول عليه لإيفاء الدين
، وأما الضرر المرتد يفترض أصلا وجود 1عطله عن عمله نهائيا و منع عنه الدخل الذي كان مصدر للنفقة

المودة المستقرة  أو كعلاقة القرابة اارتدادعلاقة غير مادية بين الضحية المباشر للفعل الضار وبين المتضرر 
  .2لضرر الجسدي الذي يصيب الضحية المباشرة على النفس القريبة لهاا كارتداد،
  

        الفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالث

        الأضرار المعنويةالأضرار المعنويةالأضرار المعنويةالأضرار المعنوية
  

عة سمبالحرية والدها والتي حددها ابل قام بتعد لم يقم بتعريف الأضرار المعنوية، الجزائريالمشرع  إن  
رك مسألة التعريف للفقهاء في أن المشرع الجزائري لم يخرج في ذلك عن المألوف وت والملاحظ ،3والشرف
الضرر  " :س بقولهمعنوي ما أورده الفقيه سليمان مرقرنا أن أنسب تعريف للضرر الظولعل في ن القانون،

المعنوي هو كل مساس بحق أو مصلحة مشروعة يسبب لصاحب الحق أو المصلحة أذى في مركزه 
كما عرفه الباحث حسن عبد الباسط ، 4"اليةولو لم يسبب له خسارة م أو شعوره عاطفتيهأو في  الاجتماعي

يقصد بالضرر المعنوي بوجه عام تلك الأضرار التي تصيب الإنسان في شعوره أو عاطفتيه ": جميعي بأنه
  5."اسأو كرامته أو شرفه أو عقيدته أو أي معنى أخر من المعاني التي يحرص عليها الن

  

تصيب المضرور من جراء إقتناء المنتوجات هي أن الأضرار المعنوية التي قد  ،وعليه يتبين لنا
لام معنوية آوما يصحبها من  6والجروح الجسدية تتضرر من جراء الإصابامالحسية التي يعنيها ال الآلام

بالإضافة إلى  ،الخطرة الاستهلاكأخرى مرتبطة بالتشوهات والعاهات التي تلحق بالمتضرر بسبب حوادث 
ويبرر إقرار هذا النوع من أنواع  ،المصاب كالقلق على مصيريه ومصير عائلتهالنفسية التي يشعر بها  الآلام

را لما تفرضه حماية ظن ،لية عن المنتجات المعيبة والخطرةو ؤ التعويض عن الأضرار المعنوية في إطار المس
، و من المستهلك الشاملة من ضرورة الحصول على جميع التعويضات عن الأضرار التي لحقته جراء ذلك

لمسلم به قضاءا أن أي إعتداء على  سلامة الشخص، يخوله  حق المطالبة  بالتعويض عن الضرر الذي ا

                                                 
 .347،348عاطف النقيب، النظرية العامة للمسؤولية  الناتجة عن الفعل الشخصي، المرجع السابق، ص ص 1
 .348نفس المرجع، ص 2
 .»يشمل  التعويض  عن الضرر المعنوي كل مساس بالحرية و الشرف و السمعة «: بأنه ) ج .م.ق( من  182نصت  المادة  3
 .140، ص1955سليمان مرقس، المسؤولية المدنية، دروس لقسم الدكتوراه بجامعة القاهرة ،  4
 .206ابق،ص المرجع الس مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعيبة، حسن عبد الباسط جميعي، 5
 . كإنفجار أسطوانة غاز نظرا لعدم الأمان التي تحتويه و تسبب أضرار بالغة بالمستهلك  و  ما يترتب  عن ذلك من قلق و فزع  جراء الإصابة 6
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لات أضرار المعنوية، فلقد ذهب القضاء تسبب في الكثير من  الحاالمادية  الأضراريصيبه، و لما  كانت 
إلى الحكم  مرالأالفرنسي إلى إقرار مبدأ التعويض عن الأضرار الماسة بجمال الشخص، و وصل به 
و بعد هذا الحكم  1بالتعويض عن الضرر المعنوي لفتاة أصيبت بحروق نتيجة  سوء تحضير وصفة  طبية

  .فلقد وسع القضاء الفرنسي دائرة  التعويض عن الأضرار المعنوية
    

، قضت  في  28/02/1979عن محكمة الرغاية بتاريخ  القضاء الجزائري في حكم صادر أنكما 
دنية للطبيب الذي تعرض لحادث مرور، أصيب على إثره بجروح متنوعة تسببت له في أضرار الدعوة الم

  .2مست جماله و سمعته بتعويضات سخية
    

و بالتالي فإن الأضرار التي تصيب الأشخاص جراء المنتجات المعيبة، قد تقترن بأضرار معنوية 
 .تستوجب التعويض عنها كبقية الأضرار الأخرى

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        طلب الثالثطلب الثالثطلب الثالثطلب الثالثالمالمالمالم

        مدى تأثير الأضرار المادية على سلامة المستهلكمدى تأثير الأضرار المادية على سلامة المستهلكمدى تأثير الأضرار المادية على سلامة المستهلكمدى تأثير الأضرار المادية على سلامة المستهلك
  

طبيعة مالية أو جسمانية لها تأثير كبير على سلامة ذات إن الأضرار المادية بنوعيها سواء كانت 
تخرج عن نطاق الأضرار السابقة  بالمستهلك لا ةالمحدق وأمن المستهلك للمنتجات والخدمات، لذا فالأضرار

إلى تعزيز نطاق  معظمهاتهدف في  وعليه فكل النصوص القانونية خاصة بحماية المستهلك، ،المتطرق إليها
 ،يسيقتال و          بالمنتوج  التعيب يد للسلع والغش والمطابقة ودراسة مسألة التقلّ  ية للمستهلك، ومااالحم

  . 3لمستهلك ذاتهالأضرار تصيب اكل هذه كون ، الاستهلاكإلا دليل على إتساع مجلات تدخل قانون 
  

ضمان ب والالتزامالقانونية مابين الأضرار المادية المختلفة  الارتباطاتلذا فمن الضروري معرفة 
على ذلك  فر ختلفة بتعيب المنتوجات نحاول التعالأضرار المادية الم لارتباطرا ،ونظ) الفرع الأول(سلامة في 

                                                 
 .151، ص  1992سعيد مقدم، نظرية التعويص عن الضرر المعنوي ، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  1
   .غير منشور 170تحت رقم  28/02/1979ح الرغاية  في حكم صادر عن محكمة جن 2
 .إن  الأضرار التي تمس المستهلك ذاته لا تخرج  عن نطاق  الأضرار الجسمانية  و النفسية و ما يترتب  عتها  من ألآلام 3
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للإلتزام  تكييف القانوني الة والدراسات بخصوص أهم التطورات القانونيإلى  لنخلص )الفرع الثاني(في 
 .)الفرع  الثالث ( في  المنتوجببضمان السلامة 

 

        الفرع الأولالفرع الأولالفرع الأولالفرع الأول

        السلامةالسلامةالسلامةالسلامة        بضمانبضمانبضمانبضمان    والالتزاموالالتزاموالالتزاموالالتزامالأضرار المختلفة  الأضرار المختلفة  الأضرار المختلفة  الأضرار المختلفة          الرابطة القـانونية بينالرابطة القـانونية بينالرابطة القـانونية بينالرابطة القـانونية بين
  

فة عامة ية لحماية المستهلك بصمإنه في إطار حصر النصوص القانونية الصادرة في الجزائر والرا
المتعلق بحماية  المستهلك  03-09الملغى بقانون (  02- 89ي بصدور قانون عد حدوث أول تحول تشريعوب

المتعلق  19/12/1989خ في ؤر ملا 23ـ89والقانون رقم  ،تنظيميةوما تبعه من نصوص  )و قمع الغش
هم قانون صدر ،ولكن أ 1بالتقييسالمتعلق  23/06/2004لمؤرخ في ا 04ـ04س والملغى بموجب قانون ييبالتق

المعدل والمتمم للقانون المدني والمتعلق 20/06/2005المؤرخ في 10ـ05في هذا الشأن هو قانون رقم 
 عن المنتجات المعيبة  وليةؤ بالمس

  

هائل في الجزائر يهدف إلى حماية المستهلك وضمان  تشريعيأن هناك زخم  لنا،وعليه يبدو 
 .رات التشريعية مرحليا وحسب النصوص القانونيةلك ندرس هذه التطو ولذ الأضرار،تعويضه عن 

   
ج التشريعية في الجزائر، و من الضروري البحث في ذاتيه الالتزام بضمان سلامة المنتوعلى هذا، 

 .مة المستهلكطبيعة الأضرار التي تهدد أمن وسلاقصد معرفة 
   

ن شيئا ماديا أو خدمة ج سواء كاو كل منت"نصت على أنه ، )الملغى ( 02ـ89إن المادة الثانية من
ضد كل المخاطر التي من شأنها آن تمسس صحة  تيتوفر على ضمانا نمهما كانت طبيعته يجب أ

من هذه المادة أن المشرع الجزائري تبنى ضمان السلامة  والملاحظ ،"مصالحة الماديةتضر بأو /و المستهلك
تلحق مصالح  التيلك الأضرار المادية ى الأضرار الجسدية وكذضرار التي تمس صحة المستهلك بمعنمن الأ

ام ظأسست ن أو      كاممن نفس القانون جاءت بأح 2ور المواد التاليةظكما أنه حسب من ،المستهلك المادية
تطبيق النصوص ذات الصلة  بإمكانيةمما يوحى ، 3مطابقة المواد وليس بخصوص السلامةوقاية لرقابة 

كرة تحمل المخاطر لا تبدو فإن ف"  وحسب رأي الأستاذ قادة شهيد ،4ةبضمان السلام الالتزامبالمطابقة على 
القانون في  والتي تنطلق من قناعة راسخة بدور قانونية، تنظيمات وما تلاه من 02ـ89غائبة من فلسفة قانون 

                                                 
1 Hadjira  DENNOUNI «  De l’étendue de l’obligation de sécurité en droit algérien » in colloque Franco-algerien 

préciteé, Op, cit , p.9. 
  .)الملغى (  المتعلق بالقواعد العامة لحماية  المستهلك 02-89من قانون 14،24، 3انظر المواد  2

3 Fatiha NACEUR «  Le contrôle de la sécurité des produit  » In colloque Franco-algérien Université Montesquieu-

Bordeaux , IV Université d’oran  es-senia , 22Mai 2002 p.49. 
  .185، ص  علي  فتاك  تأثير المنافسة على الإلتزام بضمان سلامة  المنتوج ، المرجع السابق 4
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، كما أن كذلك قانون يةلوذلك لا يخرج عن نطاق الأضرار الجسدية والأضرار الما، 1"صيانة أمن الإنسان
فكرة  تحمل المخاطر التي تصيب  أوالمتعلق بحماية  المستهلك وقمع الغش تبنى هو الأخر قاعدة  03- 09

  .المستهلك جراء المنتوجات المعيبة  و الخطيرة
 

تعلق ي) الملغى (  02ـ89تضمنه قانون  بضمان السلامة ،وحسب ما الالتزامومن هذا المنطلق فإن  
،  3يز إذا كانت خطرة أو غير خطرةيو دون تم 2كيده بالنصوص القانونيةعموما وهذا ما تم تأ اتبالمنتوج

أمنه  أو          قصد الحيلولة دون تعرض صحة المستهلك هو توفير الضمانات الكافية  الالتزاموأن محل 
بخصوص  لإضرار بمصالحه المادية المختلفة، كما أن أحكام الإلتزام بضمان  السلامة تسري اأو للخطر 

ين لحقهم ضرر بصحتهم أو أمنهم أو تضررت مصالحهم المادية بسبب المنتوج سواء ذع الأشخاص الجمي
، و هو نفس الحكم المنصوص عليه في القانون الجديد  كمن ذل حلّ  مرتبطين برابطة عقدية أم هم في اكانو 

م الإضرار المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش، والذي يهدف إلى  عد 25/02/2009المؤرخ  في 
   4بمصالح المستهلك  المادية و المعنوية

  

نتوجات والخدمات نص في مادته مالمتعلق بضمان ال 266ـ90كما أن المرسوم التنفيذي رقم  
في جميع الحالات أن يصلح الضرر الذي يصيب الأشخاص أو الأملاك  يجب على المحترف": السادسة 

         السلامة مرتبطة بالأشخاص  أن وبالتالي يتضح لنا ،"أعلاه  03 بسبب العيب وفق ما يقتضيه مفهوم المادة 
           .كلادخل في عرض المنتوج للإستهتوال ولا تخرج عن هذين المجالين لتأسيس مسؤولية الممو الأ

  

خلها بالأضرار اوتد ر للخلط الذي يقع بخصوص تعويض الأضرار المترتبة عن إنعدام المطابقةونظ
بين بعض الفوارق التي تساعدنا في دراسة ننحاول أن  ،بضمان السلامة بالالتزامالإخلال  الناجمة عن

  .هذا البحث في الباب الثاني من ليةالموا
   

،يمكن أن تحل عن طريق مبدأ حرية المنافسة فالخيار للمستهلك  لمطابقةإن المشكلات المتعلقة با
قة بضمان السلامة لا يمكن تركها لمبدأ حرية المنافسة فمبدأ أما المشاكل المتعل ،5للمنتوجات المطروحة للبيع

  6.متهمعلى صحة الأفراد وسلا المحافظةحرية التجارة والصناعة مهما بلغت أهميته  فإنه يتضاءل أمام 
   

                                                 
 .200قادة شهيدة ، المسؤولية  المدنية للمنتج ، المرجع السابق،ص  1
 .)الملغى ( لحماية المستهلكالمتعلق بالقواعد العامة  02-89من قانون  2المادة  ينظر 2
 .216علي  فتاك  تأثير المنافسة على الإلتزام بضمان سلامة المنتوج ، المرجع السابق ،ص   3
 .المتعلق  بحماية  المستهلك  و قمع الغش 03- 09من قانون  9،  3ينظر المواد  4

5 (J).CALAIS-AULOY, «Droit de la Consommation », Op,cit , p.201 
و القـانونيين  الكـويتيضـمان سـلامة المسـتهلك مـن الأضـرار الناشـئة عـن عيـوب المنتجـات الصـناعية المعيبـة، دراسـة فـي القـانون  ،ر المحجوب عليجاب 6

  287، ص1996،ديسمبر  4، تصدر عن جامعة الكويت، مجلس النشر العلمي، السنة العشرون، ع الحقوق الفرنسي، القسم الثاني، مجلة المصري و
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قضاء بمنطلق اليل بيؤدي إلى تك نقص السلامة كصورة من صور عدم المطابقة، اعتباركما أن 
العجز عن بسط الحماية عن جميع الأضرار التي تحدثها المنتجات إلى ي به مما يفض ،العقد وقواعده

  1.بالغير
   

توج يختلف عن الدائن في الإلتزام  بضمان نالمبضمان  الالتزامحالة  ومن جهة أخرى فإن الدائن في
لتزام بضمان الدائن في الإ ماهو المستهلك المرتبط بالعقد مع المتدخل ،أهذا الأخير  لدائن فياالمطابقة ،ف

يجب على المحترف ") الملغى ( 02ـ89قانون  منتنص المادة السادسة  إذ  هو عموم الأشخاص،السلامة 
امة هويترتب عن ذلك النتائج ال ..."في جميع الحالات أن يصلح الضرر الذي يصيب الأشخاص أو الأملاك

  :التالية 
  

من  المنتظرةة عه تفويت المنفونعني بضرر التجاري الضرر الذي يلحق الدائن بالالتزام بالمطابقة هو ال ـ1
نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانون ا وهو م المنتوج بالنظر للرغبات المشروعة للمستهلك،

ة للرغبات المشروعة للمستهلك فيما أو الخدم/وج و ينبغي أن يستجيب المنت"على أنه ) الملغى (  02ـ89
دون أن يشمل الضرر الجسدي أو الضرر المادي الذي يصيبه في  .........."جوة منهيخص النتائج المر 

المتعلق  بحماية  03- 09من قانون  11نتوج ذاته، و هو ما نصت عليه كذلك المادة الأخرى غير الم أمواله
 .المستهلك و قمع الغش

  

رار التي تمس صحة الأشخاص الأضيشمل أما الضرر الذي يلحق بالدائن بالالتزام بضمان السلامة  ـ 2
المخاطر "....أنه  على)الملغى(02ـ89المادة الثانية من قانونإذ تنص ، بمصالحهم المادية روأمنهم أو تض

، ونفس المفهوم الذي تبنته "بمصالحهم المادية  أو أمنه أو تضر/مس صحة المستهلك والتي من شأنها أن ت
 2. 266ـ90من المرسوم التنفيذي رقم  المادة السادسة

  

شكل في ي،بوصفه  يبأمن وسلامة المستهلك ،يعتبر مطلب جماهير  كما أن العقاب على الأفعال الماسةـ  3 
والمادة ) الملغى( 02ـ89من قانون 2ذات الوقت تدبير للتعويض الاجتماعي وأداة للردع خصوصا وأن المادة 

ورد في  الالتزاممان السلامة وكون أن هذا الفرنسي رتبت الالتزام العام بض كمن قانون الاستهلا 1ـ 221
النصوص السابقة غير واضح وغير دقيق حيث لا يوحى عن ترتيب جزاء جزري مشدد في حالة المخالفة 

من نصوص أخرى وردت في قانون العقوبات وعن  ستنباطهإم العام بالسلامة، يمكن أن الالتزا إلا لأحكامه،

                                                 
 .288س المرجع ،ص نف 1
          يجب على المحترف في جميع الحالات أن يصلح الضرر الذي يصيب الأشخاص" 266-90ة من المرسوم التنفيذي رقمتنص المادة السادس 2
 ".....الأملاك بسبب العيب أو
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نفسه فيما قد يتعرض إليه المستهلك  02ـ89صوص الواردة بقانون نصوص واضحة ودقيقة بالإضافة إلى الن
   1.من أضرار جسمانية بشكل غير عمدي

  

             والمراسيم التنظيمية  )الملغى ( 02 ـ89حديث رتبه قانون اليترتب عن النتائج السابقة أن الالتزام 
إلى  امز الالتويهدف هذا ، ماتجات والخدالمتعلق بضمان المنت 266- 90كالمرسوم التنفيذي رقم  اللاحقة و

ومهما كان ، سواء كانت ذات طبيعة عقدية أم لاضمان تعويض المستهلك عن جميع الأضرار التي تلحقه 
مصدرها المتسبب في انعدام الأمن والسلامة كالتقليد والغش في بيع المنتجات والخداع وانعدام المطابقة 

  –ا في دراستنا السابقة لإشارة إليهاوالتي سبق  -  سللمقايي
  

ولية عن المنتجات المعيبة والتي ؤ لذا فالقانون الجزائري وبعد صدور التعديل الجديد الخاص بالمس
المؤرخ 58ـ75م للأمر والمتم المعدل 20/06/20052المؤرخ في 10ـ05قانون المشرع الجزائري في مهاظن

ر تطور في مجالات التعويض عن الأضرار أصبح أكث ،المتضمن القانون المدني الجزائري 26/09/1975
ما بين د وثيق على هذا فهناك ارتباط قانوني جو  ،3ة عن تعيب المنتجات مهما كان مصدر العيبتجالنا

ه المشرع الجزائري حتى يضمن التعويض العادل التعديل الجديد الذي جاء بو الالتزام العام بضمان السلامة 
القانون رقم  هذا القانون لا يتنافى في مضمونه مع كما أن ،مستهلكالشامل لكل الأضرار التي تلحق بال

أن هذا القانون يعتبر من القواعد التي تشكل حيث  4سيوالمتعلق بالتقي 23/06/2004المؤرخ في 04ـ04
  5.القانوني لسلامة المنتوجات نظامال
  

والذي  ،ت التجاريةالممارسا لمحدد للقواعد المطبقة علىا 02 ـ04وفي نفس السياق صدر قانون 
ة إليها كحمايه سبقت الإشار  هلك وضمان سلامته بشتى الطرق التيحماية المست إلى هكذلك في جوهر يهدف 

ام بضمان السلامة في الجزائر يصب في إتجاه حماية تز وعليه الإل ،س والغشيلتدوال من الشروط التعسفية
رار مع تغطية جميع الأض ،ها وطبيعتهالأضرار مهما كان مصدر المستهلك وضمان تعويضه عن جميع ا

 .المادية ،الجسمانية والنفسية
 

                                                 
و التوزيع  الفجر للنشر ة مقارنة ، الطبعة الأولى، دارشرح جرائم الغش  في بيع السلع و التدليس في المواد الغذائية والطبية، دراس محمد بودالي، 1

 .50، ص 2005القاهرة، مصر 
المنتج مسؤول  " :و نصت )ف .م.ق( من  1فقرة  1386مطابق لنص المادة 20/06/2005المؤرخ في  10-05من قانون  1فقرة  140جاءت المادة  2

 ."المتضرر علاقة تعاقديةتربطه ب  ج  عن عيب في منتوجه حتى  و لو لمعن الضرر النات
المعيار المستند عليه في تحديد  المقصود   1مكرر 140مكرر والمادة 140المشرع الجزائري لم يبين في التعديل الجديد للقانون المدني بموجب المواد  3

يستخلص أن العيب يكمن في  04/02قانون من  3و  2نه بعد استقراء النصوص السابقة  ولا سيما  المواد أبالعيب الذي ينطوي عليه المنتوج، إلا 
 .المدني الجزائري انعدام السلامة  بالمنتوج، و هذا يوحي بوجود ارتباط عام ما بين الالتزام العام بضمان السلامة و هذا التعديل الجديد لنصوص القانون 

 .2004لسنة  41المتعلق  بالتقييس، ج ر العدد  23/06/2004مؤرخ في  04 - 04قانون رقم  4
 .204علي فتاك، تأثير المنافسة على الإلتزام بضمان سلامة المنتوج، المرجع السابق،ص  5
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        الفرع الثاني  الفرع الثاني  الفرع الثاني  الفرع الثاني  

 جات والأضرار المختلفة  جات والأضرار المختلفة  جات والأضرار المختلفة  جات والأضرار المختلفة  و و و و بين تعيب المنتبين تعيب المنتبين تعيب المنتبين تعيب المنتالرابطة القـانونية  الرابطة القـانونية  الرابطة القـانونية  الرابطة القـانونية  
  

للأشخاص نسبة محالة بفكرة ضمان المخاطر سواء بال جات، يرتبط لاو إن العيب الذي يصيب المنت
لعيب أو أن هذا العيب كان البائع أو الصانع أو المنتج بعدم علمه باومن ثم فلا مجال ليتذرع  أو للأشياء،

 .1تبينهأو به  العلم مستحيلا
   

 ، 2دد السلامةهيتطلب تسليم منتوج خال من أي عيب ي لعبضمان مخاطر الس الالتزامف وعلى هذا
قضاء الفرنسي قضى نجد أن ال ،وتطبيقا لذلك عن الأضرار الجسمانية الناتجة عن الإخلال بضمان السلامة

وليس بوسعها الإعفاء من هذا خالية من العيوب ضمانا للسلامة  يد منتجاتور بت مراكز نقل الدم تتعهد بأن 
 .3كامن في المنتوج ليس في المقدور تبينهالعيب ال بإثبات السبب الأجنبي أو بأن تزامالال

مكن استنباطها ية قانونية ينام قر أن المشرع الجزائري أق ،القانون الجزائري يرى بعض الشراحوفي 
حيث  ،حماية المستهلكلالمتعلق بالقواعد العامة ) الملغى(02ـ89من قانون  05م المخالفة من المادة و بمفه

ج موضوع الاستهلاك و وص الضرورية المتعلقة بمنتلعيب في جانب المحترفين بخصوص الفحأنها تفترض ا
كما أن العيب مرتبط بضمان السلامة وأن الضرر الذي يصيب  ،4غير أنها قرنية بسيطة يمكن إثبات عكسها
ك في الجزائر أعطاه لأن المستهل التي كان من المفروض توقعها، المستهلك هو ضرر متوقع حسب السلامة

  .5شروعةالمنتوج أو الخدمة لرغبات الم باستجابةالجزائري إمكانية قانونية تتعلق المشرع 
  

 لذي لا يستحبب للرغبة المشروعة للمستهلك يعتبر لا محالة معيبا،ونستنتج من ذلك المنتوج ا 
 تدخل في عمليةعلى المحترف والم تببضمان سلامة المتر  الالتزام و تالي يترتب عنه أضرار تتنافيالوب

  .كعرض المنتوج للاستهلا
  

لذا  ،التسويق مرحلةالإنتاج وليس ب السلامة مرتبط بمرحلة عيب، أن بدو من خلال التحليل السابقي  
  ؟ما المقصود بالإنتاج والتسويقنتسائل 

  

                                                 
1 (J) GHESTIN « La directive communautaire du 25 Juillet 1985 sur la responsabilité du fait des produits 
défectueux » D.1986 .Chron. p.135 . 
2 V.Cass Civ ,1ère  20 Mars 1989.D.1989.p .584.Note : (P) MALAURIE  

ر في القضاء ويلاحظ بصدد قضاء المحكمة، أنه اعتد بالالتزام العام بالسلامة على وجه مستقل عن الضمان القانوني للعيوب الخفية، وهذا التطور الكبي
  . ج عن الإخلال بضمان السلامةالفرنسي يفرض الفصل ما بين الأضرار الناتجة عن ضمان العيب الخفي و الأضرار التي تنت

3 V.Cass Civ, 1ère  Juillet  1996 , D, 1996, Jur.p. 610, Note, (Y) LAMBERT   FAIVRE . 
  . 445،  444علي فتاك ، تأثير المنافسة على الإلتزام بضمان  سلامة  المنتوج، المرجع السابق ص ص،  4
 .متعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلكال) الملغى (  02 -89من قانون  03ينظر المادة  5
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المؤرخ في 10ـ05مكرر في فقرتها الثانية من القانون140يقصد بالإنتاج حسب مدلول نص المادة 
 يعتبر منتوجا كل مال منقول ولو كان متصل بعقار لاسيما"والمتمم للقانون المدني المعدل 20/06/2005

  ".الكهربائيةوتربية الحيونات والصناعة الغذائية والصيد البحري والطاقة  لصناعي،لمنتوج ا المنتوج الزراعي و
  

نتاج يتصل بجميع العمليات التي تتمثل في تربية المواشي إستنباطا من هذه المادة السالفة، فالإ 
 توضيبه ،من ذلك تحويله و والمحصول الفلاحى والجني والصيد البحري وذبح المواشي وصنع منتوج ما

   1.أثناء صنعه وقبل أول تسويق له خزنه 
  

ا وحيازتها يبهقصد به مجموع العمليات التي تتمثل في خزن المنتوجات بالجملة وتعلفيأما التسويق 
 مات خدم الوالتصدير وتقدي الاستيرادها عمليات منو مقابل بالتنازل عنها مجانا أو  وعرضها قصد البيع أو

 ،عن حيازة المنتج اأي خروج المنتوج طوع التخلي الإرادي عن المنتوج هد بأما طرح المنتوج للتداول فيقص
وتسبب في  لاءيالاستأو  لاسختالاولية إذا تعرض منتوجه للسرقة أو ؤ ن المسموبالتالي يعفى هذا الأخير 

  2.المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية 02- 04من قانون  15ضرر ما حسب مدلول المادة 
  

العام بضمان السلامة مرتبط بفكرة عيوب الإنتاج وكذلك عرض المنتوج في التداول  فالالتزاملذا  
ولية تامة عن مسؤ  حتى يكون المنتج مسؤول يع في مرحلة الاقتناء،صنالت اكتشاف عيبو بإرادة المنتج 

حقا خلال  لاكما سنرى  –جميع الأضرار اللاحقة بالمستهلكتعويض تحمل  تاليالوب ،ضمان السلامة
  . - في الباب الثاني من هذا البحثفي آليات التعويض   الغوص

لسلامة عرف تطور اجات بالالتزام بضمان و دراسة مدى ارتباط عيوب المنت ، فإن على كل حالو 
رض تأسيس مسؤولية حقيقية للمنتجين والمتدخلين في لغوهذا  ،نالفقة الفرنسييو جدا كبير على يد القضاء 

سبق التطرق إلي التطور الذي عرفه القضاء الفرنسي في هذا  - ض المنتجات والخدماتعمليات عر 
ل القانون الفرنسي بخصوص العلاقة الموجودة التي  حصلت  في ظتحولات ا بيناه  من حسب م - المجال

 الإعلام الأخرى المبتكرة من طرف القضاء الفرنسي كالالتزام ب بضمان السلامة و الإلتزامات مابين الالتزام
كلها إلتزامات جاءت لغرض توفير أكبر حماية للمستهلك من المنتوجات المعيبة  ،نصيحةالالالتزام بو 

عدة  لك بصدورالتطور التشريعي و الفقهي والقضائي في فرنسا وذاول مجراة المشرع الجزائري ح ،والخطرة
المؤرخ 10- 05والقانون  ،ت التجاريةالمتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسا 02ـ04نونانصوص قانونية كق

التأسيس للمسؤولية و بالتالي          إتمام نصوص القانون المدني،المتضمن تعديل و  20/06/2005في 
 دى نصوص القانونوذلك على ه كللاستهلا تجاو المنتفي عملية عرض  والمتدخلين للمنتجينالموضوعية 

                                                 
 .443علي فتاك ، تأثير المنافسة على الإلتزام بضمان سلامة المنتوج، المرجع السابق، ص 1
 "....تعتبر كل سلعة معروضة على  نظر الجمهور معروضة للبيع ": 02-04من قانون  15تنص المادة  2
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والذي تبني  19/05/1998المؤرخ في 98/389ن رقم الفرنسي المعدل والمتمم بموجب القانو  المدني
  .- محل دراستنا في الباب الثاني من هذا البحث  - المسؤولية الموضوعية للمنتج 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

        الفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالث

  لالتزام بضمان سلامة المنتوجلالتزام بضمان سلامة المنتوجلالتزام بضمان سلامة المنتوجلالتزام بضمان سلامة المنتوجلللليف القـانوني  يف القـانوني  يف القـانوني  يف القـانوني  ييييالتكالتكالتكالتك
  

تحديد ما إذا طبيعة هذا الإلتزام و بضمان سلامة المنتوج ، معرفة يقصد بالتكيف القانوني للالتزام 
أم أنه التزام ذو طبيعة  بذل عناية ؟بإذا كان هذا الالتزام نتيجة أم  حقيقكان هذا الالتزام متوقف على ت

  خاصة ؟
  

نقول بداءة أن هذه الدراسة تفيدنا لاحقا في معرفة آليات التعويض عن الأضرار الماسة بأمن وسلامة 
  رتبة عن الإخلال بهذا الالتزام الهام تولية المؤ ي من هذا البحث عند التطرق إلى المسالمستهلك في الباب الثان

  

فبعض من الفقه اعتبره التزام  ،وجالمنت ةعن طبيعة الالتزام بضمان سلام 1لقد بحث البعض من الفقه
تعرضها إتباعا والتي نس لكفي ذ ببذل عناية ،ولكل فريق حججهبتحقيق نتيجة واعتبره البعض الأخر التزاما 

   :لمعرفة رأي كل فريق على حدى
  

   :حجج الفريق الأول -1
  

لا يكفي عندئذ المستهلك ، نه يترتب على اعتبار الالتزام بضمان سلامة الالتزام ببذل عناية وبالتاليأ
ج ،بل يستوجب عليه أن يقيم الدليل على خطأ و للحصول على التعويض أن يثبت حصول الضرر بفعل المنت

و ألعيب لاتقاء وجود ا ةدخل في عرض المنتوج للاستهلاك والمتمثل في عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمالمت

                                                 
، و 112،  105، ص ص1990، الإلتزام بالسلامة في عقد البيع، القاهرة، دار النهضة العربية، علي سيد حسن:فينظر على سبيل المثال لا الحصر 1

 .15بودالي محمد ، مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة، المرجع السابق، ص
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أو إذا كان   احتياطاته من مخطئا إذا لم يتخذ كل ما هو بوسع دخلالمت فيكون ،الخطورة بالسلعة المعيبة
   1.ر المستهلك إليهظيلفت نو لم  م بوجود العيب عل
  

   :حجج الفريق الثاني -2
  

 عبئفإن ذلك من شأنه تخفيف  ،النتيجة التزام بتحقيق بأنهر إلى التزام المتدخل بضمان السلامة ظين
لوبة أي النتيجة المط فالإثبات على المضرور الذي يستطيع الحصول على التعويض بمجرد إثبات تخل

ما يقيم الدليل على وجود تحق التعويض عندسفالمستهلك ي ،قتناةل السلعة المعفبمجرد إثبات حصول الضرر ب
  2.السلعة المعيبة أو الخطرةبية التي تربطه ببالضرر وعلى العلاقة الس

  

التزاما بتحقيق نتيجة وما يؤكد هذا اليوم هو  ،جو الرأي الراجح أن الالتزام بضمان سلامة المنتو   
إليها  اوهي الغاية التي يصبو  اتجاه القضاء الفرنسي حاليا وبصفة ضمنية إلى اعتباره التزام بتحقيق نتيجة،

بالقول أن مضمون الالتزام بالسلامة يستوجب تقديم  المغالاةمن هذه  ولو أن البعض خفف ،الفقه في فرنسا
  3.هانلا ضمان إنعدام الأضرار م وبمنتجات خالية من العي

  

ة المنتوج في لكن بالرجوع إلى القانون الجزائري، فلا يمكن البحث عن طبيعته الالتزام بضمان سلام
لأن البحث  ؟الالتزام يهدف إلى تحقيق نتيجة أم بذل عنايةهذا وبالتالي ما إذا كان  ظل خطأ سلوك المتدخل،

ضي بقيام المسؤولية المدنية عن الإخلال بالالتزام تتعارض مع نصوص صريحة تقيعنه في هذا الإطار 
 ،5ا نصوص القانون الجزائري بكل وضوحهتبين يالت و ،4ر عن قيام الخطأظبضمان السلامة  بصرف الن

المتعلق  03-09و كذا قانون  ،)الملغى( 02- 89قانون مع نصوص  الاستنتاجيتنافى هذا  وفي رأينا لا
شير إلى سلوك المتدخل ت اأنهالنصوص القانونية  في الجزائر يبدو من و  بحماية المستهلك و قمع الغش،

عد ملتزما ي كج للاستهلاو ن المنتج وكل متدخل في عرض المنتأي أ" يجب أن يتوفر"وعلى الخصوص عبارة 
فإنه  6باعتباره ملزما بتحقيق نتيجة مادام أن النص لم يقض ،ان السلامة بالمنتوجبعمل يتمثل في توفير ضم

فإن المتدخل يكون قد وفى الالتزام  إذا بذل في تنفيذه العناية اللازمة )  ق م ج (من172طبقا لأحكام المادة 

                                                 
 .220علي فتاك، تأثير المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج، المرجع السابق، ص 1
 .220نفس المرجع، ص 2
 .15محمد بودالي ، مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة، المرجع السابق،ص 3
والتي سنخصص لها حيز كبير من الدراسة في الباب الثاني من هذا  المبحث عند التطرق إلى  " الموضوعية " و هذا ما يعرف  بالمسؤولية بدون خطأ  4

 .لكآليات التعويض عن الأضرار الماسة بأمن  و سلامة المسته
و          المتعلق بتعديل  20/06/2005المؤرخ  10 -05من قانون  1 -140والمادة  266 -90من المرسوم التنفيذي رقم  06و 03المواد  انظر 5

 .تتممة القانون المدني الجزائري
 .222علي فتاك، تأثير المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج، المرجع السابق، ص 6
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بذل عناية وليس التزاما ب عد يولو لم يتحقق الغرض المقصود أي أن التزامه  ،لتي يبذلها كل شخص عاديا
  رنا تبقى نسبية لماذا؟غير أن هذه النتيجة في نظ، التزاما بتحقيق نتيجة

  

           التنفيذي المرسوم من لسادسةا في نص المادة أخرى هناك إشارة إلى معطيات لأنه
  :وتتمثل هذه المعطيات فيما يلي،  2القانون المدني المعدل والمتمم مكررمن140وكذا المادة  2661- 90رقم

  

بمعنى في الحالات " في جميع الحالات "أوردت عبارة  266-90من المرسوم التنفيذي رقم  6أن المادة  -1
         طأ جسيم خد أرتكب ، وسواء كان قيكون كذلك ا على علم بوجود الخطر أو الحالة التي لاهالتي تكون في

   .أو غش أو لم يكن كذالك
  

على  أشارتامن القانون المدني الجزائري مكرر  140من المادة 1ة للذكر والفقرة فالسال 6أن المادة -2
الأملاك الذي يكون سبب نقص السلامة المسبب  المتدخل أن يصلح الضرر، الذي يصيب الأشخاص أو

   .للخطر وليس سبب الخطأ
  

وبالتالي لا  ،ن نتائج ذلك يبرر وجود مسؤولية موضوعية بدون خطأ مبنية على أساس الضرروم
ي أنه التزم ذو نمما يع ،الالتزام بضمان سلامة المنتوجيعة ة سلوك المتدخل لتحديد طبيعمجال للبحث عن طب

   3.دخل التعويضلحق المستهلك الضرر بسبب العيب في المنتوج لزم المت أنه متى طبيعة خاصة تتمثل في
  

   :خلاصة الفصل
  

التي تصيب  الأضرارنه لا يمكن حصر لنا أمن خلال الدراسة التي قمنا بها في هذا الفصل، تبين 
النطاق مرتبط بتطور فكرة العيب  أنالمستهلك و تهدد أمنه، إلا إذا فصلنا نطاقها و حددنا طبيعتها، كون 

الفقه و القضاء في هذا المجال، و الذي هو مرتبط أساسا الخفي بالمنتوجات، و مدى التطور الحاصل في 
عيب  التحولات القانونية الحاصلة في القانون المقارن لإيجاد الآليات اللازمة لحماية المستهلك من بأهم

الناتجة عن  الأخطارقاعدة  احتوتالمنتوج و خطورته، و الذي إنعكس سلبا على تطور فكرة الضرر التي 
، مما اوجدّ أسس للتعويض المختلفة لا يمكن دراستها بمعزل عن معرفة جلّ و الخطير المنتوج المعيب

، لذا كان لزاما دراسة المجالات التي يتأذى المستهلك و سلامته بأمنالأضرار المحتملة من المنتوج الماس 
ات والخدمات على منها المستهلك والتي لا حصر لها أمام تزايد رغبة المستهلك في إقتناء العديد من المنتج

                                                 
             يصلح الضرر الذي يصيب الأشخاص  أنالحالات  يجب على المحترف في جميع «:266 - 90المرسوم  التنفيذي رقم  ة السادسة منتنص الماد 1

 .»أعلاه 3أو  الأملاك بسبب العيب وفق  ما يقتضيه مفهوم  المادة 
لناتج عن العيب في منتوجه حتى و ولو لم تربطه بالمتضرر يكون المنتج مسؤولا عن الضرر ا «): ج .م.ق( من  1مكرر  ف  140تنص المادة  2

 .»علاقة  تعاقدية
 .223علي فتاك، تأثير المنافسة على الإلتزام بضمان سلامة المنتوج، المرجع السابق، ص 3
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حد السواء، و التي أصبحت تتسم بالتعقيد و الجهل مما يؤدي بالمستهلك إلى الجهل عن مكامن الخطورة بها 
خصوصا أمام الرواج الكبير للسلع المقلّدة والمغشوشة والتي لا يستطيع المستهلك تمييزها عن المنتجات 

   .الأصلية
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      الثانيالثانيالثانيالثانيالباب  الباب  الباب  الباب  

        الماسة  الماسة  الماسة  الماسة          الأضرارالأضرارالأضرارالأضرارآليات  التعويض عن  آليات  التعويض عن  آليات  التعويض عن  آليات  التعويض عن  

   مين عليها و ما يترتب عن ذلك من جزاءات جنائيةمين عليها و ما يترتب عن ذلك من جزاءات جنائيةمين عليها و ما يترتب عن ذلك من جزاءات جنائيةمين عليها و ما يترتب عن ذلك من جزاءات جنائيةبالمستهلك و التأبالمستهلك و التأبالمستهلك و التأبالمستهلك و التأ
  

مــن هــذا البحــث للنظــام الحمــائي للمســتهلك مــن المنتجــات التــي  الأولبعــدما خصصــنا البــاب     

لغـرض   القـانون الجزائـري و المقـارنالتطورات الحاصلة في المجال التشريعي فـي  أهم أبرزناو  ،تهدد سلامته

أو تنعــدم بهــا  معــايير  لمنتجــات التــي يعتريهــا عيــب مــامــن جميــع اللمســتهلك وضــع آليــات الحمايــة القانونيــة 

مسـتوردة، و نظـرا لوجـود المسـتهلك فـي مركـز  أوو السلامة سواء كانت هذه المنتوجـات محليـة الصـنع  الأمان

 حتــى أو   عــن ذلــك مــن غــش  فــي الســلع و الخــدمات مــا يترتــب  والمحتــرف،  أوغيــر متــوازن مــع المهنــي 

مـن و سـلامة  المسـتهلك أ أخطـار تقـود لا محالـة إلـى تهديـدالتقليد و وجود العيوب الخفية، و ما إلى ذلك من 

إذا لم يتم مراقبـة جـودة هـذه المنتوجـات و فـرض علـى المحتـرفين إلتـزام عـام بضـمان السـلامة، كمـا هـو الشـأن 

وعلـى هـذا كـان لزامـا دراسـة  كـل جوانـب ، الآنلـى حـد إالقضـاء المتواصـلة  اجتهـاداتون  الفرنسي و في القان

ى نسـتطيع الوقـوف علــى تـهـا حجخار  أوالتعاقديـة  الأطـربحمايتـه فــي   الأمـرالحمايـة  للمسـتهلك، سـواء تعلـق 

مســتهلك فــي حــالات مــن و ســلامة التمــس أ أضــرارهــذا النظــام الحمــائي بصــفة عامــة، و مــا يترتــب عليــه مــن 

  .إفلات  للمحترفين من هذا النظام وجود
  

ــذا فمحــور الدراســة      فــي البــاب الثــاني يقودونــا للوقــوف علــى آليــات التعــويض عــن  الأساســيل

القضــاء للمطالبـــة   أمــامالــدول وجـــود عــدد هائــل مــن الـــدعاوي المرفوعــة  ، لــذلك نجــد فـــي الكثيــر مــنالأضــرار

سـتند يالمستوردين والبائعين، و لقـد كـان للقـانون رد فعـل إيجـابي فـي وضـع آليـات التـي  أوبمسؤولية المنتجين 

 أوالناتجــة عــن إســتعمال الســلع و المنتجــات  الخطــرة  الاســتهلاكعليهــا فــي المطالبــة بــالتعويض عــن حــوادث 

و               تاحـــــة الفرصـــــة للقضـــــاء إعمـــــال مســـــؤولية المنتجـــــينإقصـــــد  الوضـــــعيالمعيبـــــة فـــــي القـــــانون 

  .1البائعين بطريقة  أكثر فعاليةو لمستوردين ا
  

معرفة ما توصل إليه  القانون الوضعي و القضاء من آليات  و  ،ومن هذا المنطلق يجدر بنا    

التطـــورات   أهـــملمســـتهلكين بواســـطة قواعـــد المســـؤولية المدنيـــة للمحتـــرفين مـــع الغـــوص فـــي لطـــرق  تعـــويض 

يها العقدية و التقصيرية، لذلك نبحث عن أسس التعويض في إطـار بشقالحاصلة في مجال المسؤولية المدنية 

نخصـص حيـزا  أمين عـن المسـؤولية المدنيـة،، و نظرا لتطور نظام الت)الأولالفصل (هذه المسؤولية و ذلك في

 بــأمنالمدنيــة عــن المنتجــات و الجــزاءات العقاريــة  المترتبــة عــن  المســاس مين المســؤولية تــألمــن هــذه الدراســة 

  .)الثاني الفصل(مستهلك في ال
                                                 

  133فتحي عبد الرحيم عبد االله ، دراسات في المسؤولية التقصيرية،  المرجع السابق ، ص  1
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            بأمنبأمنبأمنبأمنمين المسؤولية المدنية و الجزاءات العقـابية المترتبة عن المساس  مين المسؤولية المدنية و الجزاءات العقـابية المترتبة عن المساس  مين المسؤولية المدنية و الجزاءات العقـابية المترتبة عن المساس  مين المسؤولية المدنية و الجزاءات العقـابية المترتبة عن المساس  أأأأتتتت

        المستهلكالمستهلكالمستهلكالمستهلك
  

خـــلال بضـــمان ســـلامة  ســـؤولية المدنيـــة الناتجـــة عـــن الإالم أحكـــامبعـــدما درســـنا فـــي الفصـــل الســـابق،   
الخاصة   الأحكامو  يةالتطور الحاصل في مجالي كل من المسؤولية العقدية و التقصير  استعرضناالمستهلك، و 

لمسـؤولية عـن بالمسؤولية الموضوعية و قيمنا هذا التطور، نحاول في هذا الفصل البحث في مجـال مـرتبط  با
يصـطلح عليـه فـي العصـر الحـديث  طـرف المسـؤول أو الأضـرار مـنمين عـن أهو التو  ألىعيوب المنتوجات، 

الفصل، كما يترتب عن الإخلال بـأمن المسـتهلك من هذا ) الأولالمبحث (، و هذا  موضوع المسؤولية مينبتأ
عن عيوب المنتـوج، نحـاول أن نتطـرق إلـى مختلـف  الناتجة الأضرارعن تعويض  أهميةعقاب جنائي لا يقل 

  .)المبحث  الثاني  ( ذلك  في الجرائم المتعلقة بذلك و الجزاءات المترتبة عنها و
  

        المبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأول

            عن المنتجاتعن المنتجاتعن المنتجاتعن المنتجاتتأمين المسؤولية  تأمين المسؤولية  تأمين المسؤولية  تأمين المسؤولية  
  

و    المسؤولية عن الأشياء غير حية في القانون المقارن،  بتطور" مين المسؤولية أت" رتبط مصطلحي  
مين علــى  أكــان لــه الفضــل الكبيــر فــي تطــور فكــرة التــ منتوجــات نتيجــة تطــور التكنولوجيــاتزايــد منــافع  ال  لعــلّ 

حــد مفيــدة و مضــرة بــأمن المســؤولية، و ذلــك فــي نطــاق الحــد مــن مخــاطر المنتوجــات التــي أصــبحت فــي آن وا
  1.المستهلك، و هذه المعادلة الصعبة فرضتها ظروف العصر نتيجة التطور الصناعي و التقدم التقني

  

، أن يعـــرف العصــر الحـــديث اتجـــاه التشـــريعات إلـــى تغطيــة هـــذه الفجـــوة، نحـــو حمايـــة لهــذا كـــان لزامـــا  
ين ليواكـب التطـور الحاصـل بغيـة تغطيـة الأشياء غير الحية، و ذلك تطلـب الحاجـة إلـى التـأم منالمضرورين 

والمشرع الجزائري تدارك هذا الأمـر فـي قـانون التـأمين عنـد  ،الأضرار الحاصلة للمستهلكين لمختلف المنتجات
، و جــاء تــأمين المســؤولية  2مــن قــانون التــأمين 163نصــه علــى التــأمين علــى المســؤولية المدنيــة فــي المــادة 

و       تماطل  مني تلبية رغبة المتضررين في التعويض و ما يتعلق بذلك الحاصل ف زلتغطية العج المدنية
  .إجراءات مختلفة أمام المحاكم

  

                                                 
 1، العـدد ، تلمسـانيوسف فتيحة، التأمين على تطور المسؤولية عن الأشياء غير الحية، مجلة الدراسات القانونية، كلية  الحقوق، جامعة أبـي بكـر بلقايـد 1

 31، ص2004، ديسمبر 
 .1995لسنة  13يتعلق بالتأمينات ، ج ر ، العدد  25/01/1995في المؤرخ  07-95الأمر رقم  2
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أمين المســؤولية، يقتضــي منــا الأمــر معرفــة كــل الجوانــب تــو لغــرض الوقــوف علــى الأحكــام الخاصــة ب  
و نظــــرا  ،)طلــــب الأولالم(و ذلــــك فــــيعلــــى المنتوجــــات تــــأمين الالمتعلقــــة بعقــــد تــــأمين المســــؤولية، و لاســــيما 

، لــنخلص )المطلــب الثــاني(نحــاول التطــرق إلــى ذلــك فــي قــد تــأمين المســؤولية عــن المنتوجــات، ع ةلخصوصــي
المطلـــب (لدراســـة تطبيقيـــة عـــن نظـــام المســـؤولية المدنيـــة فـــي مجـــال التعـــويض و تـــأمين الأضـــرار الطبيـــة فـــي 

  ).        لثالثا
  

        المطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأول

        جاتجاتجاتجاتو و و و مسؤولية عن المنتمسؤولية عن المنتمسؤولية عن المنتمسؤولية عن المنتمين المين المين المين النطاق عقد  تأنطاق عقد  تأنطاق عقد  تأنطاق عقد  تأ        خصائص وخصائص وخصائص وخصائص و
  

و للوقــوف عنــد هــذه المحــاور  ،اتوجــمين المســؤولية عــن المنتأنظــر لوجــود خصــائص متعلقــة بعقــد تــ  
( في الاستهلاكبحوادث  ارتباطهو ما مدى مين التأ ،  نقسم هذا المطلب إلى الخصائص العامة لعقدالأساسية

و أثـــار  عقـــد ) الفــرع الثـــاني(فـــي  ولية المدنيـــةمين المســؤ أو نطـــاق الضـــمان النــاتج عـــن عقـــد تـــ)  الأولالفــرع 
  ).الفرع الثالث ( في  التأمين 

  

        الفرع الأولالفرع الأولالفرع الأولالفرع الأول

  بحوادث الاستهلاكبحوادث الاستهلاكبحوادث الاستهلاكبحوادث الاستهلاك        رتباطهرتباطهرتباطهرتباطهإإإإمين و مدى  مين و مدى  مين و مدى  مين و مدى  أأأأالخصائص  العامة لعقد التالخصائص  العامة لعقد التالخصائص  العامة لعقد التالخصائص  العامة لعقد الت
  

مين فعالية نظـام  التـأبالغة، و ذلك راجع أساسا ل مين في مجال حوادث الاستهلاك أهمية جدّ للتأن إ  
مين  فــــي بعــــض أفــــي ضــــمان التعــــويض للمتضــــررين، تقابلــــه لا محالــــة  إلزاميــــة التــــ فــــي معظــــم التشــــريعات

بح لا مفر من ضـرورة  تأسـيس أص، فالأفرادبالنسبة لتأمين مخاطر النقل للبضائع و  الشأنالمجالات، كما هو 
التـي  و    المسـتهلكين للمنتوجـات  الأمـر علـىصـعوبة هـذا  أمـام  نظام تأميني خاص بالمنتجات الاسـتهلاكية

عــدم لعيــوب المنتجــات التــي  يقتنيهــا  مــن أضــرار يلحقــه ضــد مــا يمكــن أنمين ألــى التــإالفــرد  يلجــأ أنيتصــور 
  اكتتــابلــى المختلفــة إ، فلهــذا فــلا  مفــر مــن لجــوء المنتجــين للســلع 1ميننمــاذج بعقــود لهــذا النــوع مــن التــأ وجــود

 2الجـاري عليـه العمـل  فـي فرنسـا و الجزائـرالناتجـة عـن عيـوب منتجـاتهم، و هـذا هـو  لتغطيـة الأضـرارمين تأ
  .مينأتلك العقود المعدة في مجال الت تتيحهوفق ما 

  

مين علـى المسـؤولية و قصـور التعـويض فـي نامي في مجال تطور نظام التأهذا الوضع المت أمامو   
وع دفالتمسـك بالـو أالمتـدخل  أالمسؤولية المدنية، نظـرا لعـدة أسـباب مـن بينهـا  صـعوبة إثبـات خطـ أحكامنظام 
ذا لـمخاطر النمو و التي  تبقـى محـل جـدل كبيـر فـي الفقـه،  حتىأو  الأجنبيبالقوة القاهرة أو السبب  ةالمتعلق

                                                 
 .317ص  ابق،سقادة شهيدة، المسؤولية  المدنية  للمنتج، المرجع ال 1
 .317نفس المرجع ،ص  2
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المختلفـــة المتعلقـــة  بالتعويضـــات عـــن   الإشـــكالاتمواجهـــة  و الأضـــرارمين أصـــبح حاجـــة ملحـــة لتغطيـــة أفالتـــ
مـن المسـتهلك فـي العديـد ألأخطـار المضـرة بصـحة و المتنامية فـي وقتنـا الحاضـر كوجـود ا حوادث الاستهلاك

والمنتجات المختلفة والأدوية و ما إلى ذلك، مما يؤدي إلى توسع مجـالات الأخطـار و  الاستهلاكيةمن السلع 
دة و الإشعاعات ناتجة عن المواد الأضرار التي قد تنتج عن التسممات الغذائية و مضار السلع و المواد المقلّ 

يــــة، المــــواد الغذائ( لمقــــاييس التصــــنيع و التســــويق خصوصــــا المــــواد ذات الاســــتهلاك الواســــعغيــــر المحترمــــة 
ـــة  ـــأمين عـــن ، و )الصـــيدلانية، الكيمياوي ـــب الأمـــر ضـــرورة تفعيـــل نظـــام الت أمـــام هـــذا الوضـــع المعقـــد جـــدا تطل

  .المنتوجات لتغطية كل الأضرار المحتملة
  

لاســــتهلاك يلجــــؤون إلــــى توزيــــع عبــــئ  مجــــال ا ومــــن هــــذا المنطلــــق، أصــــبح جميــــع المتــــدخلين فــــي  
     لكــــن ثمــــن المنتجــــات، القســــط  فــــي  مــــن بيــــنهم بإدمــــاج بعــــض الأقســــاطبتقســــيم  المســــتهلكينالتعــــويض علــــى 

  مين على المنتجات؟أماهي خاصية  عقود الت
  

ــــ   ــــد الت ــــأمين لكــــن مــــع بعــــض ألا يخــــرج عق ــــد الت ــــى المنتجــــات عــــن الخصــــائص العامــــة لعق مين عل
   :نلخص الخصائص العامة فيما يليو  ةالذاتيالخصائص 

  

الالتزامــات و حقــوق كــل  مقــدار لــى وجــه الدقــة، وقــت إبرامــهعأطرافــه لا يعرفــون  أنكــون  :احتمــاليعقــد  -1
بــدليل أنــه كــان ينظمــه ســابقا  احتمــاليمنهمــا، وقــد  نظــر المشــرع الجزائــري إلــى عقــد التــأمين علــى أنــه عقــد 

  07-95رقــم  الأمــر، و ذلــك  قبــل صــدور الغــررالمتعلــق بعقــود بموجــب البــاب العاشــر مــن القــانون المــدني 
  1.المتعلق  بالتأمينات

  

البنــود المعــدة ســلفا مــن  أوخاضــعة لشــروط  ) المــؤمن لــه ( حــد طرفــي العقــد أن إرادة لأ :عقــد إذعــان  -2
مـات الناشـئة الالتزا أو ، بمعنـي تقلـيص إرادة المـؤمن لـه فـي تحديـد بنـود العقـد)مين أشـركة التـ( المؤمن طرف 

رفــض بنــوده، و لــيس بإمكــان مناقشــة شــروطه و لــو بصــفة  أولمــؤمن لــه ســوى قبــول اعنــه، فلــيس فــي وســع 
والتـي تـنص علـى بطـلان طائفـة ) ج.م.ق( 622، إلا أن المشرع الجزائري، جاء بإسـتثناءات فـي المـادة 2عامة

  :من الشروط التي ترد في وثيقة التأمين و هي 
  

  . سقوط الحق في التأمينالشرط الذي يقضي ب -1
  .الشرط الذي يقضي بسقوط الحق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه -2

                                                 
                مــــن القــــانون المــــدني الجزائــــري المعــــدل 19مين علــــى المــــادة أند فــــي تعريــــف التــــتالمتعلــــق بالتأمينــــات والتــــي تســــ 07-95مــــن الآمــــر  2ينظــــر المــــادة  1

 .و المتمم
 .15، ص  1996التأمين الإجباري من المسؤولية  المدنية  المهنية، القاهرة ، دار النهضة  العربية ،  محمد الطاهر حسن،  2
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كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقا بحالة من الأحـوال التـي تـؤدي إلـى  الـبطلان      أو  -3
  السقوط

لمطبوعة، لا فـي صـورة إتفـاق خـاص منفصـل عـن شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة ا -4
  1الشروط العامة

  

             د المــــؤمن بكــــل  الظــــروفمــــيلتــــزم  ب) مين أطالــــب التــــ( المتعاقــــد  أنذلــــك : مــــن عقــــود حســــن النيــــة  -3
معينــة عنــد   أوضـاعو السـكوت عــن  2زيادتــه  أوتـؤدي إلــى  تغييــر الخطـر  أننها و المتغيـرات  التــي مـن شــأ

مين قــائم علــى  أمين، و كــذلك يعتبــر عقــد  التــأأثنــاء تنفيــذه يمكــن أن يــؤدي إلــى إبطــال عقــد التــ أوقــد إبــرام الع
ذ العلاقـة  بينهمـا تقـوم علـى  ، إلـه شـخص أخـر بـالمؤمن اسـتبدالالشخصـي ذلـك أن المـؤمن لا يقبـل  الاعتبار

دة المؤمن الذي أودع  ثقته إرا احترامتوجب معه يالثقة وهي مسألة نسبية  تختلف من شخص  إلى أخر، مما 
  3.ريب للمؤمن لهقوجودها في شخص أخر حتى و لو إذا كان  افتراضفي شخص بعينه من الصعب 

  

ــأ -4 ــر اشــتراطمين الت        المعــدل  07-95رقــم  الأمــرمــن  11المــادة  أحكــامو هــذا يســتفاد مــن : لمصــلحة الغي
 ب، أو كـل مسـتفيدتـهـذا التـأمين، و بهـذه الصـفة المكتيسـتفيد مـن : " و المتمم والتي نصـت فـي فقرتيهـا الثانيـة

  ".شتراط لمصلحة الغير امتوقع ك معروف أو
  

مين عقـد تـأهي يا ترى الخصائص الذاتية لفما مين بصفة عامة، ألكن بعد أن بينا خصائص عقد الت  

  المدنية عن المنتوجات؟المسؤولية 
  

مين أالتزامـا  بالتـعلـى الصـناع و المنتجـين  بصفة عامـة و لا يوجد في القانون الفرنسي، نص يفرض  
المـواد الصـيدلانية، المـواد ( الواسـع والمكثـف  الاسـتهلاكالمنتجـات الخطـرة و ذات  أمـامعلى مسـؤوليتهم حتـى 

  .4)الكيماويةالغذائية و المواد 
  

 مـراأمين فـي مجـالات الاسـتهلاك كـان علـى المشـرع الفرنسـي تـدارك ذلـك و جعلـه  أالت لأهميةو نظرا   
الحريـــة التعاقديـــة فـــي لجـــوء المنتجـــين والصـــانعين  إلـــى  لمبـــدألة خاضـــعة أهـــذه المســـذلـــك تبقـــى  إلزاميـــا، ومـــع

و ســـلامة   بـــأمنالمحدقـــة  الأضـــرارمين مســـؤوليتهم و تخفيـــف عبـــئ التعـــويض عـــن أشـــركات التـــأمين قصـــد تـــ
  .5المستهلكين على كل المستويات

                                                 
 و ا 1������� ���� و �����، دار ھ�������� ��� و أ��! "�� ���$ #���ا��� !��, ا�-%���د !��, ا�%�����ن ا�*(ا)���ي، درا&�� �%�ر����15          �4���3 ���2دا�,، ا����1وط ا�/- ��.�

  . 76، ص2007و ا�/�ز6$، ا�*(ا)� 
بالتصـريح  عنـد إكتتـاب العقـد بجميـع البيانـات و الظـروف  : يلتـزم  المـؤمن لـه : " المعـدل و المـتمم  07-95مـن الأمـر  15وهذا مـا نصـت عليـه المـادة  2

  ... ".المعروفة لديه ضمن إستمارة أسئلة  تسمح  للمؤمن بتقدير الأخطار التي  يتكفل بها
 .15، المرجع السابق ، ص المهنية الإجباري من المسؤولية  المدنية محمد  الطاهر حسن، التأمين 3
 .320دنية  للمنتج، المرجع السابق،ص قادة شهيدة، المسؤولية  الم 4
 ).مالية  أو جسمانية كما سبق  شرح ذلك في الباب  الأول ( مهما كانت طبيعة  الأضرار التي تلحق  بالمستهلك  5
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مين المســؤولية المدنيـة عـن المنتوجـات مــن أعقـد التـ بـرو علـى خـلاف ذلـك فـي القــانون الجزائـري، يعت  
ـــة و التعويضـــية، ولا يســـتفيد منهـــا إلا الغيـــر ـــة والمهني ـــزم المشـــرع الجزائـــري المتـــدخل  ،العقـــود الإلزامي حيـــث أل

علـى كــل  يجــب:"التــي نصـتالمعــدل والمـتمم  07-95رقم الأمـر مــن  168مين طبقــا للمـادة تـأ اكتتــاببضـرورة 
 أو        للاستهلاكتعبئة مواد معدة  أوتعديل  أوتحويل  أو ابتكار أويقوم بصنع  معنوي أوشخص طبيعي 

اتجـــاه الغيـــر المســـتعملين و و  لتغطيـــة مســـؤوليته المدنيـــة المهنيـــة تجـــاه المســـتهلكين تأمينـــاأن يكتتـــب  للاســـتعمال
ل ومـواد التنظيـف والمـواد في المواد الغذائية والصيدلانية ومستحضرات التجميـ أعلاهالمواد المشار إليها تتمثل 

تسبب أضرار للمستهلكين  أنالإلكترونية والكهربائية، وبصفة عامة في أي مادة يمكن و  ةالميكانيكيالصناعية و 
  ".دون والموزعون لهذه المواد ذاتها لنفس إلزامية التأمينر و والمستعملين وللغير، يخضع المست

  

مين مــن المســؤولية المدنيــة علــى أإلزاميــة نظــام التــ كــدأالجزائــري و مــن هــذه المــادة نســتنتج أن المشــرع   
أي كــل مــا يقتنيــه المســتهلك مــن ســلع و مــواد إســتهلاكية حتــى يضــمن  ،اســتثناءبصــفة عامــة دون  المنتوجــات

مين أإلزامية الت أنالمتوقعة  و المرتبطة أساسا بحوادث الاستهلاك ، كما  الأضرارمين لجميع أتغطية نظام الت
حتـى الشـخص المعنـوي  إنمـاها علـى المتـدخل الشخصـي الطبيعـي و فلم يقصـر  الأشخاصث و نطاقها من حي

أو  بحكــم مهنتــه فــي صــنع متــدخلن كــل أ، ممــا يــوحي بــالاســتهلاكيةالمســتوردة للمــواد لمنتجــة و االشــركات  أو
ولية المهنيـة، مين علـى المسـؤ أتـ باكتتـابملزما قانونا الاستهلاكي توزيع المنتوج  أوراد يستاتعبئة أو  أو تحويل

و هذا يعد تطورا ملموسا في مجال الاستهلاك، نظرا لضمان نظام تعويض مؤكد في حـوادث الاسـتهلاك بـدلا 
فــي   اللازمــةمــن اللجــوء إلــى القضــاء و مــا يتطلبــه  ذلــك مــن إجــراءات طويلــة  للحصــول  علــى  التعويضــات 

  .التي تلحق بالمستهلكين الأضرارحالة 
  

نــه  أمين مهنــي ذلــك أمين المســؤولية المدنيــة عــن المنتوجــات عقــد تــأد عقــد تــو مــن هــذا المنطلــق، يعــ  
ـــة             ،1التـــي تلحـــق المســـتهلكين مـــن المنتجـــات محـــل نشـــاط مهنـــي مـــن طـــرف المتـــدخل الأضـــراريتعلـــق بتغطي

 هللعقد هو تعويض المؤمن له عن الخسارة التي تلحقـ الأساسين الهدف لأمين تعويضي، أعد عقد تو كذلك ي
الضــمان مــن جــراء فعــل المنتجــات  المســتفيد مــن وهــو2لحكــم عليــه بمبلــغ التعــويض المســتحق للمســتهلكانتيجــة 
  3.المعيبة

  

                                                 
 المعدل  و المتمم السالف الذكر 07-95 من الأمر 168ينظر المادة  1
كيفياتــه فــي مجــال المســؤولية  المدنيــة عــن   مين وأالمحــدد شــروط  التــ 17/01/1996المــؤرخ فــي  48-96مــن  المرســوم التنفيــذي رقــم  2ينظــر المــادة  2

 . المنتوجات
غ  الواجـب  علـى المـؤمن  أو بجـزء  منـه إلا لغيـر المتضـرر  أو المعدل و المتمم على  انه لا ينتفـع بـالمبل 07-95من  الأمر  59حيث نصت  المادة  3

ية  المـؤمن حقوقه ما دام  هذا الغير لم يستوفي  حقه  في حدود  المبلغ  المذكور من النتائج  المالية  المترتبـة عـن الفعـل الضـار الـذي  سـبب مسـؤول ذوو
 ."له
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        الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

  لى المنتجاتلى المنتجاتلى المنتجاتلى المنتجاتععععمين المسؤولية المدنية  مين المسؤولية المدنية  مين المسؤولية المدنية  مين المسؤولية المدنية  أأأأنطاق الضمان الناتج عن عقد تنطاق الضمان الناتج عن عقد تنطاق الضمان الناتج عن عقد تنطاق الضمان الناتج عن عقد ت
  

المؤمن عليها، و والنشاطات المسؤولية بطبيعة المنتجات  مينأيتحدد نطاق الضمان الناتج عن عقد ت  
مســؤوليتهم  علــىالمتــدخلين المــؤمنين بمعنــى  نطاقهــا مــن حيــث الأشــخاص طبيعــة المســؤولية المــؤمن عليهــا، 

  .سواء كانت مسؤولية تقصيرية عن فعل الأشياء أو مسؤولية ذات طبيعة قانونية
  

اسعا، فلهذا  مشـارطات و  لمصطلح المنتوج لديه مدلو  أنما دام  :مينالمنتوجات التي تكون محل للتأ - أولا
مين أيــة بالتــن، و تتحــدد المنتوجــات  المع1منهــا فمــا عــدا ذلــك يشــملها الضــمان امين يمكــن أن تتضــمن جــزءأالتــ

و مـواد          مستحضـرات  التجميـل و عن المسؤولية المدنية عن المنتوجات بالمواد الغذائية و الصـيدلانية
 أنصـفة عامـة أيـة مـادة يمكـن بنيكيـة و الإلكترونيـة والكهربائيـة، و المواد الصناعية والميكا التنظيف البدني و

  .2تسبب أضرار للمستهلكين و للمستعملين و للغير
  

رقم   الأمرمين شامل لكل المنتوجات المشار إليها لاحقا بعد صدور أنطاق الت أنو على هذا يتضح   
(              فــي فقرتهــا الثانيــة مـــن مكــرر  140، والمتضــمنة فــي نــص المــادة بالتأمينــاتالمتعلــق  95-07

و على     المعدل والمتمم للقانون المدني الجزائري المؤسسة للمسؤولية الموضوعية للمنتج، )  10-05قانون 
مين عن المسؤولية الموضوعية لا يخرج عن نطـاق المنتجـات المحـددة بالمـادة  السـالفة الـذكر، أهذا فمجال الت

  .3عاما لا ينبغي أن تستثني منه المنتوجات المبينة بهذه المادة امبدءو هذا في نظرنا يعد 
  

مين علــى العقــارات والمبــاني والتــي أمين، كالتــالخاصــة بالتــأ الأحكــام ن فــي بعــضمــكن الاســتثناء يولكــ  
مين خاصــة بمســؤولية المهندسـين المعمــارين والمقــاولين والمرتبطـة  بمســؤوليتهم العشــرية، تنفـرد بهــا بولصــية تـأ

، كما 4المتعلق بالتأمينات 07-95رقم   الأمرعلى البناء في  مينأهو محدد في القسم الثالث الخاص بالتكما 
محـــلا  تكـــون  الفكريـــة المتعلقـــة بالدراســـات والرســـوم الهندســـية و نظـــرا  لطبيعتهـــا الخاصـــة فإنهـــا داعاتالإبـــأن 

مين، وهـذا الأخرى تكون محلا  للتأ نتجاتلنظام تأميني خاص بها، و بالتالي ما عدا الاستثناءات المبينة فالم
والمرتبطـة أساسـا بمكونـات المنتـوج و مـا مـدى الخطـورة ،  5ختلف المنتجات محـل الضـمانميقودنا إلى تحديد 

شـركات ( مين مـع المـؤمن أمين على المنتوج من تاريخ الاتفاق على عقد التأرى عقد التيسالمنطوي عليها، و 
 ،وطبيعــة المنتــوج محــل النــزاع     يــث موضــوعه مين مــن حأالتــة موســعة لنطــاق تفاقــات لاحقــاأو ب ) مينأالتــ

                                                 
 .327ق،ص قادة شهيدة، المسؤولية  المدنية  للمنتج، المرجع الساب 1
 .المعدل  و  المتمم  المتعلق  بالتأمينات  07-95من الأمر رقم   168المادة  2
 .المعدل  و  المتمم للقانون  المدني  الجزائري)   10-05قانون (  مكرر من  140المادة   3
 .المتعلق  بالتأمينات  المعدل  و  المتمم 07-95و  ما بعدها  من الأمر   175نظر المادة ي 4
  .327قادة شهيدة، المسؤولية  المدنية  للمنتج، المرجع السابق،ص  5
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للمخــاطر المــؤمن عليهــا والتــي  الانتقــاء عــدم الأخــذ بمعيــار وهــالمتعــارف عليهــا فــي عقــود التــأمين  المبــادئو 
 ادئالمبــتشــمل العمليــة الإنتاجيــة كلهــا و تغطيــة كــل الأضــرار اليســيرة والصــعبة فــي آن واحــد، و هــذا يعــد مــن 

  .1المكرسة في مجال تأمين المنتوجات
  

و تنطــوي فــي مجــال المنتوجــات الخطــرة بطبيعتهــا التــي يغطيهــا التــأمين، تلــك المنتوجــات التــي تتســم   
بالتعقيد والخطورة الذاتية و كذلك المنتوجات الحديثة النشأة والتـي لـم تأخـذ حيـزا كافيـا مـن عمليـة التجريـب فـي 

التــأمين عليهــا إلا بعــد وقــت معــين مــن كات التــأمين تــتحفظ بخصــوص عمليــة لــذا نجــد شــر  الاســتعمال،مجــال 
مــن مطابقتهــا  التأكــدمــن إجــراء الفحــوص عليهــا و  الســماح للمؤسســة المنتجــة و ذلــك فــي إطــار اختراعهــاتــاريخ 
المختصـة الهيئـات أو حصول المنتوج على الترخيص بالتداول عـن طريـق التأشـيرة مـن طـرف  الإنتاج لمعايير
  .2و الشأن للمنتوجات الدوائيةكما ه

  

 مـن   »  « Livraison كما أن بعض المنتوجات لا تكون محلا للتأمين إلا بعد إتمام عملية التسليم  
الشـركة المنتجـة مسـؤوليتها  يو ذلك لكـي تخلـ ،الشركة المنتجة إلى المتدخل في عملية عرض المنتوج للتداول

جــب أن للمنتــوج والتــي تو  الاســتغلالتــاج و الــدخول فــي مرحلــة ا بعــد عمليــة الإنعنهــالحاصــلة  عــن الأضــرار
  .تتزامن بإبرام عقد تأمين أثناء بدء عملية الاستغلال للمنتوج لتأمين الأضرار

  

ســـليم ، تجـــري التعـــاملات مـــن طـــرف شـــركة التـــأمين علـــى التأكيـــد علـــى عمليـــة التو مـــن هـــذا المنطلـــق  
الواقـع الـذي يؤكـد أن ثبـوت التسـليم هـو الـذي يخلـي مسـؤولية  و يتـوازن ذلـك مـع المادي للمنتوج المؤمن عليه،

تبــدأ مرحلــة لاحقــة ل  » Exploitation du Produit «للمنتــوجُ  الاســتغلالعنــد مرحلــة  الشــركات المنتجــة
، وعلى هذا تمتـد عمليـة التسـليم  فـي السـريان  3بعد هذا التسليم تنفيذا لعقد التأمين لمسؤولية المؤسسة المنتجة 

، ومن مبادئ حسن النية في تنفيذ العقـود بصـفة 4وج للعميلتالمن بإيصالحد وكلاء النقل المنتج أ فليك حينما
الخطـــر مين بتغيـــر أمين بصـــفة خاصـــة، يجـــب علـــى المنـــتج أو الصـــانع أن يخطـــر شـــركة التـــأعامـــة وعقـــد التـــ
  .5المؤمن عليه المرتبط بالشيء

  

المنتجـــة للمســـؤولية المـــؤمن  الأضـــرارول  تبيـــان بعـــدما حـــددنا طبيعـــة المنتجـــات المـــؤمن عليهـــا، نحـــا  
المسـلم و الـذي يحـول )  المنتـوج ( بالشـيء  بـالعيوب الذاتيـة الكامنـةتتعلـق فـي مجملهـا  الأضـرارعليها، وهذه 
الغايــة المرجــوة  أوالمخصــص لــه  الاســتعمالو بالتــالي يحــول دون  ،للمســتهلك الرغبــة المشــروعة دون تحقيــق

                                                 
1 Jean BIGOT, " L'assurance de la responsabilité du Fabricatant ",Colloque Sur, "la responsabilité du fabricant …" 
Paris, 1975, p.168 

  .329قادة شهيدة، المسؤولية  المدنية  للمنتج، المرجع السابق،ص  2
  .مكرر 3
 .مكرر 4
 .المتعلق بالتأمينات المعدل والمتمم 25/01/1995المؤرخ في  07-95من الأمر رقم  15ليه الماد عنظر ما نصت ي 5
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التصليح أو التخزين أو التحويـل، وهنـاك أسـباب أخـرى  أو التعبئة أود تتعلق بالتصميم منه، و العيوب كثيرة ق
لخاطئـة تستغرق أخطاء المنتجين والصناع والمهنيين كسوء حفظ السـلعة أو الخطـأ فـي الإعـلام أو التعليمـات ا

   1.بخصوص إستعمال المنتوج
  

معرفــة المســؤوليات التــي توجــب  لابــد مــن ى،ومــن ناحيــة أخــر   :طبيعــة المســؤوليات المــؤمن عليهــا  -ثانيــا 
 25/01/1995المــؤرخ فــي  07-95مــن الأمــر  163التــأمين عليهــا، مــن خــلال الإطــلاع علــى أحكــام المــادة 

ج و هذا يقودنا أن مسؤولية المنت ب التأمين على المسؤولية المدنية،المتعلق بالتأمينات نجدها تنص على وجو 
ســـواء تعلـــق الأمـــر  مرتبطـــة بطائفـــة المســـؤولية المدنيـــة،فـــي المســـؤوليات الالصـــانع للمنتـــوج تنـــدرج أساســـا  أو

 ، أو المســـؤولية المدنيـــة عـــن فعـــل) ج.م.ق (مـــن 124المؤسســـة علـــى أحكـــام المـــادة بالمســـؤولية التقصـــيرية 
والتــي ) الجامــدة(الحيــة  وتشــتمل فــي أساســها المســؤولية عــن الأشــياء غيــر ،) ج.م.ق (مــن138الأشــياء المــادة 

، كمـا أن هنـاك 2جـدل فقهـي لـم يتوقـفأدت إلـى بـل و  اكتشـافهامنـذ مستمر إلـى أيامنـا هـذه  ت في تطورمازال
، و )تســليم منتــوج غيــر مطــابق(  للعقــد الســيئلطبيعــة العقديــة والتــي تــرتبط  بالتنفيــذ االمدنيــة  ذات المســؤولية 

المتعلـق  07-95   رقـم الأمـر مـن 168تمتد هـذه المسـؤولية  ليسـتفيد منهـا الغيـر حسـب مـدلول نـص المـادة  
مين التـأوهي التي ينص عليها  نص قانوني  ملزم حيث تتحمل  شركة  ، وهناك المسؤولية القانونيةبالتأمينات
، و لعـــل النمـــوذج الأمثـــل لتطبيـــق التـــأمين علـــى المنتوجـــات يتجلـــى فـــي 3ه أحكـــام هـــذه المســـؤوليةتمـــا تضـــمن

  المسؤولية  الموضوعية الحديثة نسبيا
  

        ع الثالثع الثالثع الثالثع الثالثالفر الفر الفر الفر 

        مين عن المسؤولية و طبيعة الأضرار المغطاةمين عن المسؤولية و طبيعة الأضرار المغطاةمين عن المسؤولية و طبيعة الأضرار المغطاةمين عن المسؤولية و طبيعة الأضرار المغطاةأأأأآثار عقد التآثار عقد التآثار عقد التآثار عقد الت
  

علـى  مين أعقـد التـ التـي  يرتبهـا الآثـارالمؤمن عليهـا، نحـاول التطـرق إلـى  الأضرارقبل دراسة طبيعة   
  ).المؤمن( و) المؤمن له ( مين أالمنتوجات و التي  تتوزع على طرفي عقد الت

  

إلــى الالتزامــات المنصــوص عليهــا بموجــب القواعــد العامــة ذات الصــلة  ضــافةبالإ  :المــؤمن لــه  التزامــات-1
          بالتصـــــريح  التزامـــــه المعـــــدل و المـــــتمم كالتزامـــــه بـــــدفع الأقســـــاط و 07-95رقـــــم  فقـــــا للأمـــــرمين و أبعقـــــد التـــــ

ـــةأم المـــؤمن لـــه كـــذلك بـــ، يلتـــز 4أو الإدلاء بالبيانـــات المتعلقـــة بـــالخطر ـــة  ن يتخـــذ كـــل الإجـــراءات الكفيل بحماي
  .5الأضرارالمنتوجات و تجنب 

                                                 
 .320قادة شهيدة، المسؤولية  المدنية  للمنتج، المرجع السابق،ص  1
 .51، ص 2006ائري، ديوان المطبوعات  الجامعية، الجزائر، فاضلي  إدريس، المسؤولية  عن الأشياء غير الحية  في القانون المدني الجز  2
 .333 332قادة شهيدة، المسؤولية  المدنية  للمنتج، المرجع السابق،ص ص،  3
  .المعدل و المتمم 07-95و ما يليها من الأمر رقم  15ينظر المادة  4
 . 48-96من  المرسوم  التنفيذي  رقم   4المادة  5
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التبعـات الماليـة المترتبـة علـى مسـؤولية  المـؤمن لـه " مين شـركة  التـأ" المـؤمن يضـمن  :المؤمن  التزامات-2
المــــؤمن  لتحمــــ 07-95رقــــم   الأمــــرمــــن  57أن المــــادة كمــــا  ، 1اللاحقــــة  بــــالغير الأضــــرارالمدنيــــة بســــبب 

ن له إثر وقوع حـادث مضـمون، غيـر لى  المؤمإعوى تعود مسؤوليتها المصاريف القضائية الناجمة عن أية د
ام هذا الغيـر لـم و حقوقه ما دلغير المتضرر أو ذو اإلا  منه لا ينتفع بالمبلغ الواجب على المؤمن أو جزء أنه 

يسـتوف حقــه فـي حــدود المبلـغ  المــذكور مـن النتــائج الماليــة المترتبـة علــى الفعـل الضــار الـذي ســبب مســؤولية 
 . 2المؤمن له

  

ص عليــه الشــروط العامــة لعقــد جــل  تــنأدفع مبلــغ التعــويض المحــدد فــي العقــد فــي يلتــزم المــؤمن بــكمــا   
المؤمن بإجراء الخبرة عندما تكون ضرورية في اجـل أقصـاه سـبعة أيـام إبتـداءا مـن  يأمر أن، و يجب 3مينالتأ

المحــددة  فــي  الآجــالإيــداع الخبــرة فــي   علــىالتصــريح بالحــادث، و يجــب علــى المــؤمن أن يعمـل  اســتلاميـوم 
  .4عقد التامين

  

 أمين، يحــق للمســتفيد طلــبالمحــددة بالشــروط العامــة لعقــد التــ الآجــالو إذا لــم  يــدفع التعــويض  فــي    
لا يحــتج  علــى   أخيــراالخصــم ، و  عــادةعلــى  نســبة إ تــأخيركــل  يــوم  عــن هــذا التعــويض  بإضــافة  الفوائــد 

إقــرار  الأمــرلمســؤولية و لا بــأي مصــالحة خارجــة عنــه، و لا يعــد الاعتــراف بحقيقــة با  اعتــرافالمــؤمن بــأي  
لا يسـري  مفعـول   آخـرينالتضامن في مسؤولية المؤمن له مع متدخلين  أوفي حالة الاشتراك  أمابالمسؤولية، 

  .5حسب نسبة مسؤولية  المتدخل في الضرر الملحق التأمين إلاضمان 
  

مين، فهـي تتعلـق بالتبعـات الماليـة  للمسـؤولية المغطاة مـن طـرف شـركة التـأالأضرار عن طبيعة   أما  
هو نفس الحكم التـي و  من أضرار جسدية  و مادية و معنوية  بالغير، هالمدنية للمتدخل عما  تلحقه منتوجات

يضــمن  المــؤمن  التبعــات " :  نــهأ علــى نــاتميأالمتعلــق بالت 07-95رقــم  الأمــرمــن  56نصــت عليــه المــادة 
  ".حقة بالغيرالأضرار اللاالمادية المترتبة على مسؤولية المؤمن له المدنية  بسبب 

  

 المختلفة المؤمن عليها و ذلك على  النحو الأضراريجدر بنا  تحديد ، حسب مدلول هذه المادةولكن   
  :التالي

جـة حـادث ضـار نتيالجسدية و العاهات أو وفـاة الشـخص  الإصاباتو تندرج ضمنها  :الجسدية الأضرار -1
  .د له فيهغير متوقع ولا ي

                                                 
 .و المتممالمعدل  07-95رقم   من الأمر  56المادة  1
 .المعدل  و المتمم  07-95من  الأمر  59المادة   2
 .من  نفس الأمر 13الفقرة  الأولى  من  المادة  3
 .من  نفس الأمر 3،  2الفقرتين  4
 .48-96من  المرسوم  التنفيذي رقم  3المادة  5
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 أو  قارا كان عأالنقص من قيمته سواء  أوو ضياعه أو تشمل هلاك المال  :المادية و المعنوية الأضرار -2
المعنوية القابلة للتقويم المالي والناتجة عن حرمان  الأضرارم، كما تتضمن لَ سَ منقولا بسبب المنتوج المعيب المُ 

المنتفــع بــه، المــال  الخدمــة بســبب هــلاك الشــخص المقــدم لهــا أو انقطــاع أوفــاع بــالمنتوج المضــرور مــن الانت
عليهـا بعقـد  و تكـون منصـوص 1ضـرار الجسـدية أو الماديـةلأالنتيجة المباشرة ل الأضرارتكون هذه  أنشريطة 

لـه عـن ضـرر أن المـؤمن لا يلتـزم  فـي تعـويض  المـؤمن جزائري حيث أقر كما جرى عليه القضاء ال ،مينالتأ
المــؤرخ  فــي  المحكمــة العليــا بقــرارفيهــا مين و ذلــك  فــي قضــية فصــلت التــأغيــر منصــوص عليــه  فــي عقــد 

13/07/1988 2.  
  

الـذي و بالتـالي فـالغير  ،مين أن أثـاره تنصـرف إلـى الغيـرأمن خصـائص عقـد التـ :الماسة بالغير الأضرار -3
يحصل على التعـويض المناسـب، و يقصـد بـالغير فـي  أنمين، و بإمكانه أيصاب بالضرر يستفيد من عقد الت

  .المستعمل للمنتوج أوالمستهلك  مجال الاستهلاك هو
  

أسـباب دفـع مسـؤولية المتـدخل عـن عيــب  -فيمـا سـبق -شـرحنا :علـى مخـاطر النمـو مينأمـدى جـوار التـ -4
  .لا تعد سببا للدفع العلمي جات، أن مخاطر التطورتسلامة المن

  

تعـرض لهـذا  و مين المسـؤولية المدنيـة عـن عيـب سـلامة المنتجـات أبرم عقد تالذي أ فهل يجوز للمتدخل 

  مسؤولية؟الأن يطالب المؤمن بأن يتحمل عنه الخطر، 
  

مين لا يتعـرض أصـلا لهـذا النـوع مـن الخطـر فـلا يؤكـد دخولـه  أعـن هـذا التسـاؤل، عقـد التـ إن الإجابة  
الســابق القواعــد العامــة فــي  التســاؤلعــل المرجــع علــى يســتبعده صــراحة، ممــا يج هــو فــي إطــار ضــمانها، ولا

  .3مينأالت
  

  : المؤمنيلتزم "  نهأالمعدل والمتمم على  07-95من الأمر رقم  12و على هذا تنص المادة   
  

  ،الأضرارتعويض الخسائر و  -1
  الناتجة عن الحالات الطارئة -أ 
  ....."عمد من  المؤمن له تالناتجة عن خطأ غير م -ب 
  

                                                 
 .334ص قادة شهيدة، المسؤولية  المدنية  للمنتج، المرجع السابق، 1
 .و  ما بعدها 54، ص  1991لسنة  ، 4العدد ، ، المجلة  القضائية) 54840القضية  رقم  (    13/07/1988قرار  المحكمة  العليا المؤرخ  في  2
  .102، ص 1987 ، مصر ،، القاهرة، دار الفكر العربيةمين ضد الأخطار التكنولوجيأمحمد شكري سرور ، الت 3
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     أن الضــــرر الخــــاص بمخــــاطر التطــــور العلمــــي، يكــــون ناشــــئا عــــن عيــــب المنتوجــــات   الأكيــــدن و مــــ  
غيــر  أو بالتــالي ينــتج عــن خطــ ،التوقــع أو للانكشــافيكــون قــابلا  أن 1والــذي لا يمكــن بالمعيــار الموضــوعي

  .ةالخطأ في هذا النوع من المسؤوليشرط تعمد من طرف المتدخل المسؤول، كما أن المشرع لا يتم
  

 دالمسـتبعالخطـر  مـا دام أن ، دالمسـتبعفي حكم الخطـر  اعتبارهالبحث لا يمكن أن الخطر محل كما   
رقـم  الأمـرمـن  7و ذلك بمفهـوم المخالفـة للمـادة  ،مينأصريحا و منكشفا  في عقد الت استبعادهيجب أن يكون 

يحتــــوي  أنو ينبغــــي  .....كتابيــــامين أعقــــد التــــ يحــــرر: " نــــه أالمعــــدل والمــــتمم التــــي نصــــت علــــى  95-07
 بـالفرضعقـد التـأمين سـاكت  أن و يبـدوا..." المخـاطر المضـمونةطبيعـة ..... على البيانـات التاليـة... إجباريا
  .2النوع من الخطر هذاعن 

  

 مـنمين مسـتبعدة  أن مخاطر التطور العلمي، لن تكون بتطبيـق القواعـد العامـة  للتـألكن من المؤكد ب  
ننسى  أن يصح لا  نهأ، لا يعني أنه سيكون مغطى بها  تلقائيا، و على كل حال ذلك إطار ضمان هذا العقد
 بـالأوانينه أن يولـد هـذا النـوع مـن الخطـر، كمـا هـو الحـال للمنتجـات المقلـدة الخاصـة أأن إدخال منتوج من ش

  ،)فيـات الصـينية الحن( الإنسـانثبـت أنهـا مضـرة علـى صـحة التي أُ  الألمنيومالكهرومنزلية المحتوية على مادة 
حســب الأصــلي المبــين بالعقــد تجــات  تشــكل بالنســبة  للمتــدخل المــؤمن عليهــا ظرفــا مشــددا للخطــر نوهــذه الم

 أننه سيكون متعين على المؤمن له قبل  الظرف، فإن كان العقد قد أشار إلى هذا السابق، فاالتحليل والمثال 
و        المعــدل  07-95رقــم الأمــرمــن  15م المــادة لأحكــاأن يعلــن ذلــك للمــؤمن طبقــا يطــرح هــذا المنتــوج، 

تفاقمه بفعـل  أوبالتصريح المسبق للمؤمن تغير الخطر ....... يلتزم المؤمن له : "نهأالمتمم التي نصت على 
  .3الأمرمن نفس  19،21و إلا تعرض للجزاءات المنصوص عليها في المادتين ،........"المؤمن له

  

        المطلب الثاني  المطلب الثاني  المطلب الثاني  المطلب الثاني  

  مينمينمينمينللتأللتأللتأللتأو المكاني و الآثار المالي  و المكاني و الآثار المالي  و المكاني و الآثار المالي  و المكاني و الآثار المالي          زمانيزمانيزمانيزمانيللللطاق اطاق اطاق اطاق االنالنالنالن
  

الضــمان  إمتــداد مين عــن المنتوجــات يتعــين تحديــد نطاقــه الزمــاني، وذلــك حتــى نســتطيع معرفــة التــأإن   
الفـرع الثـاني ( مين علـى المنتوجـات فـيالامتداد المكاني والمـالي للتـأبين ن، كما )الأولالفرع ( من حيث الزمان

  ).الفرع الثالث(مين على المنتوجات فيالتأ نخلص إلى تقييم  نظام، ل)
  
  
  

                                                 
 .�a1b` ا��-/�د أن العيب يقدر بمعيار التوقع المشروعالمعيار الموضوعي هو  1
 498ضمان سلامة  المنتوج، المرجع  السابق،ص بعلي  فتاك،  تأثير المنافسة  على  الالتزام   2
 .مكرر 3
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        الفرع الأول  الفرع الأول  الفرع الأول  الفرع الأول  

        مين المنتوجاتمين المنتوجاتمين المنتوجاتمين المنتوجاتلعقد تألعقد تألعقد تألعقد تأ        الامتداد الزمانيالامتداد الزمانيالامتداد الزمانيالامتداد الزماني
  

،و يصــبح المــؤمن لــه مشــمولا  1هيــمين، يســري الضــمان منــذ توقيــع العقــد مــن طرفأمبــدئيا فــي عقــد التــ  
فـي الأهميـة فـي غايـة  نه في بعـض الحـالات تثـار مشـاكلأه، إلا منالمؤمن  بالضمان في حالة تحقيق الخطر

مين، نظــرا أتحديــد حــق المــؤمن لــه فــي الضــمان ضــد الحادثــة مــن عــدمها مــن حيــث الزمــان فــي بولصــيات التــ
لمســؤولية  المنــتج لتنوعهــا و تعقــدها و مــردّ ذلــك إلــى صــعوبة وقــوع الخطــر المــؤمن عليــه، فقــد  يتحــدد بالفعــل

وج محــلا للإعتبــار، و قــد تــللمن الإنتــاجكــون تــاريخ كمــا قــد ي ،)مباشــرةبمســؤولية المتــدخل إرتباطــه (المــؤمن لــه
، و كــذلك قــد يعتــد بتــاريخ رفــع الــدعوى أمــام 2يكــون تــاريخ تســليم المنتــوج، وقــد يعتــد بتــاريخ حصــول الضــرر

  .المحاكم
  

 ل ذلــك  حلــل مــن خــلانمين عقــد التــأ تــاريخ ســريانالمطروحــة بخصــوص تحديــد  التســاؤلاتهــذه  أمــامو   
  .المعايير المختلفة

  

، قصـد تـوفير المـؤمن لـه)المنـتج(و قـد تصـب فـي فائـدة المتـدخلهذه المعـايير مختلفـة : دةمالمعايير المعت -1
قضـي فـي حالـة عـدم ت السـبب فـي تحقـق المسـؤولية التـي أوذا تـم الاعتمـاد علـى الفعـل إالحماية القانونية له، ف
لمسؤولية المؤمن  ال والوقائع المؤسسةمين، فإن الضمان يسري  مفعوله  بالنسبة للأفعأوجود شرط في عقد الت

حـــدوث الضــرر نـــاتج أساســا علـــى  تهـــاون  أنمين، و مثــارة أثنـــاء ســريان عقـــد التــأ، طالمــا كانـــت )المتـــدخل(لــه
 الاحتفــاظ، كــل ذلــك مــع « Proportionnalité  »علــى قاعــدة النســبية  الضــرر المــؤمن لــه حســب مقــدار

  .3ثراء في كسب المؤمن لهإنه أي نه لا يترتب عأ بالقاعدة  العامة للتأمين من
  

قـــد فرقـــت مـــا بـــين حـــالتين  لف ،و حســـب موقـــف القضـــاء الفرنســـي بخصـــوص المعيـــار فـــي التعـــويض  
، و تم التأكيد أن أحقية التعويض للمؤمنين من حوادث الاستهلاك، هو تـاريخ الحادث و وقت تطبيق الضمان

و      الإنتـــاجفـــي  أخطـــ( مرتبـــة لمســـؤولية المتـــدخلعـــة القاو مـــا دام الحـــادث أو ال، ف)الحـــادث( الســـبب المنـــتج
مين  تلتزم بضمان تعويض الأضـرار الناتجـة عـن أن شركة التإحدث وقت سريان العقد، ف) التوزيع أو التخزين

                                                 
يحتـوي  إجباريـا، زيـادة علـى  يحرر عقد التأمين  كتابيا و بحروف واضحة و ينبغـي أن " مين  المعدل، المتعلق بالتأ 07-95من الأمر  07تنص المادة  1

 ........"تاريخ سريان العقد ومدته: ............ توقيع الطرفين  المكتتبين، على البيانات التالية 
 .352ص  قادة شهيدة، المسؤولية المدنية  للمنتج، المرجع السابق، 2
، ص 1985 الثانيـة، نشـر و توزيـع مؤسسـات عبـد الكـريم بـن عبـد االله، تـونس مين، الطبعـة، دراسـة تحليليـة و شـرح لعقـود التـأمين البـريزهرة، التـأالبشير  3

217.  
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نقضـاء عقـد إحـدوث الضـرر بعـد  أولاحـق،  تمت عملية  التسليم للمنتـوج فـي تـاريخ إنو ، حتى هذه الأسباب
  .1مينعقد التأ انتهاءانت المطالبة عن تعويض وقعت بعد مين، بل حتى و لو كالتأ

  

مـدة سـريان  العقـد، أن يطالب بالتعويض بعـد إنتهـاء  )المنتج(نه بإمكان المؤمن لهضيح ذلك، فإو لتو   
وقع أثناء مدة العقد، و لو حصـل الضـرر بعـد زوال العقـد و طلبـت الضـحية  التعـويض فـي  خطئه أنشريطة 

  .2مراعاة فترة التقادماللاحقة، مع  تانو الس
  

نــه لا يعــوض أساســا علــى  هــذا النظــام فإ، فــي ظــل تــاريخ التصــنيعإذا تــم الاعتمــاد علــى معيــار  أمــا  
و حســب  نتهــاء مدتــهأو بعـد إمين يعها أثنــاء فتـرة ســريان عقــد التــأتم تصــنلـم يــالمنتوجـات التــي ســببت أضــرار و 

رقــم  يثيــر إشــكالات  بخصــوص المنتجــات التــي تحمــل لا  إذا كــان هــذا المعيــارو "قــادة شــهيدة   الأســتاذ رأي
حـين  التسـاؤلاتمـن فإنـه و بـلا شـك  يكـون محاطـا بـالكثير  الإنتاجيـة « Numéro de série  »  السلسـلة

  .3"ف تاريخ الصنع في هذه الحالةتنمة بالوحدة، نتيجة للشك الذي يكإعماله على المنتوجات المسلّ 
  

، فـإذا تـم تسـليم المنتـوج للمسـتهلك أثنـاء   التسـليم بمعيار الأخذذا  تم يثار، إ أخركما أن هناك إشكال   
حتـى لـو كـان طلـب التعـويض  مـن  يسـتحق  الضـمان، ) المتـدخل ( له مين، فإن  المؤمن أالت دفترة سريان عق

بـدء  نه لا محل للضمان إذا تم التسليم قبل مرحلـة خالفة أ، و بمفهوم المتأخرقد ) المستهلك ( طرف المتضرر
مـن الاتفاقيـة الخاصـة للشـركة الوطنيـة   03المـادة و  و هـذا يتماشـى ، انقضاءهمين و أيضا بعد أسريان عقد الت

  .4"ولا إلا عند تسليم المنتوج أثناء سريان العقد بأن الضمان لا يكون مق:" والتي تنص) S.A.A(مينأللت
  

الضـمان، فـإذا وقـع  تسـليم المنتـوج المعيـب  ا أن تسليم المنتـوج لـه أهميـة كبيـرة فـي تحديـدلذا يبدو جليّ 
ــأأثنــاء فتــرة التــ مين للضــمان إتجــاه المــؤمن لــه  فــي حالــة رجــوع الغيــر            أمين، فــلا منــاص مــن تحمــل شــركة الت

   ،  الاســـتهلاكالتعـــويض لضـــحايا  أمين فـــي تحمـــل عبـــئعليـــه، وهـــذه هـــي أهـــم ميـــزة يحققهـــا التـــ) المتضـــررين( 
بإمكـان الارتكـاز علـى معيـار حـدوث الضـرر لاسـتحقاق التعـويض، بمعنـى أن الضـرر   فـنلاحظ أنـه ،ومن هنـا

 أخـرلك فـي مين، مهما كانت سلسـلة توزيـع المنتـوج إلـى حـد وصـوله إلـى المسـتهأوقع أثناء مدة سريان عقد الت
شـريطة  ، لتـأمينالوقـائع السـابقة لعقـد او  للأسـباب  اهتمـامأي  لا يعيـر هعيار يعنـي أنـبهذا الم ذالأخالسلسلة، و 

ا منه عن المؤمن، و يبدوا هذا المعيار أنه يوفر حمايه كبيرة للمؤمن له لأنه أن لا يكون المؤمن له أخفها غشّ 
  .5نقضاءهإمين وحتى بعد والأحداث السابقة عن إبرام عقد التأ يضمن التعويض عن كل الوقائع

  

                                                 
 .353ية للمنتج، المرجع السابق،ص قادة شهيدة، المسؤولية المدن 1

2  Jean  BIGOT, "  L'assurance de la responsabilité du fabricant ", précité, p.166. 
 .355المرجع السابق،ص قادة شهيدة، المسؤولية المدنية للمنتج،  3
 . (S.A.A )مينتعامل بها الشركة الوطنية للتأالاتفاقية  الخاصة التي ت 4
 .355قادة شهيدة، المسؤولية المدنية  للمنتج، المرجع السابق،ص   5
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 أو   صعوبة تحديد تاريخ وقـوع الحـادث هذا المعيار في بعض الحالات، يثير إشكالات وهي  أنإلا   
رها إلى  بعـد فتـرة  هالتي لا تظهر مظا بالنسبة لإستهلاك المواد الدوائية و الشأنالضرر المؤمن منه، كما هو 

إلا  شـركة التـأمينحداث الضـرر و لا تقبـل نه قد تتداخل عدة عوامل في إأا مين، كمعقد التأطويلة بعد إجرام 
  .1... )المنتج، الموزع (ج  للمسؤولية المدنية  للمتدخلينحد و هو الضرر المنتبالتعويض عن  ضرر وا

  

مين توضـيح عقـد التـأ أطـرافمبـدأ وضـوح بنـود العقـد، فعلـى  و  على هذا فمن المنطقـي، و فـي إطـار  
فــي العقــد تــاريخ  حــدوث الضــرر بدقــة حتــى  يكــون  المنــتج محمــي مــن الناحيــة القانونيــة لأن تــواريخ حــدوث  

  ).ه  في متناول المستهلك وضعمن تاريخ طرح المنتوج في التداول، أو ( ضرر مختلفة فقد تكونال
  

الخطـــر التعويض أثنـــاء تحقـــق بـــالمطالبـــة ) المســـتهلك(كـــو بوســـع المضـــرورالملاحظـــة، قـــد ي و تجـــدر  
مضرور يمكن وضع تاريخ مطالبة ال فهل يمكن وضع معيار لذلك؟ ، وعليه)عيب بالمنتوج  دوجو (المؤمن منه
يعتــد  ولامين، أترفــع الــدعوى خـلال ســريان عقــد التــ أنمين، شــريطة أفــي إطـار التــ للضــمانكمعيــار بـالتعويض 

  .2به المشرع الفرنسي  ذأخ، وهذا ما المرفوعة قبل و بعد هذا التاريخ بالدعاوي
  

رف  عليهـا م التعـتـالتـي  الأضـراربهذا المعيار سيحرم المؤمن له من ميـزة الضـمان عـن  الأخذإلا أن   
فـي  وضـع ) المتدخل ( عقد الضمان، حتى ولو نتجت عن منتجات معيبة مما يدخل المؤمن له  انقضاءبعد 

  . 3مينأالت و جدوىعدم الأمان 
  

لكــي يتحقــق الضــمان لابــد  مــن وجــود مشــارطات  فــي  نبــين أن يجــدرفــي تقييمنــا للمعــاير الســابقة، و   
  .مين تكميلية لامتداد الضمانأعقود الت

  

بشأن الأضرار التـي يـتم الاحتجـاج بمـا قبـل المـؤمن لـه،  سرين الضمان يأويعني ذلك ب :القبليالضمان  -1
ة للمـؤمن لـه نمو ضـمين، شـريطة أن تكـون مأم تصـنيعها قبـل إبـرام عقـد التـمرتبطـة بمنتجـات تـحتى ولو كانت 
  .4أثناء إبرام العقد

  

المــؤمن عليهـا مــن  الأضـرارمين لضــمان أقــود التـعنــي إدراج شـروط  تكميليــة فـي عيو  :لاحــقلالضـمان ا -2
  احتــراممين و لمــدة معقولــة لا تتجــاوز ســنة واحــدة، مــع أطــرف المــؤمن لــدى المــؤمن لــه بعــد إنقضــاء عقــد التــ

                                                 
1Jean  BIGOT," L'assurance de la responsabilité du fabricant ", précité, p.156  .  

  ) .ف . ت . ق ( ن م 124/1نظر المادة ي 2
  .357ص  قادة شهيدة، المسؤولية المدنية للمنتج، المرجع السابق، 3
 .358نفس المرجع، ص  4
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أو التوقــف عــن  نتاجــهإمقابــل مــن طــرف المــؤمن لــه بحرصــه علــى تصــحيح   بــالتزامالمــؤمن بالضــمان  التــزام
   .1اشرة بعد فسخ العقد، بل سحبه من التداول مبالإنتاج

  

        الفرع الثاني  الفرع الثاني  الفرع الثاني  الفرع الثاني  

  مين على المنتجاتمين على المنتجاتمين على المنتجاتمين على المنتجاتأأأأتتتتللللالنطاق المكاني و المالي لالنطاق المكاني و المالي لالنطاق المكاني و المالي لالنطاق المكاني و المالي ل
  

ن التوسع الهائل في مجال التجـارة الخاصـة بالسـلع و الخـدمات فـي العـالم، بفعـل التوجـه الاقتصـادي إ  
الحـــرّ، و منـــاطق لتبـــادل  إنشـــاءإلـــى  أدت، التـــي « OMC  » الحـــالي، وظهـــور المنظمـــة العالميـــة للتجـــارة 

و ســلامة  بــأمنالماســة  الأضــرارنطــاق  إلــى اتســاع ن الــدول كلهــا عوامــل أدتمــا بــي الأشــخاصالســماح بتنقــل 
و البحث على القانون الواجب التطبيق و  دوليالمسألة على المستوى الهذه  إثارةإلى   أدىالمستهلكين، مما  

لسـنة   الأوروبيـةالتوصـية  رصـدو مـا  ص، والقـانون الـدولي  الخـا أحكـامالمحكمة المختصـة فـي ظـل  تطبيـق 
علــى  توحيــد   الأوروبيــةإلا  دليــل يعكــس حــرص الــدول  مســؤولية علــى المنتجــات المعيبــةالبخصــوص  1985

، والواقـع فـإن شـركات الاتفاقيـةفـي  الأعضـاءلته فـي محـاكم الـدول ءقوانينها بخصوص مسؤولية المنتج و مسـا
  :بما يلي ي  تحدد مدى الضمانمين ترد  شروطا  في عقودها و التأالت
  

    .الرئيس للمؤسسات المنتجة المركز -1
  .الوكلاء أومكان محل النشاط للفروع و الوسطاء  -2

  .مكان وقوع الضرر -3

  .ة المضرورممحل إقا أوموطن  -4
  

          تثــــــــــــــــار مســــــــــــــــائل الاختصــــــــــــــــاص المحلــــــــــــــــي بــــــــــــــــدعاوي التــــــــــــــــأمين           الأســــــــــــــــاسو علــــــــــــــــى هــــــــــــــــذا   
«  La Compétence territoriale »  فـي  ظـل القـانون الجزائـري، كـان الاختصـاص المحلـي فـي دعـاوي ،

، و حسب  مدلول ) 11إلى 8المواد من ( العامة الواردة في قانون الإجراءات المدنية  الأحكاممين، تنظمه أالت
قـع فـي يالتـي   لـى  المحكمـة ، يعـود إ، فـإن الاختصـاص فـي هـذه الحالـة)ج . م . إ . ق ( من 8نص المادة 

، ) 07-95الأمــر رقــم ( مينالتــأو لكــن  بعــد صــدور قــانون  ،)المتضــرر ( مــوطن المــدين  اختصاصــهادائــرة 
( مين أالرئيســـي لشـــركة التـــ منـــه ، فيرجـــع مكـــان الاختصـــاص للمقـــر 26المـــادة  2حيـــث  حســـب  مـــدلول نـــص

مـن الأمـر  السـابق،  26المـادة  المكاني علـى وجـه الدقـة فـيالاختصاص ولقد حدد المشرع الجزائري  )المؤمن
 : و ذلك النحو التالي 

  

                                                 
1  Jean  BIGOT, "L'assurance de la responsabilité du fabricant", précité, p.169. 

  .84، ص2003لمطبوعات الجامعية، الجزائر، ، ديوان االثالثة مين الجزائري، الطبعةالتأجديدي معراج، مدخل لدراسة قانون  2
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           التابعــة لمـــوطنالمحكمـــة  اختصــاصالــدعاوي المتعلقــة بتحديـــد التعويضــات المســـتحقة و دفعهــا تكــون مـــن  -
و هـذا لـه، أو محل إقامة المؤمن له و ذلك فـي جميـع أنـواع التـأمين سـواء أكـان المـدعي عليـه مؤمنـا أو مؤمنـا

  :ت  التاليةمن ذلك الحالاو يستثنى  ل  العامهو الأص
  

  .العقارالتابعة لموقع لى المحكمة فيها إ الاختصاصمين على العقارات، يعود المتعلقة بالتأ الدعاوى -
وقـع  الذي للمحكمة التابعة لمكان أنواعها يكون الاختصاصمين من الحوادث بجميع أالدعاوى المتعلقة بالت -

  .الفعل الضار فيه
  

، فإن رجوع المضرور على  المؤمن له %100بقنا ذلك على المنتوج الجزائري، المنتج محليا و إذا ط  
من المادة  السـابقة و ذلـك برفـع دعـوى علـى  المتسـبب فـي  الأخيرق البند مشكلة  نطبأي بالتعويض لا يثير 

المنتوجـات المصـنعة   حالـة الـذي  يثـار فـي الإشـكالالمحكمة التي يقع  بهـا الفعـل الضـار، لكـن  أمامالضرر 
مين المســؤولية  أهنــا يطبــق عليهــا القــانون الجزائــري بخصــوص تــ ،و يحــدث ضــرر فــي الجزائــر أجنبــيفــي بلــد 

مـــن الاتفاقيـــة  5أن الضـــمان لا يســـري إلا فـــي الجزائـــر حســـب المـــادة ، كـــون )المســـتورد ( نيـــة  للمتـــدخل المد
و مــن جهــة " إن الضــمان لا يســري إلا فــي الجزائــر" :والتــي تــنص ) SAA( مينأالخاصــة للشــركة الوطنيــة للتــ

فـي بلـد الصـنع  تأمينـاتـب تأن يك الأجنبـيعلى المستورد لحماية نفسه من العيوب في التصنيع في البلد  أخرى
 أماالأجنبي،  يقوي  ضمانه على المنتوج حسب القوانين السارية المفعول حسب قواعد الاختصاص في البلدي

نهــــا  إ، ف)شــــركات منتجــــة(                  فــــروع التــــي تمــــارس نشــــاطا فــــي الجزائــــربخصــــوص الوكــــالات وال
مين على المسؤولية المدنية على المنتوجـات، و يسـري ما يتعلق بمسائل التأتخضع للقانون الجزائري ولا سيما 

  .1القانون الجزائري و ذلك حسب قواعد تنازع القوانين من حيث المكان بشأنها
  

 Limites        المكاني للضمان      للاختصاصمين تضع شروطا محددة أات التكما أن بولصي  

territoriales de la garantie» « ،  مين أمين للشــركة الجزائريــة للتــالتــأو بــالاطلاع علــى بولصــية )...
CAAR  (مين                    التـــــأ لمـــــادة  الخامســـــة مـــــن بوليصـــــية نجـــــدها تـــــنص فـــــي ا Police 

D'assurance » «   هذه البوليصية متعلقة بالمنتوج الذي لـه أثـار فـي الجزائـر إلا فـي حالـة وجـود  " أنعلى
   .2"مخالف  تفاقإ

معاهدة تخص المسؤولية عن المنتجـات الأجنبيـة، فـلا  نه في حالة وجود اتفاق أوأ، وبمفهوم المخالفة  
المتعلقـة  الأضرارال التعويض عن زعات المطروحة في مجا، بخصوص المنمناص من تطبيق نص الاتفاقية

 ،مينأبالمسؤولية المدنية للمنتجين و المسـتوردين و حتـى المـوزعين شـريطة الـنص علـى ذلـك  فـي بولصـية التـ

                                                 
إذا أنـه غيـر " ... ثـةالفـي الفقـرة الث المعـدل و المـتمم للقـانون المـدني الجزائـري و التـي تـنص)  20/06/2005مؤرخ في  10-05قانون رقم (  10المادة  1

 .مارست الأشخاص الاعتبارية الأجنبية نشاطا في الجزائر، فإنها تخضع للقانون الجزائري
2  " CAAR  Police D'assurance, Responsabilité civile des produits livrés "  
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بخصــوص إمتــداد الضــمان إلــى  الــدول خــارج  الجزائــر عــن طريــق الاســتيراد للمنتوجــات الجزائريــة، فلقــد  أمــا
 Police  »                               صــــيةية مــــن بولمــــن المــــادة الخامســــالفقــــرة الثانيــــة  أوردت

d'assurance SAA » مينأصية التينص على ذلك في بولبال  الإمكانيةعلى هذه.  
  

نه  يعتمد على قاعدة الأضرار المـؤمن عليهـا إمين، فالتأصيات يبخصوص التحديد المالي في بول أما  
 5الفقـرة  1و هـذا مـا نصـت عليـه المـادة  ،مينأصـيات التـيببولالمغطـاة  « sinistre  » ثوالناتجـة عـن الكـوار 

مين للشــركة الجزائريــة للتأمينــات و المتضــمنة التعــويض عــن الأضــرار الناتجــة عــن الحــوادث أصــية التــيمــن بول
الغير بفعل الكوارث التي تحدث عن المنتوجات المسلمة من  طرف المـؤمن  له أو المؤمن 1التي يتعرض لها 

  حطـر " المنتـوج بإرادتـه عـن بـدون مقابـل، والتـي تـؤدي إلـى تخلـي المـؤمن لـه  أوللغيـر بمقابـل  ن أوله أو للزبـو 
 CAAR(          مين أمن  نفس المادة السالفة مـن بولصـية التـ 4و ذلك حسب مدلول الفقرة  ،"في التداول

مين أل  ســـنة التـــمحـــدد خـــلامـــا هـــو ن الضـــمان يشـــمل مـــا يقـــع مـــن أضـــرار مســـتقبلا، حســـب إ، و بالتـــالي فـــ)
  . 2الجارية

  

ذات التوجـــه، فـــي تحديـــد أســـقف التعـــويض عـــن أضـــرار   1985لســـنة   الأوروبـــيو لقـــد ســـلك التوجـــه   
دتها الرابعة تـنص اوفي م)  SAA(لتذكير فإن الاتفاقية الخاصة للشركة الوطنية لالمنتوجات المؤمن عليها، و 

الأضـرار المحـدد فـي الاتفاقيـة الخاصـة و ليشـمل مجمـل غ و مين المُبَلـَو بحسب التأ لضمان يسريا"  أنعلى 
  ."السنة المالية  جة لنفسالنات

  

  ة ـالتعويضي ةالصف يأخذ المنتجات نعة ـمين المسؤوليتأكام ـار أحـمان في إطـالض أنما ـك  
  »  Prime indemnitaire « عنـد  للغيـر أومين تعويضـا للمـؤمن لـه أن يتضـمن هـذا التـأ، و معنى ذلك ب
يتحصـل المضـرور علـى   أننـه لا يجـوز أ أخـر، و بمفهـوم يكون ذلـك مصـدرا للإثـراء أنحقق الخطر و دون ت

الـــذي أصـــاب  يتجـــاوز هــذا المبلـــغ قيمـــة الضــرر أنلـــغ المبــين فـــي العقـــد، ولا يجــوز كـــذلك بتعــويض يفـــوق الم
 3)و قيمـة الضـرر لأضـرارمين مـن امبلغ التأ(أقل القيمتينلى هذا لا يتقاضى المضرور إلا عالمؤمن عليهم، و 

-06مـن  القـانون رقـم   30حسـب مـدلول نـص المـادة  الأضـرارمين مـن أو هذه هي الصـفة التعويضـية للتـ، 
  .4 20/02/2006المؤرخ  في  04

                                                 
1  Voir Art 1-05 du police  d'assurance " CAAR " "Responsabilité des  produits livrés", Sinistre : Réalisation du 
risque évènement couvert par la police, par la survenance de dommages accidentels aux acquéreurs ou aux tièrs 
entraînant la formulation par ces derniers ou leurs ayants- droit de réclamations amiables ou judiciaires, tendant à 
imputer la responsabilité des faits dommageables à l'assuré et à mettre en jeu la  garantie de l'assureur…."  

  .363قادة شهيدة، المسؤولية  المدنية  للمنتج، المرجع السابق،ص  2
  .115ص  مين الجزائري، المرجع السابق،أجديدي معراج، مدخل لدراسة قانون الت 3
يعطـــي  ) "  2006لســـنة  15ج ر العـــدد ( المعـــدل و  المـــتمم لقـــانون التـــأمين  20/02/2006المـــؤرخ فـــي  04-06مـــن القـــانون رقـــم  30تـــنص المـــادة  4

مين و ينبغــي أن لا  عقــد التــأ مين علــى الأمــلاك  للمــؤمن لــه، فــي حالــة  وقــوع  حــدث منصــوص عليــه فــي العقــد ، الحــق فــي التعــويض حســب شــروطأالتــ
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  هي المعايير المعتمدة  عليها  في تحديد التعويض عن أضرار المنتوجات؟ و لكن ما  
  

)  الأول المعيـار( مين، أصـيات التـيبول أومشـارطات  فـي استخلاصـهمامعيارين أساسين يمكـن هناك   
  .التعويض على القاعدة  النسبية) المعيار الثاني(وحدة الحادثة المولودة للضمان و

  
مين تعتمـد علـى هـذا المعيـار ألـب مشـارطات التـأغن إ :دة للضـمانوحدة الحادثـة المولـّ - الأولالمعيار  -1

التصميم، ليعمم   أونفس الصنف، إذ يكفي حدوث خلل في التصنيع في ضمان مخاطر المنتوجات المتعلقة  ب
ت التصــميم، وهــو مــا يــدفع  بشـــركات االمصــنعة مــن ذ الإنتاجيـــةعلــى مجمــل الوحــدات ) العيــب( ذلــك الخلــل

وحــدة (     المتتاليــة و التــي تترتــب عــن نفــس الخلــل فــي فئــة واحــدة  الأضــرارتجمــع مختلــف  أنمين إلــى التــأ
  .1)ة  للضمان دالحادثة المولّ 

  

 3-4فـي مادتهمـا  (S.A.A)مين أمين للشـركة الوطنيـة للتـأالخاصة بالتـالاتفاقية  و هذا ما ذهبت إليه  
  ".إن الضمان يتحدد بمجمل الأضرار التي نتجت عن نفس السبب المنتج للمسؤولية " :بقولهما

  

                            مينأالتمشارطة بمفهوم المخالفة من  نستنتجه أنو هو كذلك ما نستطيع   

 Police d'assurance "  "مين أللشـــركة الجزائريـــة للتـــ)CAAR  ( اتخـــاذفيمـــا يعنـــي ،  15فـــي المـــادة  
نفـس  مـنالمـوزع و اللـذان همـا ملزمـان بعـدم طـرح  منتـوج  أومـن طـرف المنـتج  الأضـرارإجراءات الوقاية من 

إذا أخــر شــرط جــوهري فــي الاســتفادة مــن الضــمان، بمعنــى الوحــدة والنــوع و حتــى التركيبــة و بــه عيــب،  وهــذا 
عــن كافــة  الوحــدات "الحادثــة  " ةحصــل ضــرر للمســتهلك بــدون قصــد حدوثــه، فــإن الضــمان يســري فــي حالــ

المــوزع الاحتياطــات اللازمــة  لتفــادي حــدوث  أوالمنــتج  اتخــاذالمصــنعة و الموزعــة  لــنفس المنتــوج ، شــريطة 
  .الضرر 

  

  لوبــامطجــال ضــمان التعــويض عــن الأضــرار وفــق المعيــار الســابق، فإنــه يكــون ، و فــي مهــذا أمــامو   
طبيعـة الأضـرار المتكـررة و المرتبطـة بـنفس مين أن يحـددوا و بدقـة أفي علاقاتهم مع شركات الت المؤمنينمن 

التـأمين  منالحادثة الموجبة للضمان،وإن اقتضى الأمر في بعض الحالات تحديد الضمان على أساس نسبته 
  .2يؤدي إلى نفاذ مبلغ التأمينلمواجهة تعاقب الأضرار، و خاصة في المنتوجات المكثفة مما 

  

                                                                                                                                                             
حـدث، يمكـن أن يـنص العقـد علـى يتعدى  التعويض  مبلغ  قيمة إستبدال الملك المنقول المؤمن أو قيمة إعـادة  بنـاء الملـك  العقـاري  المـؤمن عنـد وقـوع ال

 ".تحمل المؤمن  له تخفيضا من التعويض في شكل حق تقطيع  سنة على أن يحدد  ذلك مسبقا
 .364قادة شهيدة، المسؤولية  المدنية  للمنتج، المرجع السابق،ص  1
 .364قادة شهيدة، المسؤولية  المدنية  للمنتج، المرجع السابق،ص  2
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وضـع أسـقف للضـمان حسـب  فـي بعـض الحـالات يـتم و :قاعدة النسبيةعلى التعويض  -المعيار الثاني -2
حاجياتــه، وعلــى  أوالماليــة  للمنــتج  الإمكانيــات، وممــا يتوافــق مــع المنتــوجحجــم  أوطبيعــة المنتــوج  تقتضــيهمــا 

يـتم بحسـب هذا التحديـد إن ف) المؤمن والمؤمن له(يق وضع سقف لما يتم ضمانه ما بينعن طر التحديد غرار 
ويـة مـن المبلـغ المخصـص لتغطيـة الحـادث، بـل لـيس هنـاك مـا ئسـبة منشكل   يأخذ، كما حداحادثة على كل 

ــــد صــــور  أنيمنــــع  ــــغ الإيتخــــذ التحدي لتغطيــــة  الحــــادث أو   الي المخصــــصجمــــة الخصــــم الجزافــــي  مــــن  المبل
المــؤمن منــه  الخطــرعلــى  قاعــدة تناســب الضــرر مــع  و إن كــان التــأمين فــي الجزائــر، مبنــيالتعــويض عنــه، 

مين حيـث  تقلـص التـأذلـك تعترضـه مشـارطات  أنلا ،  إ1ما فات المتضرر مـن كسـب على قاعدة الخسائر و
و  ددة لكيفيـة التعـويضوجـد معـايير محـت، حيـث لا هعليو التعويض النسبي ما بين الضرر  التلاؤممن قاعدة 

  .المبلغ المستحق و الذي عادة يتم  تحديده عن طريق اللجوء إلى  القضاء
  

        الفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالث

        مين عن المنتجاتمين عن المنتجاتمين عن المنتجاتمين عن المنتجاتالتأالتأالتأالتأ        تقييم  نظامتقييم  نظامتقييم  نظامتقييم  نظام
  

  

 لمزايا التـي تحققهـااجليا  أصبح ،المعدل و المتمم 1995 قانون التأمين الجزائري لسنة ن بعد صدورإ  
و  المحتملة عن المنتوجـات المعيبـة، الأضرارولا سيما  ،الأضرارعلى مين على المسؤولية المدنية عملية  التأ

مـن  59مين و هذا ما نصـت  عليـه  المـادة أأصبح من حق المضرور الحصول على حقا مباشرا من مبلغ الت
حقوقـه  وغيـر المتضـرر أو ذو ه إلا الاجب على المؤمن أو بجزء منلا ينتفع بالمبلغ الو " بقولها  07-95 الأمر

ما دام هذا الغير لم يستوف حقه في حدود المبلغ المذكور من النتائج المالية المترتبة عن الفعـل الضـار الـذي 
  ".يسبب مسؤولية المؤمن له

  

ء على المؤمن بالتبعات المالية المترتبة على مسؤولية ادعلإالقانون للمضرور زيادة حق ا أعطىلهذا   
، لـه  حـق خـالص الأمـرمـن نفـس  56ب مـدلول المـادة سـاللاحقـة بـالغير ح الأضرارؤمن له المدنية بسبب الم

 أصـــبح ، إذيالمعنــ مــؤمن دفــع المبلــغ المخصـــص للتعــويض للمتضــررعلــى مبلــغ التعــويض و لــيس بوســـع ال
  .2مجمعا عليه الأمر

  

أصـبح المـؤمن يحـل محـل  –ليهـاالمشـار إ– 59تبيانه و بالإسـناد علـى نـص المـادة لما سبق  تأكيداو   
تأمين المسؤولية عن المنتوجـات ، و  منالمستفيدين حتما  الاستهلاكالمؤمن له في الدين بالتعويض لضحايا 

 3-124هذه هي أهم المزايا المحققة من إعمال الضمان في مجال التأمين، و هذا ما يتوافق مع نـص المـادة 

                                                 
 .135الجزائري، المرجع السابق،ص  مينأاسة قانون التجديدي معراج، مدخل لدر  1
  .367قادة شهيدة، المسؤولية  المدنية  للمنتج، المرجع السابق،ص  2
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 اتجـاه) التـأمين مـنالمسـتفيد (و الذي يقر بحق المضرور ،1976 من قانون التأمين الفرنسي الصادر في سنة
مـــن حـــق المـــؤمن، حيـــث أصـــبح الأمـــر حســـب رأي الفقـــه الفرنســـي يـــدعم حـــق المضـــرور حيـــال المـــؤمن أكثـــر 

  .1المؤمن له إتجاه المؤمن
  

أصــبحت تتجــه إلــى إعطــاء أولويــة فــي أن ، ريعات المتعلقــة بتــأمين المســؤوليةالتشــممــا أدى بالقضــاء و   
و  تعويض الضحايا أكثر مما هو معمول به في تطبيق التعويض عن المسؤولية المدنية فـي القواعـد العامـة، 

تعـويض ال( للضـحايا بمختلـف أبعـاده  الاجتماعيـةهذا النظام التـأميني يهـدف أساسـا إلـى وضـع أسـس للحمايـة 
ى مبلـغ التعـويض المحـدد علـ امتيـازو بالتالي يصبح المضرور صـاحب حـق  ،)عن الضرر المادي و النفسي

المتعلــق  07 -95مــن الأمــر  59، و هــذا مــا تؤكــده المــادة )المــؤمن و المــؤمن لــه( رم مــا بــين فــي العقــد المبــ
 ...لا ينتفـع بـالمبلغ الواجـب علـى المـؤمن أو جـزء منـه، إلا الغيـر المتضـرر أو ذوو حقوقـه..".:بالتأمين بقولها

يقـــع علـــى عـــاتق  التـــزامو بالتـــالي يتضـــح أن هنـــاك  ،....."لضـــارمـــن النتـــائج الماليـــة المترتبـــة عـــن الفصـــل ا
و إذا دفعـه  المـؤمن لـه ىإلـ دفعـهحقوقه فقط و لا يجـوز  وأو ذو المؤمن، بأن يدفع مبلغ التأمين إلا للمضرور 

  المسـتفيد يكـون  فـي منـأى المضرور أن، كما باسترداده إلى هذا الأخير يعتبر دفعا غير مستحق و هو ملزم 
  .المؤمن له ياحمة دائنمن مز 

  

مين المسـؤولية  المدنيـة عـن  المنتوجـات أالمؤمن بموجب تـ اتجاهالحقوق الممنوحة للمضرور  أنكما   
عدم الإحتجاج ضده  من قبل المؤمن بما له مـن  دفـوع إتجـاه  الحق في التمسك بقاعدة هنحممة، تمتد لتالمسلّ 

 2ن لـه بـإبلاغ  المــؤمن بوقـوع الحـادث فــي الميعـاد القــانونيكالــدفع  بسـقوط الحـق لعــدم قيـام المــؤم المـؤمن لـه،
   .3مين و التي تحدد إلتزامات المؤمن له القانونيةأحسب القانون المعمول به  في عقود الت

  

مين، حيث أثار العقد أالمتضرر المستفيد يعد صاحب حق أجنبي عن عقد الت أنيا و عليه يتضح جلّ 
مين الفرنسـي و أمـن قـانون التـ  124ذا ما يتوافق تماما مع نص المـادة تنصرف إليه في مجال التعويض و ه

نـه أمين عن الأضرار المترتبة عن المسؤولية المدنية  يجب أن تـنص علـى أفي بوليصيات الت: "  التي نصت
 لا يمكن أن يحتج  ضد المضرور أو ذوي حقوقه قبل المؤمن بسقوط حقه نتيجة إخلال  المؤمن له بالتزاماتـه

".  
  

مين المسؤولية عـن المنتجـات عـن بـاقي  أنظمـة أو بهذا تظهر الحماية الاستثنائية التي يوفرها نظام ت  
الـدائم مـن طـرف المشـرعين علـى إعطـاء الاهتمـام  الهـدف مـن وراء ذلـك هـو الحـرص مين الأخـرى، و لعـلأالت

  .ه و سلامتهالتي تمس بأمن الكافي و البائع لحماية المستهلك و ضمان تعويضه عن الأضرار
                                                 

1  (G), VINEY," Traité de droit civil, introduction à  la responsabilité", 2éme ed ,L.G.D.J 1995. p.39. 
 .369المرجع السابق،ص قادة شهيدة، المسؤولية  المدنية للمنتج، 2
 .مين  المعدل و  المتممأالمتعلق  بالت  07-95من الأمر  15نظر المادة ي 3
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لمـــؤمن إتجـــاه المـــؤمن لـــه، لا تجـــد لهـــا ســـبيل  إتجـــاه  لعـــدم الاحتجـــاج  بالـــدفوع التـــي هـــي  مبـــدأن إو   
تـاريخ مـن ذلك لـه مـا يبـرره فـي ضـمان التعـويض الخـالص لهـؤلاء  المضرورين من حوادث الاستهلاك، و لعلّ 

هـو  الـذي يبـرر  المتضـرريناسـب لفائـدة ن التعـويض المنأالفقهـاء الفرنسـيين،  أغلبيـةيعترف  وقوع الحادث، و
  .1قاعدة عدم الاحتجاج بدفوع التي للمؤمن قبل المؤمن له

  

جــــات، إعطــــاء حمايــــة المنت نمين علــــى المســــؤولية عـــأالفوائــــد المحققــــة مــــن التـــ لـــذا يبــــدوا مــــن خـــلال  
يـــاه  ابـــين  ثن التشـــريع الجزائـــري يحمـــل مـــا أنجـــات المعيبـــة، كمـــا المنت مـــن إجتماعيـــة للمســـتهلكين المتضـــررين

مـن الأمـر  169و  168نصوص مشجعة في الحصول علـى التعويضـات المناسـبة و بـالاطلاع علـى  المـواد 
ع  أو مواد الإستهلاكية و مؤسسات التي تقوم بنز من منتجين وصناع ال نالمهنييلى عو التي توجب  95-07
طر المنتجــات الطبيــة و التــي لا تقــل ضــمان مخــالاب تــأمين علــى المســؤولية المدنيــة تــإكت الــدم البشــري يــريتغ

عن المنتجات الأخرى، و يبقى على القضاء الجزائري تكريس حقوق المضرورين في الحصـول  علـى   أهميتها
  .مينأمين المرصدة لدى شركات  التأالتعويض المباشر من مبالغ  الت

  

ـــــــــــــــــــــــــــإو كخلاصـــــــــــــــــــــــــــة لمـــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــبق،    ـــــــــــــــــــــــــــى المنتوجـــــــــــــــــــــــــــات                 أن ت مين المســـــــــــــــــــــــــــؤولية عل
 » Assurance de  Responsabilité du produits « الـذين ) الغير(أساسا لى تعويض الضحايا تهدف

التي  تتحمـل ) مينأشركة الت( المؤمن  أوالرجوع مباشرة على المؤمن له بسبب مسؤوليته المدنية  باستطاعتهم
  .2:لمسؤولية  بالسمات التالية من ا مينأكان المؤمن له، و يتصف هذا التالتعويض م

  

  .له مين لدين قد يترتب في ذمة المؤمنأت مين الجانب السلبي للذمة المالية للمؤمن له،أي هوأيضمن الت -1
  ).عدم الإعلام عن المنتوج ( المستهلك قد يتعرض لأخطار نتيجة التصرفات الخاطئة للغير  -2
أو        ولية مدنية  قبل الغير نتيجة لتصرف خاطئ الشخص المعنوي مسؤ  أول الشخص الطبيعي يسأ -3
  .مال ما قد يسبب وقوع خطر معين للغيرهإ

شخص ثالث ليس طرفا  في العقد ( المؤمن، المؤمن له، و المصاب المتضرر: يوجد إذا ثلاثة أشخاص  -4
  ).رجع على المؤمن له بتعويض المسؤولية ي

  .3نه ليس طرفا في العقدالتعويض بالرغم أرة للحصول على لمتضرر رفع دعوى ضد المؤمن مباشل يمكن -5
  

                                                 
 .369قادة شهيدة، المسؤولية  المدنية  للمنتج، المرجع السابق،ص  1
ي الحقوقيــة، ج الأول، بــورات الحلفــي مجــال التــأمين والضــمان فــي العــالم العربــي، الطبعــة الأولــى، منشــ ات، التــأمين علــى الأمــوال، الجديــدغالــب فرحــ 2

 . 275، ص 2007بيروت، 
 .276ص  ،السابق لمرجعا ،في مجال التأمين والضمان في العالم العربي ات، التأمين على الأموال، الجديدغالب فرح 3
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تتبلـور لمنتجـات المعيبـة التـي لا زالـت مين المسـؤولية عـن االمحققة فعلا من تـأإذن المزايا  هيو هذه   
  .في الآونة الأخيرة

  

        المطلب الثالثالمطلب الثالثالمطلب الثالثالمطلب الثالث

        المتطورة و ضمان مخاطرهاالمتطورة و ضمان مخاطرهاالمتطورة و ضمان مخاطرهاالمتطورة و ضمان مخاطرها    ةةةةالطبيالطبيالطبيالطبيولية عن المنتجات  ولية عن المنتجات  ولية عن المنتجات  ولية عن المنتجات  ؤ ؤ ؤ ؤ المسالمسالمسالمس
  

والمتدخلين  في  المدنية للمنتجين مين على المسؤوليةأ، إلى نظام التحاور السابقةفي الم بعدما تطرقنا  
لتعــويض ضــحايا   التــأمينيالتــي يوفرهــا هــذا النظــام استخلصــنا الميــزات ، و للإســتهلاكعمليــة عــرض المنتــوج 

  .الاستهلاك 
    

حـدود  ، و هـو ابقةنحاول في هذا المطلب دراسة محور أخـر لا يقـل أهميـة عـن المحـاور السـ          
ة  >نظام التعويض في المسؤولية عن المنتجات المعيبة و تطبيقاتـه علـى المنتـوج الطبـي، حسـب أحكـام التعلـيم

نعـالج ذلـك ، و ) 10 -05( ن المـدني الجزائـري بموجـب القـانونوالتعـديل الجديـد للقـانو  1985لسـنة  الأوروبية
، )الفــرع الثــاني( ، ماهيــة المخــاطر الطبيــة فــي)الأولرع الفــ(فــي إتباعــا لنقــف علــى مــدلول المنتجــات الطبيــة 

  ).الفرع الثالث ( الطبية في القانون المقارنالمنتجات مخاطر  لنخلص إلى نظام التعويض عن
  

        الأولالأولالأولالأولالفرع  الفرع  الفرع  الفرع  

        المنتجات الطبيةالمنتجات الطبيةالمنتجات الطبيةالمنتجات الطبية        فهومفهومفهومفهوممممم
  

نعــرف المقصــود بــالمنتوج   أنالمنتــوج الطبــي، نحــاول  أضــرارقبــل الخــوض فــي نظــام التعــويض عــن   
ـــة المن 01/07/1998طبـــي، فلقـــد حـــدد قـــانون ال ـــه السادســـة ماهي جـــات الخاصـــة  بصـــحة تالفرنســـي فـــي مادت

، و ذلــك  3الصــحة البدنيــة لإغــراضأو  2ســواء لغايــات تجميليــة بالإنســان، المنتجــات التــي تتعلــق  1 الإنســان
  أنهــالعموميــة، حيــث هــذه المــادة تتســم با أنحســب المــادة المــذكورة المدمجــة فــي قــانون الصــحة الفرنســي، إلا 

  :ي  تتعدد صوره و يمكن حصرها على النحو التاليني للمقصود بالمنتوج الطبي، و الذتعطي وصف قانو 
ـــام بتركيبهـــا الطبيـــب نفســـه  -1 ـــة ســـواء ق ـــة التـــي  أوالمستحضـــرات الطبي الصـــيدلي بموجـــب الوصـــفات الطبي

  .المختبرات الصيدلية توصف للمرضى أو تم ذلك في المستشفيات أو
 .غراض طبيةلأالسامة التي تستخدم  النفسي، الجواهر المخدرة و المواد ذات التأثير هرواالج -2

 .الزيوت العطرية والنباتات الطبية -3

                                                 
1 V .La loi du 1ère juill.1998 relative au renfoncement de la protection sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire 
des produits destinés  à  l'homme … 
2  Des produits de santé. 
3 Ou d'hygiène corporelle.     
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 المستحضرات الطبية  لإنتاجالمواد اللازمة  -4

 المنتجات المستخدمة لمنع الحمل -5

 .الأدوات التي يستخدمها الطبيب لتشخيص الأمراضالطبية وكل  الأجهزة -6

 .1المتغيرة أوالدم غير الثابتة  منتجات -7
  

و      حمـض الكربونيـك  أو"  Phenol" الأوليـة الفينـول، كالمـادة أخـرىكما أنه توجد منتجات طبية   
  .الذي يعد من بين مشتقات تقطير الفحم الحجري و تستعمل في الكثير من العقاقير الطبية

  

دويــة كونهــا لــم  لأي لا زال ينتقــد هــذا التعــداد لجانــب مــن الفقــه الفرنســ أنو لكــن رغــم هــذا التعــداد، إلا   
المنتـــــــوج هـــــــو كـــــــل  أنمـــــــن  19/05/1998الصـــــــادر بتـــــــاريخ  389 -98تســـــــتغرق مـــــــا ورد بالقـــــــانون رقـــــــم 

مكـرر مـن   140وهو نفس الحكم الذي أخذ به المشرع الجزائري في المـادة  ،Biens Meubles » « 2 منقول
"   :   بأنـهدل و المتمم للقانون المدني، والتي تعـرف المنتـوج المع 20/06/2005المؤرخ في  10-05القانون 

كان متصلا  بعقار، لا سيما المنتوج الزراعي و المنتوج الصناعي و تربية   يعتبر منتوجا كل مال منقول و لو
مـن نـص  اقتباسـا، و تعتبر هذه المادة "الكهربائيةالحيوانات والصناعة الغذائية والصيد البري والبحري والطاقة 

  .من القانون المدني الفرنسي 3- 1386المادة 
  

ـــق، يصـــبح جلّ    ـــا عـــدم حصـــر المنتـــوج الطبـــي و مـــن هـــذا المنطل ـــارهي  الأمـــركـــل منقـــول و لكـــن  باعتب
في السـوق، و هـو مـا حددتـه المـادة   الأدويةتصريح  بتداول  منحيستوجب وضع ضوابط لذلك، و يعني ذلك 

و مــا       الأدويــةو تصــنيع  لإنتــاج الأولــىة  علــى المراحــل ، كمــا فرضــت رقابــ)ف .ع.ص.ق( مــن  601
مؤسســة عامــة تابعــة للدولــة، و   ابتكــارصــناعية و أبحــاث علميــة، و ذلــك عــن طريــق  أنشــطةيتعلــق بهــا مــن 

علم المـداواة فـي تطـور مسـتمر، ممـا يسـتدعي  أن، مع الملاحظة 3" الأدويةبوكالة  "  تسمى في صلب النص
  .ية  محل أبحاث و دراسات لا تنقطع  حتى بعد طرحها في التداولوجود المنتجات الطب

  

قل بتنظيم عملية إنتاج الأدوية و يرجع السبب فـي لا يوجد تنظيم تشريعي يست أما في الجزائر ومصر  
مــن  حيــث  أووالمكونــات،  اللازمــة ســواء مــن حيــث المــواد أو العناصــر ،اســتيرادمحــل  الأدويــةمعظــم  أنذلــك 

  .ا في الخارجعالذي يكون مصن النهائي الدواء بوصفه
  

                                                 
 حمد بدر، ضمان المنتجات الطبية، المرجع السابق،صأسامة أ 1

2 V. Art 1386 - 3 Qui disposait " est un produit tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble, y  
compris les produits du sol, de l’élevage, de la chasse et de la pêche  L'électricité est considérée comme un produit" .      
3 V .Art L 567 -1/C. santé Pub. disposait "… Afin de garantir l'indépendance, la compétence scientifique et 
l'efficacité administrative des études et des contrôle relatifs à la fabrication, aux essais, aux propriétés thérapeutiques  
et à l'usage des médicaments, en vue d'assurer, au meilleur coût, la sécurité et la santé de la population et de 
contribuer  au développement des activités industrielles …"   
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هذا لا ينف في الجزائر مثلا وجـود بعـض النصـوص القانونيـة التـي يمكـن تصـنيف  المنتجـات  أنإلا   
منتوجـات خطيــرة علـى صـحة المـواطن و يجـب مراعـاة فـي إنتاجهــا  اعتبارهـاالطبيـة علـى أساسـها، مـن  حيـث 

فـــي مادتـــه  الـــذي حـــددو  10/2008/ 30مـــؤرخ فـــي را قـــرار فـــي الجزائـــر مـــؤخ ، كمـــا صـــدر 1المقـــاييس العلميـــة
الأدويــة المخــدرة ،زيــادة علــى المســتلزمات المــؤثرات العقليــة و  باســتيرادالأولــى ، دفتــر الشــروط التقنيــة الخاصــة 

  . 2الموجهة للطب البشري  الطبية
  

 تضــمنت، و مــن الملحــق 11فــي المــادة  الأدويــةراد يحيــث حــدد  الملحــق المرفــق  بــالقرار شــروط إســت  
المخـدرة، زيـادة علـى المسـتلزمات  الطبيـة  الأدويةقلية و عالمؤثرات ال دباستيرامنه الشروط الخاصة  14المادة 

  .منه 16في المادة 
  

ول من طرف المستورد كمخاطر مكن أن تطرأ جراء طرح منتوج طبي في التداو نظرا للأخطار التي ي  
مـــن الملحـــق  26ي القـــرار الســـالف الـــذكر حيـــث نـــص فـــي المـــادة ، فـــإن المشـــرع الجزائـــري تـــدارك ذلـــك فـــالنمـــو

ما يتقــرر توقيــف أو ســحب منتــوج صــيدلاني أو مســتلزم طبــي مــن عنــد: " الخـاص بــدفتر الشــروط علــى مــايلي 
أخير كــل التــدابير ، ينفــذ مســتورد هــذا المنتــوج فــورا و دون تــزير المكلــف بالصــحةالتــراب الــوطني مــن قبــل الــو 

ا يطبــق الــوزير المكلــف بالصــحة إجــراء بســحب مســتعجل لمنتــوج صــيدلاني أو مســتلزم عنــدم ،المرتبطــة بــذلك
و الصـيادلة المشـاركة فـي التنفيـذ  طبي من التـراب الـوطني، يتعـين علـى المسـتورد و الباعـة بالجملـة المـوزعين

  ".الفوري للتدابير المتخذة 
  

ــذا تبــدو الأهميــة القصــوى    و           للمنتوجــات الصــيدلانية  هــا المشــرع الجزائــري مــؤخراالتــي أولاّ ل
هـذا و       ، حيث فرض قيود قانونية على عملية تداولها في السوق من قبل المسـتوردين المستلزمات الطبية

أن الأدوية تعتبر منتوج طبي خطير لا يوضع في التداول إلا  باعتبارحفاظا على أمن و سلامة المستهلكين، 
   .ئل المرض و بأمر من الطبيب المعالج بشروط و لا يستهلك إلا تحت طا

  
  

        الفرع الثاني  الفرع الثاني  الفرع الثاني  الفرع الثاني  

  ماهية المخاطر الطبيةماهية المخاطر الطبيةماهية المخاطر الطبيةماهية المخاطر الطبية
  

                                                 
راد  المنتجـات الصـيدلانية، و التـي تشـترط لمـنح قـرار التسـجيل يالمتعلـق باسـت 185-92مـن  المرسـوم  التنفيـذي  رقـم  7ينظر على سبيل  المثال المـادة  1

سـتعمال العـادي للمنتـوج أهميـة طبيـة فعليـة و قـد تمـت عمليـة  التحليـل اللازمـة الا للمنتج أو المستورد إلا إذا تأكد كل منهما من سلامة المنتوج في ظروف
 .للنوعية و الكمية

المحـدد للشـروط التقنيـة  الخاصـة بإسـتيراد المنتجـات الصـيدلانية و المسـتلزمات الطبيـة الموجهـة للطـب  30/10/2008ينظر القرار الـوزاري المـؤرخ  فـي  2
 .2008 لسنة  70العدد  ،البشري، ج ر
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     مــا مــن منتــوج طبــي إلا و يحمــل بــذرة خطــر، والــذي يــؤدي لا محالــة إلــى إلحــاق ضــرر بمســتهلكيه،   
ج يلحـق المنتـو  أنطير قـانوني جـد محكـم  خوفـا مـن مختلف المنتجات الطبية تحظى بتـأ و الأدوية أنلذا نجد 

و  الأمصـالالمستحضـرات الصـيدلانية و  باسـتيرادالطبي ضرر بالغ بالمستعملين، و كإجراء وقائي فلا يسمح 
ذات الاسـتخدام الواحـد البشرية و المستحضرات الغذائية التي لها صفة علاجية والمسـتلزمات الطبيـة  اللقاحات

، 1كان وفقـا للقـوانين السـارية المفعـولتكن مسجلة بسجلات وزارة الصحة و السـ لمو مستحضرات التجميل، ما 
و يصـدر قـرار       الأدويـةنه لا يمكن وضع الدواء في السوق إلا إذا رخص المنتوج من طرف وكالة أحيث 

مــن  7المــادة  لأحكــامالمنتــوج الطبــي  فــي الخدمــة مــن طــرف وزيــر الصــحة والســكان، وفقــا   أووضــع الــدواء 
 الأدويـة أن، خصوصـا اسـتيرادهاو مراقبتهـا و  الأدويةع صنبعمليات  المتعلق  85-98المرسوم التنفيذي رقم 

  .2من  المستهلكأصارمة حفاظا على  طيرها  بقوانين جدّ الأمر تأمنتجات خطرة يستوجب 
  

فـي   اتقدما علميا جـد ملحوظـ  الأخيرةوتطبيقا لنطاق مخاطر المنتجات الطبية، فلقد شهدت السنوات   
اســتعمال  أشــعة و  "بالمنتجــات الطبيــة المهندســة وراثيــا" الطبيــة و ذلــك مــا يعــرفالمنتجــات  مجــال العديــد مــن

المنتجــات الطبيــة و أصــدرت تشــريعا  موحــدا فــي  مجتمعــة قــد تفطنــت لمخــاطر الأوروبيــةن الــدول إ، فــ"الليــزر 
عــن فعــل المنتجــات المعيبــة علــى وجــه العمــوم رغبــة  فــي بالمســؤولية خــاص  25/07/1985فــي  الشــأنهــذا 
  .ية المستهلكينحما

  

الطبيـة أو أي تصــرف  مــن  الأدويــةونظـرا لكــون معظـم القــوانين تشـدد علــى ضــرورة تفـادي الغــش فـي   
  أو   ، و ســواء كــان ذلــك الغــشىيــؤدي إلــى التلاعــب فــي العلامــات الطبيــة للمســتهلكين مــن المرضــ أننه أشــ

  : أدناهد التصرفات المبينة حأعلى  أدويةالتلاعب بالتركيب أم بالصنع الذي غالبا ما يكون مصنع 
  .الدواء على مادة قذرة أو متعفنة أو متحللة احتوىإذا  -1
  غير صحية ظروفشكل غير سليم أو تحت بغلق أو صنع   أوو عبئ  أجهز و حفظ إذا  -2
  .جزئيا من مادة سامة و ضارة أوإذا كان الدواء مصنوعا كليا  -3
  دة  بحيث  تؤدي إلى تخفيض قوته العلاجية  مابأية إذا أضيف للعقار الطبي أو مزج  -4
  .3عن مواصفات  الدواء الإعلانالغش في  -5
  

                                                 
المتعلـــق  بـــالإعلام  الطبـــي  و العلمـــي الخـــاص  بالمنتوجـــات   07/07/1992المـــؤرخ  فـــي   286-92ينظـــر فـــي هـــذا الشـــأن  المرســـوم التنفيـــذي  رقـــم  1

  .1992لسنة  53الصيدلانية  المستعملة  في الطب البشري ج ، ر  العدد 
و   12/02/1992المــؤرخ  فــي   65-92المعــدل  و المـتمم  للمرســوم التنفيــذي رقـم   07/02/1993الصـادر بتــاريخ   47-93و المرسـوم  التنفيــذي رقــم 

ـــــق بمراقبـــــة  مطابقـــــة المـــــواد  المنتجـــــة محليـــــا  أو  المســـــتوردة، ج ر العـــــدد  الصـــــادر فـــــي    25-92و المرســـــوم التنفيـــــذي  رقـــــم  1993لســـــنة  9المتعل
  .1992لسنة  54كيفيات  ذلك ج ر العدد  ات  الغذائية والمتعلق  بشروط إستعمال المواد المضافة إلى المنتج 13/01/1992

2  V,  La directive N° 85-347 du 25 Juill 1985 au J.O.C.E Août 1985, p.29. 
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حتواهــا المنتــوج أصــبح  إفــي خطــورة  المنتــوج الطبــي التــي إذا  ةجوهريــو علــى هــذا تعتبــر هــذه النقــاط   
  .غير صالح  للتداول والاستهلاك

  

ن المشرع الجزائـري والمصـري مـثلا، لا يـزال المخاطر الكامنة فيه،  فإالمنتوج الطبي و  لأهميةو نظر   
يد  نظام قانوني موحـد يخـص المسـؤولية عـن فعـل المنتجـات المعيبـة بصـفة عامـة، بمـا فيهـا يإلى تش لالم يص
وة كبـرى قـد تفصـل المنتوجـات الطبيـة المعيبـة عـن سـائر المنتوجـات هـن هنـاك لأالمنتجـات الطبيـة  أو الأدوية

الصادر بفرنسا هـو إرضـاء  المضـرورين، فـإن الضـرر  19/05/1998ن قانون المعيبة، و إذا كان الغرض م
، نظــرا  للمخــاطر الكامنــة فــي المنتــوج الأخــرىعــن المنتجــات  أولويــةالنــاتج عــن المنتــوج الطبــي المعيــب ذات 

  .المترتبة عنه الآثارالطبي و 
  

فرنســا، و لقــد  وضــعت فــي  الصــادرفــالمنتوج الصــناعي و منــه الــدواء كــان الهــدف مــن وراء التشــريع   
و     بـالمنتوج الطبـي ) التبصـير( أولهـا: عدة أسس قانونية للوقاية من خطـر المنتـوج الطبـي نوردهـا فيمـا يلـي

  ).تتبعه(ثانيها
  

و يكـون   1علـى أهميـة التبصـير بـالمنتوج الطبـي 1998أكـد قـانون مـاي  :التبصير بالمنتوج الطبـي  -أولهما
و ينفــذ الالتــزام فـي لحظــة طــرح المنتــوج فــي  ،"المنــتج "  الإنتــاجن عمليـة ملزمـا بتبصــير الشــخص المســؤول عــ

التــداول، و يمكــن تحديــد مضــمون التبصــير مــن حيــث النطــاق فيمــا مــن شــأنه درء خطــر متوقــع أو التحســب 
لخطر محتمل الوقوع، كما أن المنتج ليس بالشخص الوحيد الذي يعلم  الاحتياطأو حتى لخطر محتمل الوقوع 

مــا ، حيــث أن علمهمــا يعــد متخصصــا كونهك معــه الطبيــب و الصــيدلانيج الطبــي علمــا كافيــا بــل يشــتر بــالمنتو 
يصــفان المنتــوج الطبــي للمســتهلك، و باعتبــار أن مســؤولية الطبيــب فــي القــانون الجزائــري هــي مســؤولية ذات 

ذا لـم تسـمح طبيعة عقدية فـي الأسـاس، فـالأمر يتطلـب صـدور رضـا صـريح مـن المـريض أو ممثلـه القـانوني إ
و ) H1N1(وضعيته بذلك أو كان غير متمتع بالأهلية كما هو يثـار حاليـا فـي التلقـيح ضـد إنفلـونزا الخنـازير 

الذي يتطلب  الموافقة الصريح لأوليـاء التلاميـذ المتمدرسـين نظـر لخطـورة المنتـوج اللقـاحي الـذي أثيـرت بشـأنه 
عـدم معرفـة مخـاطر التطـور الكامنـة فـي اللقـاح لـذا و العديد من المخاوف في معظم الدول، ناتجة أساسا عـن 

من أجل درء المخاطر في أي منتوج طبـي أو عمـل طبـي يجـب أن يرافـق ذلـك إعـلام موضـوعي و مناسـب و 
 واضح ينصب على الفحوصات و العلاج و مدى فائدته و المخاطر العلمية الكامنة فيه

  

فـرض القـانون الفرنسـي الصـادر بتـاريخ :   » L'obligation de suivi «تتبـع المنتـوج الطبـي -ثانيهمـا
بتتبـــع المنتـــوج المطـــروح فـــي التـــداول، و المقصـــود أن يتتبـــع  التزامـــاعلـــى الصـــانع أو المنـــتج  19/05/1998

، و ينـتج عـن تتعلـق بمنتجـه المطـروح فـي التـداولالدائم من النتائج قـد  العلمي المنتج ما قد يسفر عنه التطور

                                                 
1 V.Art 6 de loi 19/05/1998. 
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أن التشـريع الأوروبـي   1و يلاحـظ جانـب مـن الفقـه ، أو سـلبية ايجابيـةالطبـي ذو نتـائج ذلك أن يكون المنتوج 
د مسـؤولية المنـتج دِ شَـبـالتتبع يُ  الالتـزاملمستهلك، والواقـع أن غـرض بالتتبع حماية ل الالتزاميتضمن صراحة هذا 

التاليـة لطـرح المنتـوج سـنوات  10المنتج مسـؤولا عـن الضـرر الحاصـل خـلال مـدة  في القانون الفرنسي، و يعد
فــي التــداول، وذلــك يعــد كافيــا فــي نظرنــا لتــوقي الأضــرار الكامنــة بــالمنتوج بــل معرفــة إن كــان للمنتــوج الطبــي 

  .أضرار كامنة
  

  لكن ماذا عن التأصيل القانوني للإلتزام بالتتبع؟  
  

وجـه بعـد الطـرح الفرنسـي عـن المنـتج أو الصـانع إلتزامـا بـالتتبع لمنت 1998مـاي  19لقد فـرض قـانون   
ـــدائم  ةفـــي التـــداول، والمقصـــود صـــراحة بـــذلك أن يتبـــع منـــتج المـــاد الدوائيـــة مـــا يســـفر عنـــه التطـــور العلمـــي ال

والمستمر من نتائج تتعلق بمنتوجـه والتـي تكـون ذات فعاليـة إيجابيـة أو سـلبية، فـإذا كانـت إيجابيـة فيعنـي ذلـك 
يكــون الــدواء ذات  أنميــع مراحــل صــنع الــدواء، وإمــا قــد حالفــه التوفيــق فــي منظــور دقــة مــا إعتمــد عليــه فــي ج

بالحسبان حـين طـرح المنتـوج الـدوائي فـي التـداول، ممـا يقتضـي  تأخذإنعكاسات سلبية بمعني هناك نقائص لم 
سحب منتوجه من حيـز الإسـتهلاك مـا دامـت الضـوابط غيـر متـوفرة للحـد مـن مخـاطره، و بـذلك يكـون قـد أدى 

أن هـذه المخــاطر قــد كشــف العلــم عــدم تنفيــذه لإلتزامــه، مــا دام  أومســؤولا عــن تراخيـه إلتـزام بــالتتبع و إلا كــان 
  .النقاب عنها خلال العشرة سنوات التالية لتاريخ طرح منتوجه لتداول

  

، لا نجـد نـص قـانوني صـريح يـنص علـى هـذا الإلتـزام الهـام أما عن تأصيل ذلك في القانون الجزائري  
المنتجــــات الدوائيــــة نظــــرا لخطورتهــــا  و  اســــتهلاكولاســــيما فـــي مجــــال  هلاكالاســــتوالـــذي لــــه علاقــــة بحــــوادث 

حساســــيتها، ممــــا يتطلــــب مــــن المشــــرع الجزائــــري الــــتفطن لــــذلك والــــنص صــــراحة فــــي قــــانون الصــــحة العامــــة            
 1مكــرر 140مكــرر و  140أو القــانون المــدني فــي بــاب المســؤولية عــن المنتجــات المســتحدثة بموجــب المــادة 

المتعلق بالمسؤولية الموضـوعية للمنـتج، حيـث أن منـتج الـدواء  20/06/2005المؤرخ في  10-05نون من قا
  .لا يخرج في رأينا عن نطاق هذه المسؤولية الحديثة عن المنتجات المعيبة والخطرة في آن واحد

        الفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالث

        التعويض عن مخاطر المنتجات الطبيةالتعويض عن مخاطر المنتجات الطبيةالتعويض عن مخاطر المنتجات الطبيةالتعويض عن مخاطر المنتجات الطبية
  

ـــة يقتضـــي حتـــى يتســـنى التعـــويض عـــن مخـــاطر المنتجـــا   ـــة   الأمـــرت الطبي خضـــوعها لضـــوابط قانوني
  :معينة، و ذلك على المنوال التالي 

  

                                                 
1 V.(R) SAURY,"Le point de vue des médecins sur l'indemnisation des accidents médicaux" , acte du colloque 

24/04/1997, L.G.D.J ,p. 91 et 92.  
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ضيه حالة تبمكان ضرورة وجود عمل طبي تق الأهميةنه من أيتضح  :وجوب توافر عمل طبي ضروري -أولا
دة إرا أنوعلــى  يكــون هــذا العمــل الطبــي فعــالا  ينتظــر منــه أن يشــفى المــريض مــن ســقمه، أنالمــريض، علــى 

ــــل الطبيــــب بالمخــــاطر التــــي يمكــــن  ــــي  أنالمــــريض تكــــون متبصــــرة مــــن قب             يتعــــرض لهــــا بســــبب العمــــل الطب
  .منتوجات طبية معقدة التركيب استعمال الأمر اقتضىو كل ما يتعلق به، كما لو 

  

ع الضـرر وقـو  باحتماليـةيبصـر مريضـه  أنمثلـه  أوهنـا ينبغـي علـى الطبيـب  :وقـوع الضـرر احتمالية -ثانيا 
  :بسبب المخاطر ويكون ذلك بطريقتين

   
الجانبية والتي تبدوا طبيعية وفقا لما ينتظره مـن  الآثارالاستثنائية أي  غير وتتعلق بالمخاطر :الأولىالطريقة 
  .المنتوج الطبي استعمال

   
الضـرر بطريقـة  وقـوعالاسـتثنائية التـي لا تـدخل فـي نطـاق التوقـع بـل يحتمـل تعني المخـاطر  :الطريقة الثانية

  .عادية
  

مركـزة علـى  و إنمـا ،مؤسسـة علـى الخطـأمسـؤولية  أمـاملسـنا  أننـا، الأمـرتـرض فا ينـهف :أاللاخطـنطـاق  -ثالثا
و      مال وقوع الضـرر، النطاق هو احتن لأالمهني  الخطأالطبية، فالواجب إذن هو غياب  المخاطر أساس

ار ما يسمى بالاستدلال النسبي والتـي يجـب إثباتهـا والخبـرة لا في إط الأضرارعد الخبرة أساس لتقويم بالتالي ت
  .1تخرج عن ثلاثة عناصر أساسية

  

  .فحص تطور الضرر الجسدي -1
  .صائي في مرض المعنيرأي أخ  -2
  متخصص في علم المداواة  مهنيتقرير  -3
  

الأضـــرار  و بالتــالي نســتنتج، أن اســتحقاق التعــويض عــن مخـــاطر المنتجــات الطبيــة، يقتضــي تحقــق  
  .بعدما كانت قبل تنفيذ العمل الطبي في دائرة الاحتمال فقط

  

قيــــيم طــــرق التعــــويض عــــن مخــــاطر المنتجــــات الطبيــــة، وفقــــا لقواعــــد ت، علينــــا الأســــاسو علــــى هــــذا   
عـن ) أالمسـؤولية بـدون خطـ(لهـذه المسـؤولية  التأسـيسحـاول المشـرع الجزائـري الموضـوعية،  حيـث  المسؤولية

المعــدل والمـتمم للقــانون المـدني  الجزائــري، و ) 10-05قـانون ( مكـرر مــن 140ة فـي المــادة المنتجـات المعيبــ
إسـتعمال عبـارة بنصه عن مسؤولية المنتج و التعريـف  بـالمنتوج ب ،القانونتطور ملموس في هذا  أهمذلك في 

                                                 
  .75ص المنتجات الطبية، المرجع السابق، أسامة احمد بدر، ضمان مخاطر 1
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ا الفقــه بالتحليــل والقضـــاء فــي الفقــرة الثانيـــة مــن المــادة الســالفة، والتــي لا زال لـــم يتناولهــ" المنتــوج الصــناعي" 
  .التطبيقب
  

التعــويض عــن مخــاطره  أنهــذه المســؤولية، إلا  أحكــامالمنتــوج الطبــي غيــر مســتثنى مــن  أنفيبــدوا لنــا   
ن المشــرع الفرنســي ســبق المشــرع الجزائــري فــي ذلــك فــي تشــريعه إم تــؤطر بــنص قــانوني خــاص، و لــلازالــت 

  .1985 لسنة  الأوروبيةحاة من التعليمية الخاص بالمسؤولية عن المنتجات المعيبة المستو 
  

و طــرق  بخصــوص مخاطرهــا التســاؤلاتوعلــى هــذا فــإن المنتجــات الطبيــة لا زالــت تثيــر العديــد مــن   
   ؟فكيف يتم ذلكالتعويض عنها، 

  

الخدمة الطبية،  لأداءالطبية التي يستخدمها الطبيب  الأداةالطبي، هو في آن واحد  جو المنت أنالواقع   
ـــبمـــا فـــي  ـــة كذل ـــة و جهـــاز التخـــدير و  الآل ـــةالمراقب ـــ الأدوي ـــزة ب ـــل فـــي  التنوعالمختلفـــة المتمي ـــأثيرالهائ و      الت
  . 1الاستعمال

  

ع الـدواء  فـي شـكله صـنغير قاصرة على مـن ي لأنهاعن المنتوج الطبي تتميز بالتعقيد لذا فالمسؤولية   
طلعون بمسـؤولية  تنظـيم  و إدارة جـون مـن يضـمنتجـزء منهـا و يعتبـرون  أو الأوليةالنهائي، بل صانع المادة 

إعــادة  الاســتفادة  منهــا و كــذلك  مــن يقومــون بتوريــد  لأجــلو حفظهــا  الإنســانبعناصــر جســم  يــةكــز العناامر 
  .المنتوج الطبي

  
رث اصدور مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبـة، يرجـع فـي أصـله إلـى  كـو  أنو من الجدير بالذكر،   

و لــيس      المفروضـة قانونــا  بمناسـبة المنتجـات الطبيـة  هـذه المسـؤولية نشـأتو مـن ثــم نقـل الـدم  الملـوث، 
  .بسبب المنتجات غير الطبية

  

المضــرور مــن فعــل المنتــوج الطبــي المعيــب، فلقــد  أمــامو رغبــة مــن المشــرع الفرنســي فــي فــتح المجــال   
مــن يصــنع المنتــوج فــي شــكله  مــن مفهــوم المنتــوج، فلــم تقتصــر المســؤولية عــن  1998مــاي  19وســع قــانون 

النهــائي، بــل يعــد منتجــا كــذلك مــن يقــوم بصــناعة المــادة الأوليــة أو مــن يتعهــد بصــناعة جــزء يضــمنه تركيــب  
ير علـى المضـرور الحصــول علـى التعـويض  عـن طريــق سـ، و كـان الهـدف مــن وراء ذلـك التي2المنـتج النهـائي

د كـل شـخص يـرتبط بـالمنتوج الـدوائي لقضـائي ضـاتحديد الشخص المسؤول، و من  ثم السـماح لـه بالتصـرف 

                                                 
 .15، ص 2000ل، الهندسة  الوراثية  و أبحاث الدواء، دار الرشاد، الطبعة الثانية، مصر عبد الباسط الجم 1
 ).ف .م.ق( من  1386راجع  في هذا الشأن المادة  2
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القانون الفرنسي التضامن ما بين  المتسببين في إحداث الضرر بالمستهلك، كما  قرأ، و لقد 1المسبب للضرر
 Assurance «         مين من المسؤولية أهناك مجالا لضمان  تعويض  ضحايا الحوادث الطبية، فالت أن

de responsabilité «التـــي  المخـــاطر احتمــالاتالضـــرورة فــي العصـــر الحاضــر مـــع تنـــامي  تهعقــد فرضـــ
فيمـا يتعلـق  بحرفتـه فـي المجـال الطبـي، كالطبيـب أو الجـراح ، ولا سيما بالإنسانأصبحت تلازم كل ما يتعلق 

، وغنــي عــن 2، حيــث  لا يباشــران حرفتهمــا بمعــزل عــن المنتجــات  الطبيــةاللــذين تتفــاقم المخــاطر بالنســبة لهمــا
ن تعــد الأضــرار الجســدية الناتجــة عــن عيــب المنتــوج الطبــي و حتــى البــديل الصــناعي الطبــي هــو المثــال البيــا

الحي للأضرار اللازمة التعويض في ظل واجـب حمايـة المـريض المضـرور بمقتضـى المسـؤولية الموضـوعية، 
ن أعضـــاء أو العجـــز الـــذي يصـــيب أي عضـــو مـــ التلفيـــات و يـــتم التعـــويض عـــن فقـــد الحيـــاة أو الإصـــابات أو

الإنســان،  والغــرض مــن ذلــك أن التعــويض يشــمل أضــرار الوفــاة التــي تنــتج عــن إســتخدام أو اســتعمال البــديل 
  3.الصناعي الطبي أو أي أضرار أخرى ناتجة عن استعمال البديل الطبي الصناعي

  

ر علـيهم وع الغيالناشئة عن رج الأضرارإلى التعاقد مع شركات التأمين لضمان  الأطباءو عليه يلجأ   
د هذه الشركات بالتعويض تخفيفا لعبئ التعويض، فتأمين الأطباء من مسؤوليتهم في ، فتتعهبدعاوي المسؤولية

، كـــون أن التعـــويض علـــى الأســـس 4حقيقـــة الأمـــر تـــأمين مـــن رجـــوع المضـــرورين علـــيهم بـــدعاوي المســـؤولية 
  . 5التقليدية في المسؤولية يعد إجحافا في حق المضرورين 

  

، زيـــادة علـــى تـــأمين المســـؤولية للمتســـبب فـــي 6التـــأمين لا يغطـــي الأخطـــاء العمديـــة للأطبـــاء كمـــا أن   
الضرر لضمان التعويض عن الأضرار الناتجة عن المخاطر الطبية، يوجد طريق آخر لتعويض المتضررين، 

  .وهذا ما يطلق عليه تأمين المرضى
  

 -  أن يضـمن حصـول المضـرورين  و لقد تمكن المشرع السـويدي عـن طريـق قـانون تـأمين المرضـى  
، و يوجـد فـي السـويد تأمينـا "شركات التـأمين" على حقهم في التعويض مباشرة من المؤمن -في النطاق الطبي

شــأن هــذا النظــام مواجهــة التعــويض عــن  مــن، و  1987منــذ عــام يغطــي الأضــرار المســندة إلــى فعــل الأدويــة 

                                                 
مـن   حيث أعتبر كالمنتجين كل من الصانع و البائع و المـوزع المحتـرف فـي حالـة الـدواء المعيـب و هـو الصـيدلي و الـذي يمكـن ان  يتعـرف هـو  نفسـه  1

 ".سوق السوداء" المنتج في خلال عام  و كل من قام بالاستيراد للمنتج حتى ولو كان عن طريق غير قانوني 
 .189ص أسامة أحمد بدر، ضمان مخاطر المنتجات الطبية، المرجع السابق، 2
الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة أسيط ، مصر الهيثم عمر سليم، المسؤولية المدنية عن أضرار البدائل الصناعية الطبية، رسالة لنيل درجة  3

 .200، ص  2007
 .340، ص1952محمد كامل مرسي، العقود المسماة ، الجزء الثالث ، عقد التأمين ، المطبعة العالمية ،  4
 . 20،ص1998نزيه محمد الصادق المهدي ، عقد التأمين ، دار النهضة العربية ، مصر  5
  . 77، ص1986، التأمين في المسؤولية المدنية في مجال الطب ، دار النهضة العربية ، مصر  عبد الرشيد مأمون 6
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فعـل المنتـوج الطبـي المعيـب ، و إن الضـرر عـن ي التـداولعل الأدوية فور طرحهـا فـالأضرار التي تنتج عن ف
  .1يندرج في إطار أحكام التوصية الأوروبية عن فعل المنتجات المعيبة 

   
اللجــوء  ن المعيبــة، إمــن فعــل المنتجــات علــى مــا ســبق و لتســيير التعــويض عــن المتضــررين  او بنــاء  

مضـــرورين فـــي دائـــرة المســـؤولية عـــن  فعـــل  مين للحصـــول علـــى التعـــويض أهـــون مـــن إقحـــام الألـــى قواعـــد التـــإ
علــى ، نــص صــراحة الأضــرارمين عــن أالمنتجــات المعيبــة، و علــى هــذا فعــل المشــرع الجزائــري فــي قــانون التــ

و      عن خصـائص المنتـوج الطبـي المستهلك الحائز المنتوج الطبي، والذي يقتضي إعلاممين من خطر التأ
لــى التعليمــات والتوجيهــات  المتعلقــة  إي تعصــف بــه إذا لــم يمتثــل التــ طبيعتــه الخطــرة و تحــذيره مــن المخــاطر

  .2لاستعمالهة حبالطرق الصحي
  

يختلـف تمامـا عـن العيـب فـي  كالأدويـةو بالتـالي العيـب فـي المنتجـات الخطـرة علـى صـحة المسـتهلك   
 أو       الصنع  وأالتي يتمثل العيب فيها بالخلل في التصميم  غير الخطرة بطبيعتها و أوالمنتجات العادية 

  .ج و ما شابه ذلكو أو تعبئة المنت الإنتاج
  

نـــص صـــراحة علـــى إلزاميـــة  مين و التـــي أمـــن قـــانون التـــ 168الجزائـــري فـــي المـــادة  شـــرعفـــإذا كـــان الم  
مــن  مكـرر  140النظــر فـي المـادة السـالفة و محاولـة ربطهـا بالمـادة مـن إعـادة  بصـفة عامـة، فـلا بـدّ  3مينالتـأ

 اتالمعدل و المتمم  للقانون المدني والمتضمنة المسؤولية الموضوعية للمنتج، عن  المنتوج) 10-05(قانون 
ما نصت عليه المـادة ن فيأشالمين إلزامي عليه، كما هو أالمعيبة، بما في ذلك المنتوج الطبي الذي يستوجب ت

جـل الاسـتعمال الطبـي أن  أ الـدم مـن تغيير  أومين التي ألزمت المؤسسات التي تقوم بنزع أمن قانون الت 169
  بالدم   برعونـتعرض لها المتـضرة التي قد يـالمواقب ـد العـتب تأمينا ضتتك
  .4أو  المتلقون له 

    

ـــذي هـــو   ـــرة للمنتـــوج الطبـــي ال ـــة كبي ـــى أهمي ـــا، أن المشـــرع الجزائـــري أول ـــدم البشـــري  (و نلاحـــظ هن )     ال
فـي من الأضرار المحتملة الوقـوع، و كأنـه  ) زرع الدمنقل و  (حفاظا على الأشخاص الخاضعين لهذه العملية

مين ضـــد مخـــاطر النمـــو، الأمـــر الـــذي لا زال  لـــم  تـــرق إليـــه مختبـــرات  البحـــث العلمـــي  فـــي مجـــال  رأينـــا  تـــأ
مين  يغطــــي  الأضــــرار المحتملــــة الوقــــوع  تــــأ مــــن إلزامهــــا  باكتتــــابد صــــناعة و إنتــــاج الأدويــــة و التــــي لا بّــــ

  .لمستهلكي الأدوية
  

                                                 
 .186أسامة أحمد بدر ، ضمان مخاطر المنتجات الطبية ، المرجع السابق ، ص 1
للنشــر و التوزيـع، عمــان، الأردن  ة، دار الثقافـعـة الأولــى الاتفاقيــات الدوليـة، الطبزاوي، مســؤولية  المنـتج  فـي القــوانين المدنيـة و ن العـسـالم محمـد رديعــا 2

 .124، ص  2008
 .مين المعدل و المتممأالمتعلق بالت 25/01/1995المؤرخ في  07-95من الأمر  168نظر المادة ي 3
  .و المتمم مين الجزائري، المعدلالتأمن قانون  169نظر المادة ي 4
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        لمبحث الثاني  لمبحث الثاني  لمبحث الثاني  لمبحث الثاني  اااا

        الجزاءات العقـابية المترتبة عن الأضرار الماسة بأمن  الجزاءات العقـابية المترتبة عن الأضرار الماسة بأمن  الجزاءات العقـابية المترتبة عن الأضرار الماسة بأمن  الجزاءات العقـابية المترتبة عن الأضرار الماسة بأمن  

  المستهلك وسلامتهالمستهلك وسلامتهالمستهلك وسلامتهالمستهلك وسلامته
  

طـار تطبيـق قواعـد أمنـه فـي إالماسـة بسـلامته و  الأضـرارجنا طرق تعويض المستهلك عـن بعدما عال  
 ضــرارالأالمســؤولية المدنيــة، ووقفنــا علــى أهــم التطــورات الحاصــلة فــي مجــال التعــويض المــدني عــن مختلــف  

نحاول معالجـة  التي تحدثها المنتجات المختلفة الأضرارمين عن أالمرتبطة بالاستهلاك، وخلصنا إلى مدى الت
الحمايـة الجنائيـة التـي وفرهـا  المسـتهلك، ألـى وهـو بـأمنو متعلـق أساسـا  أهميـةفي هذا المبحث جانـب لا يقـل 

قــة مباشــرة بقمــع المتــدخلين الــذين يقومــون  قــانون العقوبــات كجــزاءات عقابيــة عــن بعــض الجــرائم التــي لهــا علا
  .دون في خداع و غش المستهلكامنافي للقانون و يتم إجرامي كبسلو 

  

أو     و من هذا المنطلق، فكل القوانين والتنظيمات المتعلقة بالاستهلاك سواء في القـوانين الوطنيـة    
نص صـراحة علـى عقوبـات جزائيـة للمخـالفين الاتفاقيات الدولية تمنع السلوك المنافي لمصلحة المسـتهلك، و تـ

للقواعـــد القانونيـــة الناهيـــة عـــن ذلـــك، فلهـــذا لابـــد مـــن دراســـة أهـــم الجـــرائم المســـببة لأضـــرار بالغـــة  بالمســـتهلك 
المطلـــب (      مــع تحديــد العقـــاب الــلازم لهمــا فــي   ،)الأولالمطلــب ( والخــداع و ذلــك فـــي كجريمتــي الغــش

المطلــب (            الخــداع فــيفــي جــرائم الغــش و  اتخاذهــاالواجــب  راءاتالإجــ، مــع ضــرورة  تبيــان )الثــاني
  .)الثالث

  

        المطلب الأول  المطلب الأول  المطلب الأول  المطلب الأول  

   جريمة الخداع و الغشجريمة الخداع و الغشجريمة الخداع و الغشجريمة الخداع و الغش
  

بتصـنيفهما حسـب كـل جريمـة  وقـام 1لقد نص قـانون العقوبـات الجزائـري، علـى جـرائم الغـش و الخـداع  
جنـى عليـه فـي هـذا النـوع  مـن  الجـرائم، الأضـرار الجنائيـة الماسـة بالمسـتهلك الـذي يعتبـر معلى حدى ومدى 

الفــرع ( جريمــة  الخــداع  فــي رائم، نخصــص جــزء مــن هــذه الدراســة  للــذا نقــوم بدراســة تفصــيلية عــن هــذه الجــ
 الحيـــازة، كمـــا  نعـــالج  جنحـــة، )الفـــرع  الثـــاني ( و جريمـــة  الغـــش فـــي المـــواد الغذائيـــة والدوائيـــة فـــي ) الأول 

  ).ثالث الفرع ال( لغرض غير مشروع  في 
  

        الفرع الأولالفرع الأولالفرع الأولالفرع الأول

                                                 
 .المتممالمعدل و  )  ج .ع.ق( من  435و  429ينظر المواد  1
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   جريمة الخـــداعجريمة الخـــداعجريمة الخـــداعجريمة الخـــداع
  

نها  إظهـار الشـئ موضـوع أو بعض الحيل البسيطة التـي مـن شـأ الأكاذيببالقيام " بأنهيعرف الخداع   
الواقـع يـؤدي المنتوج بمظهر يخالف الحقيقة و  أو يءإظهار الش أخر، بمعنى 1"العقد على نحو مخالف للحقيقة

" المتعاقـــد بإيهــامتحقــق الخــداع يالغلــط حــول طبيعــة المنتــوج، وعلـــى ذلــك لا محالــة إلــى ايقــاع المســتهلك فـــي 
يكــون  كــأن  عكــس ذلــك الأمــرحقيقــة بعــض المزايــا والصــفات و هــو فــي  علــى ن المنتــوج يتــوفرأبــ" المســتهلك 

مـــن و ســـلامة المســـتهلك، و يكـــون هـــدف الجـــاني مـــن وراء ذلـــك أبـــه عيـــب ذو خطـــورة علـــى  أود المنتـــوج مقلّـــ
قــل مــن أ يءختيــار المشــتري بشــعليــه إدال المنتــوج الــذي وقــع إســتبلقيمــة الماليــة عــن طريــق لــى اعالحصــول 

  : و ذلك على النحو التالي  أخرى أنظمةعما يشابهه من الخداع من تمييز  2قيمته، و عليه فلا بد
  

 نلمصــطلحان اإالخــداع و التــدليس، و ن مــا بــين ـهنــاك فــرق بيّــ :التمييــز بــين الخــداع والتــدليس المــدني-أولا
  : المتعاقد في الغلط، و لكن توجد فروق بينهما نلخصها فيما يلي أويشتركان في دفع المجني عليه 

  

مـن عيـب حتـى يقـع المشـتري فـي  يءمـا يشـوب الشـ إظهـارعـدم  أويكفي فيه الكتمـان  :التدليس المدني  -1
ن يعتمـد الـبعض أ، كـ3حقيقـي لشـيءان أيـوهم المشـتري بـ بفعـل خـارجي لكـي الخداع فلا بد أن يقوم أماالغلط، 

ورة وغيــر مملوكــة لــه علــى  شــبكة الأنترنــت حتــى خــداع المســتهلك عــن طريــق وضــع علامــة تجاريــة مشــه إلــى
و تنـدرج هـذه الجـرائم  التـي تقـع   ،4المنتوج جيد الصنع فيطمئن و يقدم على عملية  الشـراء أنقد المستهلك تعي

  .5يد أو الغصبالتقلّ  أوزوير على  العلامة  التجارية  بين  جريمة الت
  

التـدليس هـو  أنبمعنـى  نه مـا كـان ليبـرم العقـد لـو علـم بـه،أيثبت المدلس عليه  أن :يلزم التدليس المدني -2
يكـون الغلـط الـذي دفـع  أني لجريمـة الخـداع و يكفـالضـرورة زم ذلـك بلتسـالتعاقـد، بينمـا الخـداع لا ي إلـىالدافع 

  .6هرية أو العناصر الداخلة في مكونتهاو طبيعة البضاعة أو صفاتها الجالتعاقد، يتعلق ب إلىالمستهلك 
  
  

المدني درجـة مـن الجسـامة لإبطـال العقـد، أمـا فـي الخـداع فـلا يلـزم ذلـك، فكذبـة واحـدة  :يلزم في التدليس -3
جنائيـة  يكون جريمةفحول البضاعة يكفي لقيام الجريمة كما أن التدليس يترتب عليه إبطال العقد، أما الخداع 

                                                 
مقارنـة، دار الجامعـة الجديـدة للنشـر،  سـةحمد محمود على خلف، الحماية الجنائية للمستهلك في القانون المصري و الفرنسـي و الشـريعة الإسـلامية، دار أ 1

 .165، ص2005الإسكندرية، مصر 
  .165نفس المرجع ،ص  2
 .128، ص  5، ط  1997لمستشار مصطفى  الفقهي، طبعة نادي القضاة، لسنة الوجيز في شرح القانون  المدني، تنقيح ا عبد الرزاق السنهوري، 3
 .310براهيم  خالد ممدوح، حماية  المستهلك في المعاملات الالكترونية، المرجع  السابق ،صإ 4
 .585، ص  2005سميحة القليوبي، الملكية الصناعية، دار النهضة العربية، مصر  5
 .166ص  ،لجنائية للمستهلك، المرجع السابقا احمد محمود على خلف، الحماية 6
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 أفعـالماديـة كتلـك التـي يتطلبهـا الخـداع، هـي  بأفعـالالكذب مصـحوب  أنباعتباره نوع من الاحتيال، باعتبار 
  .تشوه طبيعته في شكل خفي أو يءالش تغير

  

جريمــة الخــداع تتشــابه مــع جريمــة النصــب، علــى  إن :التميــز بــين جريمــة الخــداع و جريمــة النصــب -ثانيــا
 ،1في نفسـية المجنـي عليـه التأثيرفكرة الخداع و خففة من النصب، و يقومان على ة مالخداع صور  أناعتبار 

  :التالية  الأمور يختلفان في أنهما إلا
   
بعض ثروة المجنـي عليـه، و بـدون أي مقابـل  أوعلى كل  ءلاستيلاا هدف الجاني في جريمة النصب هو -1
طة عمليــة تحقيــق ربــح غيــر مشــروع بواســ إلــىالجــاني فــي جريمــة الخــداع يهــدف  أمــابمقابــل غيــر مناســب،  أو

  .ظهرهاتجارية تبدوا سليمة في م
  

و تختلـــف جريمـــة النصـــب عـــن الخـــداع، كـــون وســـائل الاحتيـــال فـــي جريمـــة النصـــب محـــددة علـــى ســـبيل   -2
أو اتخـاذ اسـم كـاذب، فـي لـيس ملكـا للجـاني  لامنقـو  أوالتصـرف فـي مـال ثابـت  أوكالطرق الاحتياليـة  الحصر

 أو      مكاييـل مزيفـة  أومقـاييس  أوطريقـة مـن الطـرق كاسـتعمال مـوازين  بـأيمـة الخـداع تقـوم جري أنحين 
 أوأو كيلهــا  قياســها أونها جعــل عمليــة وزن البضــاعة مســتندات مــن شـأ أومختلفـة أو اســتعمال طــرق ووســائل 

  .2فحصها غير صحيحة
  

الجنائيـة والتـدليس فـي المـواد المدنيـة، بعدما بينا مفهوم جريمة الخداع و ميزنـا بـين الخـداع فـي المـواد 
  .قانونا العقوبات المقررة لهاالجريمة و  أركاننحاول تبيان نطاق جريمة الخداع مع تحديد 

  

  الأشـخاصمـن حيـث ) ج .ع.ق( مـن  429يتحدد نطاق جريمة الخداع حسب ما تـنص عليـه المـادة   
  :على حدى و كذلك من حيث الموضوع  في الخداع، و لذلك نبين كل منهما

  

السـالف الـذكر، يسـري مهمـا كانــت  429نـص المـادة   نإ :الأشـخاصنطـاق جريمـة الخـداع مـن حيـث  -أولا
و             بيقه على العقود المبرمة بين المتدخليننه لا يقتصر تطالمجني عليه، أي أصفة الجاني وصفة 

مـن  نطـاق  سـعو   1940سـنة ل 48ن رقـم مـن القـانو  الأولـىالمشرع المصري في المادة  أن، كما 3المستهلكين
 فقد يكـون نطـاق الخـداع عقـد بيـع أو ،شمل جميع العقوديجاء النص عاما أي مطلقا لو قمع الغش والتدليس، 

  .4ستصناعإ أو إيجار أوية استعمال ر عا

                                                 
، دار الفجـر للنشـر و التوزيـع، القـاهرة، 1محمد بودالي، شرح  جرائم الغـش فـي  بيـع  السـلع و التـدليس فـي المـواد الغذائيـة و الطبيـة، دراسـة  مقارنـة، ط  1

 .9، ص 2005مصر 
 .168، 167سابق، ص،ص احمد محمود على خلف، الحماية الجنائية للمستهلك، المرجع ال 2
 .11، المرجع السابق ،ص..محمد بودالي ، شرح  جريمة  الغش  في بيع  السلع 3
 . 169محمود على خلف، الحماية الجنائية للمستهلك، المرجع السابق، ص  محمدحمد أ 4
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علـى المتعاقـد بصـفة عامـة،  1905مـن قـانون أغسـطس  الأولىالمشرع الفرنسي، نص في المادة  أما  
المعدل للقانون السابق، فلقـد وسـع نطـاق  جريمـة  10/01/1978 في الصادر 23د صدور القانون رقم بع أما

مولـــة  و العبأي عقـــد أخـــر كالوكالـــة  ، و أصـــبح الخـــداع يســـري علـــى الخـــداع و لـــم يقصـــره علـــى البيـــع فقـــط
  .1ضة ملزم للجانينياأن يكون العقد من عقود المقالوساطة والمقاولة، و يجب 

  

نائبــه  أويقــع علــى وكيلــه  أنع الخــداع علــى المجنــي عليــه  نفســه، يجــوز أنــه كمــا يقــحظــة مــع الملا  
   2عن العقد الأجنبي

  

  المدني؟ون لكن ماذا عن صحة العقد وفقا لشروط  القان
  

  :للفقهاء رأيان في الشأن 
  

انـه مـن رضـا و ضـرورة أن يكـون العقـد صـحيحا مـن الناحيـة المدنيـة مـع تـوافر أرك هيرى أصحاب :الرأي الأول
  .له بطلان فلا محل للمتابعة الجنائية كان محل و سبب، فان

  

كـان أ، سـواء أو قـابلا للإبطـاليكـون العقـد بـاطلا  أنن تمام  جريمـة الخـداع، منه لا يمنع أيرى  :الرأي الثاني
تـى  لـو المتعاقـدين، ح أهليـةأو د مـن سـبب التعاقـد تجعيـب أخـر مسـ أوالخداع الـذي وقـع،  سبب البطلان هو

  .3، كالتعامل في سلعة غير مشروعةالعامة الآداب أوكان سبب البطلان هو مخالفة  العقد  للنظام العام 
  

قيـام جريمـة   أصـحابههـو الـذي يـرى  السـديد الـرأي أنالسـابقين، يبـدو  الـرأيينولكن  مـن خـلال تبيـان   
تجـريم  الخـداع  هـو حمايـة  المسـتهلك ن الهـدف مـن لأالخداع حتى لـو كـان العقـد بـاطلا مـن الناحيـة المدنيـة 

  .بطلانه أوناعي بغض النظر عن صحة العقد صفي التعامل التجاري و ال
  

(  429اع، و حسب مدلول نـص المـادة خدو نقصد محل ال :نطاق جريمة الخداع من حيث الموضوع -ثانيا
مـــرادف لمصـــطلح  وهـــو تعبيـــر ،  marchandise» « Laن تطبيـــق الخـــداع يـــتم علـــى الســـلع إ، فـــ)ج .ع.ق

كـل  " مـن قـانون قمـع الغـش و التـدليس المصـري علـى  عقـاب  الأولـى، و تنص المـادة 4البضائع أوالمنتجات 
   ...."نوعها  أو..  حقيقتها أو..أو ذاتيتها.. يخدع المتعاقد معه في عدد البضاعة أنمن خدع أو شرع في 
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رع الفرنســي لــم يقصــر محــل الحمايــة المشــ أمــايكــون محــل الجريمــة بضــاعة،  أنو هــذا يعنــي يجــب   
  1الخدمات أيضاالجنائية في جريمة الخداع على البضائع فقط، بل يشمل 

  

  أنفمـــنهم مـــن يـــرى  ،الســـلعة أوخـــلاف فقهـــي و قضـــائي بخصـــوص  تعريـــف البضـــاعة  أثـــارو لقـــد   
سـواء  كانـت  أي نـوع  مـن المنتجـات أوالمقصود بالبضاعة معناها التجاري، و تشـمل كـل مـا يبـاع و يشـترى 

ن البضــاعة  تشــمل  كــل أبــ "الــنقض الفرنســية ةمحكمــ رأيو هــو  أخــر رأيصــناعية أو طبيعيــة، بينمــا ذهــب 
غيـر تجاريـة، و بالتـالي تشـمل  أوسواء كانت ذات  طبيعـة تجاريـة  الأفرادقابل للنقل والحيازة من طرف  شيء

  .2" أيضاالمواد المادية والمعنوية 
  

 أنالماديــة المنقولــة التــي يمكــن  الأشــياءالبضــاعة هــي  إلــى أن لفرنســيين،لهــذا ذهــب بعــض الفقهــاء ا  
         ، علـــــى أن تشـــــمل المـــــواد الغذائيـــــة و العقـــــاقير الطبيـــــة و المنتجـــــات الصـــــناعية 3أو تـــــوزن أو تقـــــاس تحســـــب

  .و الطبيعية و المشتريات وغيرها 
  

ق مـع قـوانين قمـع الغـش و التـدليس، و يتف لأنه، هو الأقرب إلى الواقع الأولو على هذا يعتبر الرأي   
  .أم غازيا أو تيارا كهربائياسائلا  أمعلى ذلك يشمل لفظ البضاعة كل منقول كان صلبا 

  

هما الآخـر بأيـة طريقـة مـن ، يشترط القانون أن يكون هناك متعاقـدين وأن يخـدع أحـدأما بالنسبة للعقد  
ـــا لـــنص المـــادة الطـــرق ، كـــون الهـــدف وجـــود عقـــد)  ج.ع.ق (مـــن  429، حيـــث تفتـــرض جريمـــة الخـــداع وفق

عــن هــذه القاعــدة العامــة،  اســتثناءاالمتعاقــدين، غيــر أن هنــاك  الأساســي هــو تجــريم الخــداع و حمايــة العقــود و
، اص المســؤولين عــن الســلوك الإجرامــيالمــادة الســابقة تعاقــب جميــع الأشــخحيــث أن الفقــرة الأولــى مــن نــص 

  . 4عنى سواء كانوا أطرفا أم لا بغض النظر عن وضعيتهم في العقد ، بم
  

و لــيس البــائع و مــن أمثلــة  كمــا يجــوز أن يكــون المــتهم أو المجنــي فــي الجريمــة الخــداع هــو المشــتري  
اســتعمال طــرق  لوزنهــا فــيغش المشــتري فــي موازينــه، أو أن ينقــل البــائع بضــاعة إلــى مخــازن المشــتري" ذلــك 

  "من الثمن الحقيقي حول نوعية البضاعة حتى يدفع ثمن أقل  احتيالية
جريمـة والتـي تـتلخص فـي ال أركـان، نحـاول تحديـد بعد إعطـاء مفهـوم لجريمـة الخـداع و تحديـد نطاقهـا  

  :الركن المادي والمعنوي
  

                                                 
1  La loi  N°78-23 du 10 Janvier 1978 relative à : " la protection et l'information des consommateurs et des services". 
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شــكل الفعــل يدليس، تــيقــوم بــه المجنــي فــي جنحــة الخــداع هــو نــوع مــن الالفعــل الــذي  إن :الــركن المــادي -1
محاولـة  الخـداع، يجـب  أوالخـداع  أنعلى )" ف .إ.ق( من  123دة المادي للجريمة، و على هذا نصت الما

، بينمــا نصــت المــادة "الخدمــة أوخصــائص المنتــوج  إحــدىكــان، و تقــع علــى  إجــراءوســيلة أو  بــأيتتحقــق  أن
اع ديتحقـق الخـ أنو على هـذا يجـب ، ..."يخدع المتعاقد أنيحاول  أوكل من يخدع ) ".... ج .ع.ق(  429

، 1الأفعـالاقتـران الخـداع بهـذه   إلـىمعروضة للبيع، مما يؤدي  أولم تكن البضاعة مطروحة  وقت التعاقد، ما
  :إتباعامتعددة نحاول التعرف عليها  صورلخداع ل أن إلا
   
البضـاعة محـل  أوتقـوم جريمـة الخـداع عنـد حـدوث عمليـة اسـتبدال المنتـوج   :اتهـاالبضـاعة ذ الخداع فـي -أ

ذلــك  دخــول   أمثلــةو بالتــالي يكــون التســليم غيــر مطــابق، و  ،قــدين و دون رضــاهالمتعا علــم أحــدالتعاقــد دون 
والتــي تحتــوي  ة لهــامشــابهعــد معاينتهــا ثــم يــتم تســليمه ســلعة بســلعة معينــة  ســتلاملاالمشــتري مســتودع البــائع 

و     ، )العقـد  تنفيـذ(  مرحلة التسليم  أثناءتتم   أن ق عليها، و يشترط لقيام الجريمةالمتف الأساسيةالمميزات 
 التشــريعفــي قــانون قمــع التــدليس و الغــش وهــو مــا يتوافــق  تمامــا  مــع  علــى هــذا لقــد نــص المشــرع المصــري

  .2الغش و التدليس بقمعالفرنسي المتعلق 
  

و      المصـري  ينفاتجه نفس الاتجاه السابق للمشرع)  ج.ع.ق (من  429أما المشرع الجزائري في  
   .البضاعة ذاتها الفرنسي بخصوص الخداع في

  

يقصـد بجـوهر البضـاعة، الخـداع فـي الصـفات الجوهريـة التـي  :أو طبيعتهـا  الخداع في جوهر البضاعة -ب
على التعاقد، و تعتبر هـذه الحالـة أكثـر انتشـارا فـي المحـاكم، كتزويـر العـداد  أقدملو علم المتعاقد بوجودها لما 
  .لصنع أو بيع مواد استهلاكية منتهية الصلاحية الخداع في سنة ا أو 3الخاص بالسير في السيارة 

  

 بالأشـخاصلة اعتباريـة ، تكـون مرتبطـة أكما أن الخداع في الصفقات الجوهرية للبضـاعة، يعتبـر مسـ  
طــرق تحكيميــة  ممــا يــدفع  إلــىالتعاقــد  وغالبــا مــا يرجــع فــي تحديــدها  إلــىالتــي دفعــت  الأغــراضو العقــود و 

والاتفاقات المرتبطة بها في ظل المعاملة المدنية، إلا أن هذا غير مستساغ مـع القضاء للتدخل لتفسير العقود 
  . 4طبيعة عمل القضاء الجنائي 

  

ن كان الخداع في الصفات  الجوهرية للبضاعة، محل عقاب مـن القاضـي الجنـائي، فـإن  الخـداع و إ  
ن الجنــائي لا يعاقــب إلا علــى  فــي الصــفات الثانويــة للمنتــوج، فإنــه لا يخضــع للعقــاب، علــى أســاس أن القــانو 

                                                 
 .385، ص 1979لتكميلي ، دار الفكر العربي، مصر رؤوف  عبيد، شرح  قانون  العقوبات  ا 1
 .المتعلق بقمع الغش في فرنسا 1905المعدل و المتمم للقانون  10/01/1978المؤرخ في  23-78القانون رقم  2

3 Crim. Décembre 1993, J.C.P éd 1994.Pen p.468. 
  .175بق ص حمد محمد محمود على خلف، الحماية الجنائية للمستهلك، المرجع الساأ 4
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الوقائع الجسيمة والتي من شأنها إحداث أضرار بالغة بالمجني عليه، و هذا غير معمول به أثنـاء الخـداع فـي 
  . 1الصفات الثانوية للمنتوج

  

ــوج -ج        و الكيــل أالنقصــان فــي الــوزن  للزيــادة أو هيــاحتيالو ذلــك باســتعمال طــرق  :الخــداع فــي كميــة المنت
يمكــن تصــور  لجــرم ، كمــا أن فــي هــذه الحالــةقــة المؤديــة ل، ومهمــا كانــت الوســيلة المســتعملة أو الطريالعــدد أو

الوسـائل الراميـة  إحـدىقـوم بتسـليم السـلعة مسـتعملا طـرق مـن ي وقوع جريمة الخداع إما عن طريق مباشـر مـن
و إما بفعل من يتلقى السلعة أو عن طريق خلط مادة جامدة مع مادة أخرى،  الكيل أوالخداع برفع الوزن  إلى

ويقـوم بفعـل إجرامـي عـن طريـق الزيـادة فـي   ،زراعيـة همنتجات)  فلاح (المنتوج كالتاجر الذي يقتني من منتج 
فـي جريمـة الخـداع بمجـرد ع تحقـق الشـرو يالعداد الكهربائي أو عداد الماء، و  ، أو كالمستهلك الذي يزورالكيل

  .2بيعها في منطقة أخرىلغرض ر صحيحة أو نقلها عرض بضاعة تحتوي على بيانات غي
  

و مــدلول ذلــك البيــان كــذبا عــن  :للبضــاعة والعناصــر الداخلــة فــي تركيبهــانافعــة ال الخــداع فــي العناصــر -د
قيــام تــاجر " ، والحقيقــة غيــر ذلــك، مثــال ذلــكالبضــاعة بأنهــا نافعــة تركيــب النافعــة الداخلــة فــي العناصــر مقــدار

علـى كميـة ضـئيلة  إلالا تحتـوي  الأمـرهـي فـي حقيقـة  أوممتـازة  بأنهامعين، و يقول  تحت اسم تهببيع شكولا
  .3جودة  بأقلمن الكاكاو و 

  

هـذا فـة لمـا تـم الاتفـاق عليـه فـي العقـد، و بو يتحقـق ذلـك بتسـليم سـلعة مخال :الأشـياءالخداع فـي هويـة  -هـ 
لى  خمس إالعقوبة فع ر يمة تؤدي إلى على عدة  ظروف مشددة لهذه الجر  ) ج.ع.ق( من 430نصت المادة 

  .جل خداع المستهلك أو بيانات أو أدوات قياس غير صحيحةأسنوات وعن استعمال وسائل احتيالية من 
  

الجــرائم علـى غــرار القـانون الفرنسـي، تعتبــر جريمـة الخــداع  فـي القـانون الجزائــري مـن  : الـركن المعنــوي  -2
 اســتعمال  نأيعلــم   أن، فيجــب الإرادةالجنــائي العــام بعنصــر العلــم و د القصــتــوافر العمديــة، و التــي  يشــترط 

 إلـىإرادته اتجهـت  إنالطرق المنصوص عليها في قانون العقوبات، سيؤدي لا محالة  إلى خداع  المتعاقد و 
ثبــت لديــه قصــد  الخــداع، كمــا تــم  إذااءا علــى ذلــك  لا يعاقــب الجــاني، إلا و إدراك، و بنــذلــك  بكــل بصــيرة 

الجـاني ألا عن طريق إستنباط القضاء سوء نيـة )النقض الفرنسية محكمة ( كيده من طرف القضاء الفرنسي تأ
  .4ي خداع المتعاقد معهوه

  

                                                 
  .175المرجع السابق، ص  ،حمد محمد محمود على خلف، الحماية الجنائية للمستهلكأ 1
 .20المرجع السابق، ص... محمد بودالي ، شرح جرائم الغش في بيع السلع و التدليس، 2
  .176، المرجع السابق، ص، الحماية الجنائية للمستهلكاحمد محمد محمود علي خلف 3

4 Crim- 4 Janvier 1977, DALLOZ, 1977 : J.C.P, 336, Note FOURGOUX (J-C). 
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يعاقــب إلا علــى الخــداع الــذي يتحقــق بطريــق غيــر مشــروع، و بالتــالي لا  لاوعلــى ذلــك، فــإن القــانون   
،  ةالخـداع جريمـة عمديـ أنباعتبـار يعاقب على الجهـل أو الغلـط الـذي يقـع فيـه المتـدخل تجـاه المتعاقـد معـه، 

صـورة  مـن صـور الخطـأ غيـر العمـدي،  الإهمـالحتـى و لـو كـان جسـيما لا يعـادل الغـش، لأن  فالإهماللهذا 
  .1النية يءيعتبر مخادعا إلا من كان س حيث لا

  

 يعــرف وعلاقتــه  بــالركن المعنــوي للخــداع، فــان القضــاء الفرنســي، كــان الإهمــالعــن مــدى كفايــة  أمــا  
ســوء النيــة  باعتبــاره صــادر مــن بداهــة الجســيم  يقــيم  الإهمــال أنإلــى  أحيانــاهب التــردد، كونــه يــذحالــة مــن 

يؤدي إلى  قيام  المساءلة  أننه أالبسيط من ش الإهمالن كذلك أ و ته،نة اللازمة بمهخبر لاشخص محترف له 
صــفات االجنائيــة للجــاني طالمــا كــان مثبتــا بوضــوح، كمــا فــي الحــالات التــي لــم تكــن فيهــا الســلعة مطابقــة  للمو 

تعبيـرا  مـالالإهلا تعتبـر  أخـرى أحكـامهنـاك أن  وجود هذه الموصفات على الرسم، غيـر  بالرغم من الأساسية
فــي صــناعة  المنتــوج  مــن العســير  فنيــة ســوء نيــة الجــاني، كمــا فــي حالــة أن عيــب الســلعة ســببه تعقيــدات عــن

  .2ن طرف المتدخلمكتشافها إ
    

     شــروعة ن القــانون يعاقــب علــى الخــداع  الــذي  يقــع بطريقــة غيــر مإو كخلاصــة لمــا ســبق شــرحه، فــ  
عقابـه   يأخـذن الجـاني ة الخداع بأركانها السابقة  فإمإذا  تحققت جري  أماالغلط،  أوو لا يعاقب على الجهل 

ســتعمال البضــاعة خطــرا علــى إالخــداع تجعــل أي فــي حالــة إذا مــا كانــت تلــك جريمــة  العقوبــة و يمكــن تشــديد
  .و الحيوان الإنسانصحة 

        الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

        ششششــــــــة الغة الغة الغة الغــــــــجريمجريمجريمجريم
  

   ، "لطبيــةمــواد الغذائيــة و االتــدليس فــي ال"علــى هــذه الجريمــة ) ج .ع.ق( مــن  431لقــد نصــت المــادة   
مـن  3-213و المـادة  1905و هي تعتبر نقل عن المادة الثالثة من قانون قمع الغـش الفرنسـي السـابق لسـنة 

المعـدل بالقـانون رقـم  1941لسـنة  48قانون الاستهلاك، كما نص قانون قمع التـدليس و الغـش المصـري رقـم 
انونيــة تعريفــا و لــم تــورد النصــوص الق بمختلــف أنواعهــا،المنتجــات علــى جريمــة الغــش فــي  1994لســنة  281

كـل  "على عكـس القضـاء الفرنسـي و تحديـدا محكمـة الـنقض الفرنسـية عرفـت الغـش بأنـه  دقيقا لجريمة الغش،
التحريـف  ىإلـ، أو المعالجة غيـر المشـروعة، التـي لا تتفـق مـع التنظـيم و تـؤدي بطبيعتهـا التلاعب إلىاللجوء 

  .3ماديا  في تركيب المنتوج
                                                 

 . 175،  174أحمد محمد محمود على  خلف، الحماية  الجنائية للمستهلك، ص ص ،  1
 . 25،  24،  المرجع السابق ، ص ص ، ...محمد بودالي، شرح  جرائم  الغش في بيع  السلع  و التدليس 2

3 ".. La Falsification implique les recours à une manipulation ou à un traitement illicite ou non conforme à la 
réglementation de nature à altérer la constitution physique du produit …"Crim, 15-12-1993. J.C.P. Ed.G.1994.IV. 
p.103. 
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ح مــا بــين جريمتــي الغــش و الخــداع، و ذلــك علــى النحــو ضــو مــن هــذا التعريــف يتضــح لنــا الفــرق الوا  
  :التالي

  

إن الغــش ينصـــب علــى الســـلعة ذاتهــا، أمـــا فعــل الخـــداع  :تمييــز جريمـــة الغـــش عــن جريمـــة الخـــداع  -أولا
الإنســان أو الحيــوان أو العقــاقير فينصــب علــى المتعاقــد الأخــر أي بمناســبة عقــد، كمــا أن الغــش محلــه أغذيــة 

، أما الخداع فموضوعه كل سلعة مهما كانت يل الزراعية و المنتجات الصناعيةالمحاص الطبية أو الأدوية أو
كمـا أن الغايـة التـي يهـدف المشـرع مـن  ،لذا يبدو أن جريمة الغش أضيق نطاق مـن جريمـة الخـداع، 1طبيعتها

علـى الصـحة العامـة، بينمـا الغايـة فـي جريمـة الخـداع المحافظـة علـى وراءها في تجريم الغش، هـي المحافظـة 
  . 2ات، و يترتب على ذلك أن الخداع يتطلب وجود عقد أو متعاقد أما الغش فلا يتطلب ذلكالاتفاقالعقود و 

  

و يشمل حسب  ،ينصب الغش، على محل معين يحميه القانون جنائيا لى ما ينصب موضوع الغش ؟ع-ثانيا
  :ما يلي ) ج .ع.ق(  431نص المادة 

  

أو        و يجب أن تكون الأغذية مخصصة لغذاء الإنسان  :أغذية الإنسان و الحيوان و المشروبات  -1
 1941لســنة  48، و لقــد ورد بــنص المــادة الثانيــة مــن قــانون رقــم ان ســواء كانــت مــواد صــلبة أو ســائلةالحيــو 

(         مـن 347ا بخلاف ما كانت تنص عليه المـادة ، و هذ"أغذية الإنسان أو الحيوان  " المصري عبارة
   "غــش أشــربة أو جــواهر أو غلــة أو غيرهــا مــن أصــناف المــأكولات " :مــن كــلالتــي كانــت تعاقــب ) م .ع.ق

كما يجب أن تكون هذه الأغذية معدة للاستهلاك المباشر سواء من طرف الإنسان أو الحيوانات المستأنسة و 
، إلا إذا تـم أسـرها و ات البريـة فـلا تخضـع لهـذا القـانون، أمـا الحيوانـيقـة الحيوانـاتحدالمنزلية و الموجـودة فـي 

  .3خصصت للغذاء 
  

تعتبـر منتوجـات تتسـم بـالخطورة نظـرا لارتباطهـا بحيـاة الإنسـان و  :الأدويـة العقاقير والنباتات الطبيعيـة و  -2
زيـــادة علـــى كـــون المنتـــوج الطبـــي منتـــوج ، قـــد تظهـــر بعـــد فتـــرة طويلـــة مـــن الـــزمنســـلامته، و نظـــرا لأن أثارهـــا 

لتـزام بالتبصـير و الإعـلام وفقـا للقواعـد المعروضـة فـي ظـل الالتـزام بالسـلامة فـي المـواد إحساس، يرافقه حتمـا 
التــي هــي معنيــة  الأخــرىســتهلاك ، كمــا أن الغـش فــي مجــال الأدويــة و لواحقهــا المركبـات لإالمدنيـة و قــانون ا

  .يد من خطورة المنتوج الطبي الطبية ، تز مال الغش ، كالنباتات ستعبإ
  

                                                 
  .190، ص جع السابقلجنائية للمستهلك، المر أحمد محمد محمود علي خلف، الحماية ا 1
  .28، ص المرجع السابق....رائم الغش في بيع السلع و التدليس محمد بودالي ، شرح ج 2
  .191ص  ، المرجع السابق،أحمد محمد محمود علي خلف، الحماية الجنائية للمستهلك 3
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و يقصــد بهــا المحاصــيل الزراعيــة، ويســتثنى منهــا النباتــات والأعشــاب التــي لا دخــل  :المنتجــات الفلاحيــة -3
ـــة، المـــواد الغذائيـــة  ـــذورها، كمـــا ينـــدرج فـــي إطـــار المنتجـــات الفلاحي     والألبـــان  الحبوبكـــللإنســـان فـــي زراعـــة ب

اللحوم ، زيادة على المواد التي تدخل فـي مجـال الصـناعة كج عن الحيوانات و الطيور نتيوالفاكهة و منها ما 
، و علـــى هـــذا نجـــد أن القضـــاء الجزائـــري فـــي قضـــية فصـــل فيهـــا 1كالخشـــب أو القطـــن أو الصـــوف أو الحريـــر

، و التـي تـتلخص وقائعهـا بـدخول أشـخاص لـدى مستشـفى تيـارت نتيجـة تسـمم غـذائي  14/04/2009بتاريخ 
أصــيبت بــه عائلــة بأكملهــا جــراء تنــاولهم لمــادة حليــب الأبقــار، و لقــد تــم فيمــا ســبق الحكــم علــى المــتهم الــذي 

بشــهرين حــبس نافــذة علــى أســاس تكييــف القضــية بأنهــا غــش فــي المــواد المخصصــة للإســتهلاك ، إلا أنــه بعــد 
             2الإستئناف تبين أن وقائع القضية لا تشكل جريمة الغش نظرا لعدم توافر أركانها

  

أو        ، سواء كانت مـواد غازيـةصد بها ما تنتجه الطبيعة للإنسانو يق :المنتجات الطبيعية والصناعية-4
   .البحرية نباتاتوالغابات وال كالأشجار النباتات البترول، و الفحم و ، كالرخاماديةم
  

حـددنا موضـوع الجريمـة،  بعدما استعرضنا تعريف جريمـة الغـش، و ميزنهـا عـن جريمـة الخـداع و كـذا  
  .ا الركن المادي و الركن المعنوينحاول التعرف على أركانه

  

ــركن  -أولا علــى وجــه الدقــة، الســلوك الــذي )ج.ع.ق( مــن 431لقــد حــددت المــادة  :المــادي لجريمــة الغــشال
 أو     اء مـواد شـتلخيصـها فـي كـل مـن إنشكل الركن المادي لجريمة الغش في صور مختلفة، والتي  يمكـن ي

بضائع مغشوشة، التعامل في هـذه البضـائع  و كـذلك المعاملـة  فـي مـواد مخصصـة للغـش و حتـى التحـريض 
  .إتباعاعن ذلك، و نحاول تبيان ذلك 

   
بضاعة معينة، و يكون بطريقة غير  أوسلعة  عمدي ايجابي موضوعهالغش فعل  :طرق الفعلية للغشال -1

ة في الصناعة و يكون له أثار سلبية فرو عالم للأصولمل مخالف ع أو، الآمرةمقررة في النصوص التشريعية 
حسن  الأخريؤثر على ثمنه، و يشترط عدم علم المتعاقد  أونال من خاصيته أو فائدته يعلى المنتوج، حيث  

التكوين الطبيعـي لمـادة  وأ تشويه يقع على جوهر أوتعديل  أوكل تغيير  بأنه"  ،4قد عرفه بعض الفقه ،3النية
ن إلــذلك فــ.." خفــاء عيوبهــاإ أو الأساســيةســلعة معــدة للبيــع، و يكــون مــن شــأن  ذلــك النيــل مــن خواصــها،  أو

  :أفعال الغش المادية لها عدة طرق منها
                                                 

 .192، صالسابق المرجع ،أحمد محمد محمود علي خلف، الحماية الجنائية للمستهلك  1
لغش في متعلق بجريمة ا) غير منشور(  03123/09في قضية رقم  14/04/2009صادر عن مجلس قضاء تيارت، الغرفة الجزائية بتاريخ قرار  2

، و كذلك من القرارات الصادرة عن القضاء الجزائري فيما يخص جرائم الغش، قرار عن نفس الجهة القضائية بتاريخ المواد المخصصة للإستهلاك
، و المتعلق بجريمة سقي البطاطا بالمياه القذرة ، حيث قضى القرار بتأييد الحكم المستأنف ) غير منشور(  02782/09ضية رقم في ق 11/04/2009

 . و تغيير العقوبة إلى ستة أشهر غير نافذة بعدما كانت في الحكم الابتدائي نافذة
 .30مرجع  السابق ، ص ، ال...محمد بودالي ، شرح  جرائم  الغش في بيع  السلع  و التدليس 3
 .396رؤوف عبيد، شرح  قانون  العقوبات التكميلي، المرجع السابق،ص  4
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و      مغايرة عنها فـي الكـم   أخرىو يتم ذلك بخلط السلعة بمادة : للبضاعة الإضافة أوالغش  بالخلط   -أ 
صــناعي، و يكــون هــذا   بــأخرلكــن بجــودة أقــل، كخلــط  حليــب طبيعــي  و ة بمــادة مــن نفــس الطبيعــ أوالكيــف، 

  .1الخلط غير مرخص به قانونا و غير مطابق للعادات التجارية
  

ــالانتزاع أو  -ب و ذلــك عــن طريــق نــزع كــل جــزء مــن العناصــر الحقيقــة المركبــة للمــادة :  الإنقــاصالغــش ب
، كنزع دسم جودة عالية بنفس الثمن على أنها إنتاج ذو البضاعة و بيعهابنفس تسمية  الاحتفاظالطبيعية، مع 

  .2اللبن الحليب الذي يقلل من خواصه الأصلية
  

و ذلك  يكون عن طريق إستحداث منتوج أو البضاعة باستعمال مواد لا تدخل فـي : غش في التصنيع ال -ج
، كصناعة بضاعة  ما  وعدم تجاريةنية واليه في القانون أو في العادات المهتركيبه وفقا لما هو منصوص عل

  .و إدخال المواد الأساسية التي تتكون منها
  

ـــش -2 ـــانون :  صـــور الغ ـــع الق ـــد من ـــع منتجـــات مغشوشـــة  أوالطـــرح  أفعـــالجـــرم و لق           فاســـدة  أوالعـــرض للبي
القـــــانون لا يعاقـــــب علـــــى الجريمـــــة، إلا إذا كانـــــت المـــــواد المغشوشـــــة   أنكمـــــا ، 3انتهـــــى تـــــاريخ صـــــلاحيتها أو

و نفس الحكم فـي التشـريع المصـري الـذي يشـترط كـذلك لقيـام  الـركن همعروضة للبيع فعلا و بيعت  فعلا، و 
 أو          العقــاقير الطيبــة، أوالحيــوان  أو الإنســان أغذيــةالبيــع مــواد مــن  ادي للجريمــة الطــرح للبيــع أومــال

فاسـدة، كمـا فعـل المشـرع  أوت مغشوشـة ون هـذه المنتجـاكـت أنالمنتجـات الطبيعيـة، و  أوالمحاصيل الزراعيـة 
  .1994لسنة  281ية تاريخ صلاحيتها  بالقانون رقم هنتم، ولكنه أضاف المنتجات ال4الفرنسي

  

  :المادي للجريمة كالتاليالتي تكون الركن و  الأخرىزيادة على ما سبق، فيمكن حصر صور الغش   
  
  

  .لصقاتالكاذب عن السلع و الخدمات في الجرائد و الم الإعلان - 
 .الطبيب لي بدلا من الدواء الثابت في وصفةالذي يقدمه الصيد أوالدواء البديل  - 

  .استعمالهاالتعامل في مواد خاصة تستعمل في الغش و التحريض على  - 

الطــرح للبيــع مــواد أو عبــوات أو أغلفــة ممــا تســتعمل فــي الغــش أو التحــريض أو المســاعدة   أوالصــنع  - 
 على استعمالها في الغش

  

                                                 
  .32، ص ، المرجع السابق...محمد بودالي، شرح جرائم  الغش في بيع السلع  و التدليس 1
 .196أحمد محمد محمود علي خلف ، الحماية الجنائية للمستهلك ، المرجع السابق ، ص  2
 .المعدل و  المتمم)  ج .ع.ق( من   431/2دة نظر الماي 3
 ).ف . إ .ق(  من  3-213و هو ما نص عليه المشرع الفرنسي في الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة  4
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ر مـن الجـرائم العمديـة، يتطلـب  القـانون جريمـة الغـش كجريمـة الخـداع، تعتبـ :الركن المعنوي للجريمة -يا نثـا
لشـركة  ضـت محكمـة الـنقض الفرنسـية بإدانـة مسـتورد هـذا ق وعلـى ،لقيامها توافر القصـد الجنـائي لـدى الجـاني

علـى الظـروف الخاصــية  م  لـم يقـفنـه جديـد، فقـد رأت الــدائرة  الجنائيـة أن الحكـأباعـت جهـازا مسـتعملا علـى 
  .1ة للجانيالنية المبيّت لإثبات

  

يعلــم مرتكــب الجريمــة مــا ينطــوي عليــه ســلوكه مــن  بأنــهو ينحصــر القصــد الجــاني فــي جريمــة الغــش،   
  .2مغشوش أو منتهي الصلاحية أوذلك ينبعث من نية أن ما يطرح للبيع فاسد  أنغش  في المنتوج، و 

  

ة أساســا بالفعـل المــادي للغـش و الــذي  يجــب  قرونـ، و المالجــرائم الوقتيــة مـن الغــشعتبــر جريمـة تكمـا   
هـي مـن الجـرائم  المسـتمرة، و الطـرح و العـرض للبيـع فجرائم ال القيام بذلك، أما صد الجنائي حّ الق أن يعاصره

يمــة مــن طــرف ل  المــادي، و العبــرة  بوقــت العلــم بالجر عــيتــوافر القصــد الجنــائي باســتمرار الف أنبالتــالي يجــب 
  .3الجاني إذا كان لا يعلم  سابقا بأنه  يعرض منتوج مغشوش  للبيع

  

أو     ذا فإنها تقع داخل المؤسسات التجاريـة فلفها عادة الصانع أو المنتج، قتر جريمة الغش ي أنكما   
 وبـائعهـة المنـتج مـن جنع أو الصناعية، و حتى يتسـنى إثبـات القصـد الجنـائي، لابـد مـن التفرقـة مـا بـين الصـا

العلــم الغــش، و  يــوم الصــانع مــن أوج المغشــوش مــن جهــة أخــرى، حيــث  يتــوافر القصــد الجنــائي للمنــتج و المنتـ
المنتـــوج  قيامـــه بتغييـــر إثبـــاتو يكفـــي لقيـــام المســـؤولية الجنائيـــة المختلفـــة،  الإثبـــاتيســـتدل علـــى ذلـــك بطـــرق 

لبــائع فيشــترط علمــه ببيــع منتــوج  مغشــوش مــع بالنســبة ل أمــا، 4للبيــعموجــه ن هــذا المنتــوج المغشوشــة والعلــم بــأ
  .5ذلك عن طريق القرائن القانونية إثباتاستبعاد 

  

الـدعوى أو مــن   ضــي الموضـوع، أن يسـتخلص القصـد الجنــائي مـن عناصـرلقامكـن يو علـى  العمـوم   
  .تةاعتراف المتهم أو شهادة الشهود، أو من الظروف التي تم فيها إرتكاب الغش أو من القرائن الثاب

 أهميـــةلا تقـــل  أخـــرىزيـــادة علـــى جريمـــة الغـــش الضـــارة بحقـــوق المســـتهلك و مصـــالحه، توجـــد جـــرائم   
و التــي تطــال العلامــات التجاريــة،  اسـتيراددة محــل يــد للســلع و البضــائع، و خصوصـا الســلع المقلــّريمـة التقلّ جك

ــ أجــازلــذا  ريــة يي يتقــدم بطلــب إلــى المددة، أالقــانون للمــدعي مالــك العلامــة إذا وصــل إلــى علمــه أن ســلع مقلّ
         العامــــة للجمــــارك يلــــتمس بمقتضــــاه تــــدخل إدارة الجمــــارك لحجــــز الســــلع المقلــــدة و منــــع خولهــــا إلــــى الســــوق، 

  :و يحتوي هذا الطلب على بيانات إلزامية تشمل مايلي

                                                 
1 Cass- Crim 4 Janv, 1977, DALLOZ, 1977, Note FOURGOUX, Samba B.A. p.244. 

 .207للمستهلك، المرجع السابق، ص أحمد محمد محمود علي خلف، الحماية الجنائية  2
 .748، ص  1975حسن صادق المرصفاوي، قانون العقوبات  الخاص، منشأة  المعارف،  3
 .43، المرجع السابق،ص...محمد بودالي، شرح جرائم الغش في  بيع السلع و التدليس 4
 .43نفس المرجع،ص  5
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  .ن طريق الحيازة لشهادة التسجيلعإثبات ملكية العلامة  -1
 .الجمركي  الإقليمتاريخ وصول السلع إلى   -2

 .دةقائمة السلع المقلّ  -3

  .1هوية المستورد -4

        الفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالث

        جنحة الحيازة لغرض غير مشروعجنحة الحيازة لغرض غير مشروعجنحة الحيازة لغرض غير مشروعجنحة الحيازة لغرض غير مشروع
        

       بهــا حيــازة منتوجــات مغشوشــة أو فاســدة ونعنــي الســابقة،  جــرائمالعــن  أهميــةإن هــذه الجريمــة لا تقــل   
فـي ائـري علـى هـذه الجريمـة المشـرع، و لقـد نـص المشـرع الجز  تاريخ صلاحيتها، بقصد التـداول غيـر انتهى أو

 أومنتجــات مغشوشــة أو فاســدة أو ســامة وضــع  أنو حســب المشــرع الجزائــري  ،)ج .ع.ق( مــن 433المــادة 
ذلك قـام المشـرع  بتجـريم لـالغـش،  بأفعـالالمواد المعدة للغش بين أيدي التجار يعتبر قرينـة قاطعـة علـى القيـام 

ن تجـريم المشــرع لحيــازة إو لـذلك فــ ،الوقايــة مـن هــذه الجــرائم الغايــة مــن ذلـك قبـل وقوعهــا، و لعـلّ  الأفعــالهـذه 
قصـد  احترازيـاعـد تـدبيرا يأو التي انتهى تاريخ صلاحيتها لغرض غير مشـروع الفاسدة  أوالمنتجات المغشوشة 

الهــدف الــذي يســعى إليــه حــائر هــذه المنتجــات هــو  أنالمشــرع مــن ورائــه تجنــب ارتكــاب الخــداع والغــش، كــون 
  .لأسواقترويجها في ا

  

و   هــذه الجريمــة وجــود المحــل الــذي تقــع الجريمــة عليــه والحيــازة لغــرض غيــر مشــروع و يلــزم لتــوافر   
  .2القصد الجنائي

  

تكـــون الحيـــازة  أنيتحقـــق الـــركن المـــادي للجريمـــة بفعـــل الحيـــازة لهـــذه المـــواد و  :لـــركن المـــادي للجريمـــةا-أولا
  .الجنائيلقانون المدني و ة في اتعريف الحياز  منلغرض غير مشروع، و لذلك فلا بد 

  

شخصا يسيطر سـيطرة فعليـة علـى حـق  أنإن الحيازة في القانون المدني وهي وضع مادي ينجم عن   
  .3سواء كان الشخص هو صاحب حق أو لم يكن

  

و لا تختلف الحيازة في القانون الجنائي عنها في القانون المـدني و الحيـازة فـي القـانون الجنـائي، كمـا   
، ولا يشـترط فيهـا الاختصـاص وعلى سبيل الملـك  يءالاستئثار بالش بأنها" : محكمة النقض المصرية عرفتها

  .1"عنه انائب أخرشخصيا  يءالعادي، بل  يعتبر الشخص حائر و لو كان محرز الش الاستيلاء

                                                 
1  و ا�/*�ر6� ا�*���,، ��5ز��ت ا�-���ت ا����5b*� ��3تa�4ث و ا�&/�1رات و ا��b� ة�� ��3ر �" ا����( ا������� درا&�ت #�b*� ،

 ��15b و ا�/�ز6$، ا�*(ا)� ��، ا�-3د ا����, ، ا�3ار ا�3baو���b-/113، ص 2008ا�. 
 .190أحمد محمد محمود علي خلف، الحماية الجنائية للمستهلك، المرجع السابق، ص  2
 . 784، ص 1998ي الحقوقية، بيروت ب،  منشورات الحل 9، ج  2وسيط، أسباب كسب الملكية، المجلد عبد الرزاق السنهوري، ال 3
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ا لغـرض غيـر مشـروع، مـ تعريف الحيـازة، بخصوص أحكام القضاءو عليه فلا تختلف أراء الفقهاء و   
أيــــدي أو المنتهيــــة صــــلاحيتها إلــــى  أو الفاســــدة وصــــول الســــلعة المغشوشــــةر واحــــد ألا وهــــو حظــــ دام الهــــدف

  .ن هذا هو الهدف من تجريم الغش و التدليس في السلعمستهلكيها، لأ
  

ــــي المــــادة    ــــة )ف .إ.ق( مــــن  4 -219كمــــا أن المشــــرع الفرنســــي ف ــــازة العادي ــــد حــــدد أمــــاكن الحي ، ق
كالمنــــازل  الأمــــاكنو الفاســــدة أو الســــامة، حيــــث إذا وجــــدت حيــــازة منتجــــات فــــي غيــــر المغشوشــــة أللمنتجــــات 

المحظـورة فيهـا  الأمـاكنللسكن والطرق العامة فلا تخضع للتجريم، أما المشرع المصري فلم يحـدد المخصصة 
مشــرع أمــا ال، "تكــون الحيــازة لغــرض التــداول  أن" بمعنــى ،ا جعلهــا مفتوحــةمــنإ حيــازة المنتجــات المغشوشــة و

  .2فقد اكتفى بشرط الحيازة لغرض غير مشروع الجزائري
  

الخاصــة بالمنتجــات  وعلــى هــذا نجــد القضــاء الجزائــري، لــه العديــد مــن الأحكــام و القــرارات القضــائية   
  .3المغشوشة والمنتهي تاريخ صلاحيتها

  

الحكــم بالغرامــة  و الملاحــظ مــن خــلال الاطــلاع علــى هــذه الأحكــام والقــرارات القضــائية أنهــا لا تتعــدى  
المالية على المخالفات المرتكبة والمرفوعة من طرف أعوان الرقابـة التـابعين للـوزارة المكلفـة بالتجـارة، حيـث أن 
الطعن فـي الأحكـام الصـادرة عـن المحـاكم غالبـا مـا تنتهـي بتأييـد الحكـم السـابق مـع البقـاء علـى  نفـس الغرامـة  

  .أو التخفيف منها
  

هـذه الجريمـة مـن الجـرائم العمديـة، تسـتلزم القصـد الجنـائي، العلـم  تعتبـر :لجريمة الحيازة الركن المعنوي-ثانيا
المواد و المنتجات التي بحوزته مغشوشـة و فاسـدة و منتهـي تـاريخ صـلاحيتها  أنوالإرادة، حيث يعلم الجنائي 

للحيـازة، أمـا إذا المـادي  لعـالف ارتكـابنه يرغب في تداولها، كمـا يشـترط أن يتـوافر العلـم وقـت أ أو مسمومة و
حائزا، فإن القصد الجنائي يتوافر  استمرفساد البضاعة في بداية الحيازة، ثم عمل به و  أوالغش  جهل المتهم

-213ي القصد الجنائي، أما نص المادة تفبحوزته مواد مغشوشة فإنه ين أن هلهفي الجريمة، أما  في حالة ج
اد مغشوشة مخصصة لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو المشروبات أو حيازة مو شترط العلم بي) ف .إ.ق( من 4

ـــة أو طبيعيـــة إذا كانـــت مغشوشـــة أو ســـامة ـــ4منتجـــات زراعي هـــزة و الأج ل، أمـــا حيـــازة وســـائل الغـــش كالمكايي

                                                                                                                                                             
 .356، ص 119، رقم 1، مجموعة أحكام النقض، السنة 27/05/1950نقض مصري  1
 .48ص ، المرجع السابق،...محمد بودالي، شرح جرائم الغش في  بيع السلع و التدليس 2
والمتعلق بجريمة بيع  مواد ) غير منشور( 03987/09في قضية رقم  05/05/2009ضاء تيارت، الغرفة الجزائية بتاريخ قرار صادر عن مجلس ق  3

لمتعلق بجريمة او  )غير منشور(  09/ 02960في قضية رقم  18/04/2009إنتهت مدة صلاحيتها، والقرار الصادر عن نفس الجهة القضائية بتاريخ 
 .للإستهلاكعرض منتوج للبيع غير صالح 

4 Art 213-4 ( C. Cons .F) : 
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ــم لقيــام الجريمــة، و حتــى الأدويــة نظــرا يالبضــاعة فــلا  الأخــرى المخصصــة للــوزن أو قيــاس شــترط فيهمــا العل
  .طرةلطبيعتها الخ

  

وهــو  الإنســانويــة جــرائم الغــش والخــداع إذا كانــت المــواد ضــارة بصــحة د مــن عقكمــا أن القــانون شــدّ   
عنــدما يترتــب علــى الغــش ضــرر علــى ) ج .ع.ق( مــن  432ر الــذي تبنــاه المشــرع الجزائــري فــي المــادة الأمــ

  :ليةية، و بالتالي يتم تشديد العقوبة في الحالات التانصحة الأفراد و سلامتهم البد
  

عجــز عــن العمــل،  أوالطبيــة إلــى مــرض  أوالغــش فــي المــواد الغذائيــة  أوهــا الخــداع في يالحالــة التــي يــؤد -1
  .)دج  200,000دج إلى   20,000 (من ةفترتفع العقوبة إلى عشرة  سنوات و تكون الغرام

  

جني عليـه مرضـا غيـر قابـل السامة إلى إلحاق بـالم أوالفاسدة  أوالحالة التي تؤدي فيها المواد المغشوشة  -2
  .إلى عشرين سنة سجنو، و هذه الحالة تتضاعف العقوبة ، أو فقد استعمال عض1ة مستديمةعاه أوللشفاء 

  

لا يكــون  أنو يشــترط هنــا  ،الحالــة التــي تــؤدي فيهــا المــادة المغشوشــة أو الفاســدة إلــى وفــاة المجنــي عليــه -3 
قصد القتل وقت إعطاء هذه المواد المغشوشة، لكانت  الجريمة لو توافر  لأنهقصد قتل المجني عليه،  الجاني

ا، كـــون الجـــاني لـــم يتوقـــع النتيجـــة التـــي ســـوف تـــؤدي إليهـــا المـــواد المغشوشـــة، و لقـــد أقـــر المشـــرع يقـــتلا عمـــد
 هــتمإشــكل يقــل عمــا أقــره مشــرعنا و ب، بينمــا المشــرع الفرنســي ضــاعف العقوبــة الإعــدامالجزائــري هنــا عقوبــة 

(         مـن  4-213حسـب المـادة  ) F  250,000(ألـف فرنـك 25امة المالية قـد تصـل إلـى بمضاعفة الغر 
 .عقوبة الغش حسب كل حالة من الحالات السابقة ، أما المشرع المصري فلقد شدد)ف .إ.ق
  
  
  
  
  
  
  

        المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني

        الغش و الخداعالغش و الخداعالغش و الخداعالغش و الخداع        العقـاب المترتب عن جريمتيالعقـاب المترتب عن جريمتيالعقـاب المترتب عن جريمتيالعقـاب المترتب عن جريمتي
        

موقـف المشـرع  فـي القـانون المقـارن و تي الغـش والخـداع،مبعدما حددنا الوصف القانوني لكل من جر   
، نحــاول فــي هــذا المطلــب الوقــوف علــى و القضــاء مــن هــذه المســألةموقــف الفقــه  ينمبــرز  ،ذلــك نالجزائــري مــ

، )الفـرع الأول( الجزاء الذي رتبه القانون عن الجـريمتين، انطلاقـا مـن العقوبـات السـالبة للحريـة والتكميليـة فـي 

                                                 
ن يترتـب الجسـد و لـو كـان جزئيـا، و لا أهميـة لآ نقص نهائي في منفعـة عضـو مـن أعضـاء"  :العاهة المستديمة" رؤوف عبيد " و يعرف بعض الفقهاء  1

��  أو  � عليهاb� ,5*�363 �4��ة  ا��� ." 
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الفـرع ( غلـق النهـائي للمحـل أو المؤسسـة المنتجـة فـيالالمتمثلـة فـي مصـادرة المنتـوج و و الأخـرى ات جـراءإلى الإ
  . )الفرع الثالث(كما ندرس العقوبات المطبقة على الأشخاص المعنوية في ،)الثاني 

  

        الأولالأولالأولالأولالفرع  الفرع  الفرع  الفرع  

        العقوبات السالبة للحرية و التكميليةالعقوبات السالبة للحرية و التكميليةالعقوبات السالبة للحرية و التكميليةالعقوبات السالبة للحرية و التكميلية
        

عقوبات  أصلية خداع في المواد الغذائية و الطبية على بجريمتي الغش و اللقد نصت المواد المتعلقة   
، السـجن، الإعـدامالغش، و الحيـازة لغـرض غيـر مشـروع و هـذه العقوبـات علـى التـوالي،  فقط لجرائم الخداع و

إلــى ج د 200(و الغرامـة مـن النسـبة لجريمـة الخــداع الحـبس مـن شـهرين إلـى ثلاثــة سـنواتبالغرامـة، فالحـبس و 
مشــدد مــن الظــروف المنصــوص  فر ظــتصــل العقوبــة إلــى خمــس ســنوات فــي حالــة وجــود ، وقــد )دج 20,000

المشـــرع الفرنســـي فلقـــد نـــص علـــى عقوبـــة الخـــداع فـــي المـــادة  أمـــا، 1)ج .ع.ق( مـــن  430فـــي المـــادة  عليهـــا
 250بغرامــة  أو   يعاقــب بــالحبس لمــدة ســنتين " نــهأعلــى  1993الصــادر بتــاريخ ) ف . إ.ق( مــن  213/1

يخـدع  المتعاقـد معـه بأيـة وسـيلة حتـى لـو  أنشـرع فـي  أوكل من خدع  العقوبتينبإحدى هاتين  أوألف فرنك 
، و لقــد نــص كــذلك المشــرع "لــم يكــن طرفــا فــي العقــد أوكــان عــن طريــق وســيط مــن الغيــر ســواء كــان المخــادع 

المتعلـق  1994لسـنة  281المعدل بالقانون رقـم  1941لسنة   48القانون رقم  من الأولىالمصري في المادة 
لا تقل عن سنة و بغرامة مالية لا تقل عن خمسـة ألاف  يعاقب بالحبس مدة " نهأبقمع  الغش والتدليس على 

  ...".ما يعادل قيمة السلعة موضوع  الجريمة  أوجنيه ولا تتجاوز عشرين  ألف جنيه 
  

 وبـةفالعق )ج .ع. ق( مـن  432بالنسبة لجريمة الغش في القانون الجزائري و حسـب نـص المـادة  اأم  
السـالبة للحريـة  و ترتفـع العقوبـة) دج 50.000دج إلـى 10.000 (من سنتين إلـى خمـس سـنوات و غرامـة مـن

في حالة وجود ظرف مشدد من الظروف الـواردة بالمـادة  الإعدامإلى عشر سنوات ثم إلى عشرين سنة ثم إلى 
  .المذكورة
بــة مــا بــين جريمتــي الغــش و الخــداع، أمــا المشــرع  ق فــي العقو والملاحــظ أن المشــرع الفرنســي لــم يفــر    

لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات و بغرامة مالية لا تقل عن عشرة " المصري فنص على العقوبة بمدة
  .2 "هما أكبرالجريمة أيألاف جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع 

  

           مشـــــروع فالعقوبـــــة فيهـــــا مـــــن شـــــهرين إلـــــى ثـــــلاث ســـــنوات  و بالنســـــبة لجريمـــــة الحيـــــازة لغـــــرض غيـــــر  
بينما ذهب المشـرع الفرنسـي فـي حالـة الحيـازة  البسـيطة إلـى   ،) دج  20.000د ج إلى  2000 (و غرامة من

                                                 
 . ددة في جرعة الخداععلى  الظروف المش) ج .ع.ق( من 430نصت المادة  1
 .1994لسنة  281المصري  المعدل  بقانون رقم   1941لسنة  48المادة الثانية  من قانون  قمع  التدليس و الغش رقم  2
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أو         فرنــك فرنســي   30.000عقوبــة الحــبس لمــدة  ثلاثــة أشــهر فقــط و الغرامــة التــي تصــل إلــى فــرض
  .1إحداهما

  

المشــرع الجزائــري لــم يــنص علــى العقوبــات التكميليــة علــى غــرار المشــرع المصــري الــذي نــص  نأإلا   
أو  نظام العقوبـات التكميليـة كمصـادرة المـواد المغشوشـة اعتنقحيث  1994لسنة  281عليها في القانون رقم 

ا أعــوان الرقابــة الأنشــطة التــي يقــوم بهــ الفاســدة والتــي قــد تكــون ناتجــة عــن انعــدام شــروط النظافــة، وفــي إطــار
و تحرير محاضر لها، نلاحظ أن القضاء الغش من خلال معاينة  المخالفات لمصالح الجودة و قمع  ينالتابع

و التـي تهـدد أمـن     الجزائري له عديـد مـن الأحكـام فـي مجـال الـنقص فـي شـروط نظافـة المـواد الاسـتهلاكية 
و هذا 2ة بإنعدم شروط نظافة المواد الاستهلاكيةالمستهلك، حيث قضت محكمة تيارت في قضايا عديدة متعلق

إلغـاء الرخصـة،  أوعقوبـة الغلـق  ، وبخصـوص حجـز المـواد الفاسـدة و تغريمـه بـذلك على نفقة المحكـوم عليـه
تكميليــة مصــادر المنتــوج و عقوبــات العلــى ال الأصــليةأمــا المشــرع الفرنســي فلقــد نــص بالإضــافة إلــى العقوبــات 

  .3ضائيعقوبة  النشر للحكم الق
  

ناد فــيمكن الاســت ،لكــن رغــم عــدم نــص المشــرع الجزائــري علــى العقوبــات التكميليــة فــي قــانون العقوبــات  
المتعلــق بحمايــة   03-09، و كــذا قــانون  )الملغــى ( المتعلــق  بحمايــة  المســتهلك  02-89علــى القــانون رقــم 

 المتعلـق  بالقواعـد 02-04قانون ، و ذلك حسب 4لتطبيقها على الجاني وهي المصادرةالمستهلك وقمع الغش 
  .جزاء ناتج عن عدم الالتزام بالمطابقةكوالغلق النهائي للمؤسسة المطبقة على الممارسات التجارية 

    

ن بعــض القــوانين إســبق، و نظــرا للعقوبــات  المنصــوص عليهــا فــي قــانون العقوبــات فــ زيــادة علــى مــا  
مـن قـانون  43تزايـدة  للمسـتهلك، حيـث نصـت المـادة الم يـة فـي إطـار الحمايـة تضـمنت عقوبـات جزائالأخرى 

يد والتي تكون محل تعليق جات والسلع المشبوهة بالتقلّ تعلى عقوبات  تكميلية بالنسبة للمن 2008المالية لسنة 
  5:محل حجز فيما إذا  أومن رفع اليد 

  

  .ا  للإستهلاكعهضتم  التصريح بها لو  - 
 .تم التصريح بها لتصدير - 

                                                 
 ).ف .إ.ق( من  4-213المادة  1
 )غير منشور( شروط النظافة متعلق بعدم احترام  03425/2009في قضية رقم  29/04/2009حكم صادر عن محكمة تيارت، قسم  الجنح، بتاريخ  2

  )غير منشور( يتعلق بنقص في شروط النظافة  03679/09في قضية رقم  13/05/2009والحكم  الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 
 )ف .إ.ق( من  3-216،  2،  216المواد  3
نزع ملكية مال أو أكثر من مالكه  " ية يعرف المصادرة بأنها المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجار  02-04من القانون رقم  31المادة ينظر  4

 ". و إضافته على  ملك الدولة بدون مقابل
المعــدل و المتضــمن قــانون الجمــارك  21/07/1979فــي  المــؤرخ 07-79، أحــدثت تعــديل فــي القــانون رقــم 2008مــن قــانون الماليــة لســنة  43المــادة  5
 .مكرر منه 22المتمم بموجب المادة و 



 لمسؤولية  المدنية  و الجزاءات العقـابية المترتبة عن المساس بأمن  المستهلكلمسؤولية  المدنية  و الجزاءات العقـابية المترتبة عن المساس بأمن  المستهلكلمسؤولية  المدنية  و الجزاءات العقـابية المترتبة عن المساس بأمن  المستهلكلمسؤولية  المدنية  و الجزاءات العقـابية المترتبة عن المساس بأمن  المستهلكمين امين امين امين اتأتأتأتأ                                                                            :             :             :             :             الفصل الثاني  الفصل الثاني  الفصل الثاني  الفصل الثاني  

 257

وعلـى هـذا فالمشـرع  ،مـن قـانون الجمـارك 51،  29، 28إجـراء المراقبـة طبقـا للمـواد  كتشافها عنـدإتم  - 
و المشـبوهة،           دةالتـدابير ضـرورية للـتخلص مـن المنتجـات المقلـّ اتخاذالجمارك  لإدارة أجازالجزائري، 

ــدة  أنهــاو ذلــك عــن طريــق إتلافهــا إذا ثبــت  لتجنــب إلحــاق  1ريــةها خــارج التبــادلات التجاعبإيــدا أوبضــائع مقلّ
 .أضرار بالمستهلكين 

  

فـي  إلا لم ينص على عقوبات تكميليةالمشرع الجزائري  أنإلا أن الملاحظ بالنسبة للمنتجات الطبية،   
عــدم المطابقــة فــي  أوفــي ذلــك إلــى تطبيــق قــانون العقوبــات  بخصــوص الغــش  أحــالحــالات اســتثنائية جــدا و 

 هلانعكاســاتالــذي يتســم بــالخطورة والتعقيــد، و نظــرا  يــة المنتــوج الطبــي ذلــك راجــع لأهم المنتــوج الطبــي، و لعــلّ 
 13-08القــانون رقــم   أحكــام علــىنــه مــن خــلال الإطــلاع أدويــة، حيــث لأعلــى صــحة و ســلامة المســتهلك ل

،  2و ترقيتها      المتعلق بحماية الصحة  05-85المعدل و المتمم  للقانون رقم  20/07/2008المؤرخ في 
، و التــي كلهــا حــددت العقوبــة 7مكــرر  265إلــى   1مكــرر 265علــى العقوبــات الجزائيــة فــي المــواد  نــه شــددّ أ

و تـداولها و مراقبتهـا مـا بـين الحـبس مـن سـنتين إلـى خمـس  الأدويـةفي حالة مخالفة عملية صناعة   الأصلية
ـــــين ـــــراوح  مـــــا ب ـــــة تت ـــــى   500.000(ســـــنوات وغرامـــــة مالي ـــــى  )دج 1000.000دج إل ـــــةو قـــــد تصـــــل إل  (غاي

ــــي حــــالتين م )د ج  10.000.000 ــــين تف ــــة  أســــاسعلقت راد و تصــــدير المــــواد يالمتعلقــــة باســــت الأحكــــامبمخالف
المـواد  بإنتـاج ةالمتعلقـ الأحكامالصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري، و كل ما يخالف 

  .3الصيدلانية و المستلزمات الطبية
  

إلـــى  تطبيـــق العقوبـــات التكميليـــة  أحالـــتمـــن القـــانون الســـالف الـــذكر،  7مكـــرر 265المـــادة    أنإلا   
 هــاأنالملاحــظ علــى هــذه المــادة  مــن العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي قــانون العقوبــات، و لكــن أكثــر أوواحــدة 
بهـــا أو عـــدم   الأخـــذالعقوبـــات التكميليـــة جـــوازي و لـــيس وجـــوبي حيـــث يســـتطيع  القضـــاء تطبيـــق  أمـــرتجعـــل 

و        ة للغـش معـاقن المشـرع الجزائـري فـي الجـرائم المختلفـة الأبـ حيال، مما يو حال ب ظروفمراعاتها حس
علــى غــرار  ةالتكميليــيعــط اهتمــام كبيــر للعقوبــات نصــوص الخاصــة بحمايــة المســتهلك، لــم و كــذا ال التــدليس

و         عمليـة الغـشها فـي ادو بالغـة لهـذه العقوبـات،نظرا لجـأوليـا أهميـة  نذيلـالمشرع الفرنسي و المصـري ال
  .سواء دالتدليس على ح

     

        الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

        مصادرة المنتوج و الغلق النهائيمصادرة المنتوج و الغلق النهائيمصادرة المنتوج و الغلق النهائيمصادرة المنتوج و الغلق النهائي
                                                 

 .تداول  السلع  المقلدة و التي تشكل خطر على صحة  المستهلكبعدم السماح  1
و          المتعلــق بحمايــة الصــحة  16/02/1985المــؤرخ فــي 05-85المعــدل و المــتمم للقـانون رقــم  20/07/2008المــؤرخ فــي  13-08القـانون رقــم  2

 .2008لسنة  44العدد  ،ر ،ج ،ترقيتها
  .المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها 05-85المعدل للقانون رقم  13-08من القانون رقم  3مكرر  256و  2مكرر  165المواد ينظر  3
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اءات المتخــذة ر المؤسســة مــن أهــم الإجــ أومحــل لل الغلــق النهـائيظـرا لكــون كــل مــن مصــادرة المنتــوج و ن  
  : فيما يلي إتباعانتطرق لهما  ،التدليس في المواد الاستهلاكية أوفي حالة ثبوت الغش 

  

عقوبـة ذات  طبيعـة  بأنهاالفاسدة  أوتتصف عقوبة المصادرة للمنتوجات المغشوشة  :مصادرة المنتوج  –أولا 
فتعــد مــن التــدابير الاحترازيــة  أخــرىومــن ناحيــة  ،1هــي مــن ناحيــة عقوبــة تكميليــة جوازيــة لا وجوبيــةفمزدوجــة، 

  .2من قانون العقوبات  20وفقا لنص المادة 
  

ـــر المشـــ   ـــد اعتب  02-89مـــن قـــانون  26رع الجزائـــري عقوبـــة المصـــادرة جوازيـــة بمقتضـــى المـــادة و لق
مـن  20نـص المـادة بـدورها إلـى تطبيـق  أحالـتوالتـي  ،3)الملغـى ( المتعلق  بالقواعد العامة لحمايـة المسـتهلك

ـــات ـــانون العقوب ـــه ســـحب الســـلع و المنتجـــات ق ـــدبير إحتـــرازي عينـــي، والهـــدف من ـــار ذلـــك ت   الأدويـــة أو، باعتب
هـــذه التـــدابير الاحترازيـــة لا  أنالضـــارة بالصـــحة مـــن مجـــال التـــداول أو التعامـــل، مـــع الملاحظـــة أو المغشوشـــة 

  .4الحال في المصادرة باعتبارها عقوبة تكميلية هو بعقوبة  أصلية، كما أو بالإدانةتتوقف على صدور حكم 
  

أحال  ة المستهلك و قمع الغشالمتعلق بحماي 03-09المشرع الجزائري في قانون  أنالملاحظ  أنإلا   
  :و ذلك في الحالات التالية )ج .ع.ق( من  431منه إلى تطبيق نص المادة  70في المادة 

  

  .الحيواني أوالاستعمال البشري  أو للاستهلاكتزوير المنتوج الموجه  -1
  .الحيواني أو على الاستعمال البشريسامة أو خطرة  أوفاسدة  أوجات مزورة بيع منت أوعرض للبيع  -2
عرض للبيع أو بيع مواد أو أدوات أو أجهزة أو كل مادة خاصة من شأنها أن تؤدي إلى  تزوير أي منتوج -3

  .موجه للاستعمال البشري أو الحيواني
  

المشـــروعة فـــي المنتـــوج فإنـــه  يكـــون واجـــب علـــى المحكمـــة المرفـــوع   عنـــد تـــوافر الصـــفة غيـــر و عليـــه  
المــادة فــي ب المبينــة نئرة، كمــا يــتم ثبــوت الحكــم بالمصــادرة بمجــرد تــوافر قــراتحكــم بالمصــاد أنأمامهــا النــزاع 

-89مـن قـانون  26المـادة  لأحكـامالمنتـوج طبقـا  إتـلافيـادة علـى الفاعـل، وهـذا ز  لإثباتالجريمة دون حاجة 
كـم وهـو نفـس الح مسـؤوليته المنتوج على نفقـة المتـدخل المخـالف و بإتلاف الأمرحيث أوجبت  )الملغى(  02

إذا " منه  64، حيث نصت المادة المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش 03-09المنصوص عليه في قانون

                                                 
 ).ج .ع.ق( من  15المادة  1
أو حملها  استعمالها أو، إذا كانت صناعتها بمصادرة الأشياء المضبوطة كتدبير من تدابير الأمن على جواز أن يؤمر)ج .ع.ق( من 25نص المادة  2

 .تها  أو بيعها  يعتبر جريمةأو حياز 
جل محدد  في الوثيقة التي أعلنت السحب أإذا لم  تتم المطابقة أو لم يتم  تغيير الاتجاه بعد " على ) الملغى (  02-89من قانون  26تنص المادة  3

   .من قانون العقوبات 20- 69ة من هذا القانون فإنه يجوز الحكم بمصادرة  المنتوج طبقا  لأحكام الماد 20و  19حسب أحكام  المادة 
  .69،ص، المرجع السابق...محمد بودالي، شرح جرائم  الغش في بيع السلع  و التدليس 4
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الجهـة القضـائية المختصـة إتـلاف المنتجـات يـتم ذلـك  قررت الإدارة المكلفة بحماية المسـتهلك و قمـع الغـش أو
  ..."أعلاه 25المذكورين في المادة  الأعوانمن طرف المتدخل بحضور 

  

         يجـــوز أن تغلـــق نهائيـــا المؤسســـة " )الملغـــى (  02-89مـــن قـــانون  27تـــنص المــادة  :الغلـــق النهـــائي -نيـــاثا
و عنـــد الاقتضـــاء يســـحب الســـجل  الأخـــرىالمؤسســـات المعنيـــة و تســـحب الـــرخص و الســـندات و الوثـــائق  أو

، أمـا المـادة "المختصـة الإداريـةعلـى طلـب مسـبب مـن السـلطة  ابنـاء بطاقـة الحرفـي بحكـم قضـائي أوالتجاري 
يمكــن أن تقــوم المصــالح المكلفــة :" حمايــة المســتهلك و قمــع الغــش فنصــتالمتعلــق ب -03-09ن قــانون مــ 65

بحماية المستهلك و قمع الغش طبقا لتشريع والتنظيم السـاري المفعـول بـالتوقيف المؤقـت لنشـاطات المؤسسـات 
انون، إلـى غايـة إزالـة كـل الأسـباب التـي أدت إلـى اتخاذهـا التي ثبت عدم مراعاتها للقواعد المحددة في هذا الق

  ."هذا التدبير، دون الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون
  

دارية يتم بناء على قرار تتخذه تخذ عدة صور فقد يكون ذو طبيعة إلذا فالغلق من الناحية القانونية، ي  
الجهات القضائية، و قد يكون الغلق قضائيا، و هـو الغلـق الـذي  أماميخضع للطعن نه الإدارية، كما أالسلطة 

حسـب مـا  أو    ،  1)الملغـى(  02-89مـن قـانون  27يتم من طرف المحكمة، و هو ما نصـت عليـه المـادة 
  المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش 03-09قانون  أحكامهو منصوص عليه في 

  

ن أالمحــل التجــاري قــد يكــون مؤقتــا، و لكــن لــيس هنــاك مــا يمنــع بــ أونتجــة غلــق المؤسســة الم أنكمــا   
الفقهاء حول الطبيعة القانونية للغلق، فهناك فريـق مـن الفقهـاء يـرى أن جـزاء الغلـق  اختلفيكون نهائيا، و لقد 

رى فريق يستهدف الوقاية من خطر معين، بينما ي هو ليس عقوبة بحد ذاته باعتبار  الأمنهو تدبير من تدابير 
الــذي يترتــب علــى  الذمــة الماليــة للمجنــي  الأثــرعقوبــة و تــدبير مــن حيــث  أيأنــه مــن طبيعــة مزدوجــة،  أخــر
(  02-89مــن قــانون  27المشــرع الجزائــري، فلقــد أعتبــره تــدبيرا عينيــا جوازيــا، كمــا نصــت المــادة  أمــا، 2عليــه

-09مـن قـانون  65أمـا المـادة ، 3بببموجـب حكـم قضـائي مسـ ةعلى جوازية الغلق النهائي للمؤسس) الملغى 
المتعلــق بحمايــة المســتهلك و قمــع الغــش فجعلتــه كــذلك أمــرا جوازيــا دون الإشــارة إلــى صــدور الغلــق عــن  03

المشـرع  المصـري   إجراء الغلـق بنـاءا علـى حكـم قضـائي، أمـا وهذا في رأينا لا ينفي إمكانية ،الجهة القضائية
  .و لا يتم تطبيقه إلا في حالة العود فلقد جعله مؤقتا لا تتجاوز مدته سنة

  

وهــو تــدبير  ،"كــون الغلــق نهائيــاو يؤخــذ قانونــا نصــه علــى  ...":محمــد بــودالي الأســتاذو حســب رأي   
 رأيإلــى   رأينــا، و نضــم 4" الاجتماعيــة والاقتصــادية التــي تترتــب عليــه احتــرازي خطيــر، إذ نظرنــا إلــى الآثــار

                                                 
 .70، المرجع السابق ،ص..محمد بودالي، شرح جرائم الغش في بيع السلع  و  التدليس  1
 .)الملغى ( 77ص ق،، المرجع الساب..محمد بودالي، شرح جرائم الغش في بيع السلع و التدليس  2
  .المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك 02-89من قانون  27ينظر المادة  3
 .71، المرجع السابق ،ص..محمد بودالي، شرح جرائم الغش في بيع السلع  و التدليس  4
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و هـو      اقتصـادية واجتماعيـة كثيـرة،  أضـراري للمؤسسـة يترتـب عنـه الفاضل في كون الغلـق النهـائ الأستاذ
حسـب طبيعـة المخالفـة  أقصـىتحديد مدة قانونية للغلـق فيهـا حـد أدنـى و حـد  المشرع الجزائري  ما يجب على

ن  المشـرع الجزائـري إعلى عقوبة الغلق، فـ زيادة ،الجريمة المرتكبة بدلا من ترك ذلك بدون ضوابط قانونية أو
، ترافق الغلـق  و هـي سـحب أو إلغـاء أخرىعقوبات على  )الملغى(  02 -89من قانون  27المادة نص في 
بطاقة الحرفـي بحكـم  أو يتم سحب السجل التجاري قتضاء الإ، و عند الأخرىالسندات و الوثائق  أوالرخصة 

مـن قـانون  28المـادة  نأ الأحـوالالمختصـة، وعلـى كـل  الإداريـةقضائي، بناءا على طلب مسبب من السلطة 
( مــــن  431،  430، 429إلـــى تطبيــــق المـــواد  تالـــحالمتعلـــق بالقواعـــد العامــــة لحمايـــة المســــتهلك أ 89-02
الســــابق  يستتضــــمن أحكــــام جزائيــــة تتعلــــق بالعقوبــــات المطبقــــة علــــى جــــرائم  الغــــش و التــــدل التــــي) ج .ع.ق

و قمـــع الغـــش فأعطـــت إمكانيـــة    ســـتهلك المتعلـــق بحمايـــة الم 03-09مـــن قـــانون  85أمـــا المـــادة  ،دراســـتهما
للجهة القضائية المختصة إعـلان شـطب السـجل التجـاري للمخـالف دون الـنص علـى  كـل العقوبـات التـي هـي 

، و هذا مما يعني أن المشرع الجزائري جعل مـن عقوبـة )الملغى (  02-89من قانون  27واردة بنص المادة 
  .سلطة التقديرية فيه للقضاءإلغاء السجل التجاري أمرا جوازيا تعود ال

  
  
  
  
  
  
  

        الفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالث

        المعنويةالمعنويةالمعنويةالمعنوية        الأشخاصالأشخاصالأشخاصالأشخاصالعقوبات المطبقة على  العقوبات المطبقة على  العقوبات المطبقة على  العقوبات المطبقة على  
        

 2006المشــــرع الجزائـــري، أقــــر فــــي التعــــديل الجديـــد لقــــانون العقوبــــات لســــنة  أن للانتبــــاهمـــن المثيــــر   
(     مكرر و ذلـك بموجـب 435المادة  دليس للأشخاص المعنوية، حيث أضيفتبخصوص جريمة الغش والت

المعنويـة  و  للأشـخاص، والتي حددت المسؤولية الجنائيـة 1) 20/11/2006المؤرخ في  23-06القانون رقم 
نشـاط   ة  الحل و وقف، كعقوبة الغرامة و المصادرة، عقوبالأشخاصعقوبات مناسبة لطبيعة هذه  ذلك بتقرير

  .الإدانةكم حالشخص المعنوي، و كذا عقوبة نشر و تعليق 
  

  المعنوية؟ الأشخاصصيل القانوني لتطبيق العقوبات الجنائية على عن التأ لكن ماذا  

                                                 
 .2006لسنة  84عدد ج ر الالجزائري ، المتضمن تعديل قانون العقوبات  20/11/2006المؤرخ في  03-06القانون رقم  1
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ــــدأ المســــؤولية الجنائيــــة    ــــانون الفرنســــي القــــديم الصــــادر قبــــل الثــــورة الفرنســــية، كــــان يأخــــذ بمب إن  الق
ن المســؤولية لــم يتضــمن أيــا نــص بشــأ 1810لســنة  المعنويــة، و لكــن بعــد صــدور قــانون العقوبــات للأشــخاص

 1992بموجب التعديل المستحدث في قانون العقوبـات الفرنسـي الجديـد لسـنة  و، للأشخاص المعنوية الجنائية
منـه و التـي تضـمنت  121-2ة دخل المشرع الفرنسي المسؤولية الجنائية  للأشـخاص المعنويـة بموجـب المـادأ

 أجهزتهـالحسـابها بواسـطة المعنوية جنائيا عن جرائم التي ترتكـب  الأشخاصفيما عدا الدولة تسأل "   :ما يلي
عليهـا فـي ، و ذلك  في الحـالات  المنصـوص 121-7إلى  121-4أو ممثليها وفقا للقواعد الواردة في المواد 

الجــرائم التــي ترتكــب أثنــاء  لا عــنإجنائيــا  ألن المجموعــات المحليــة لا تســإاللائحــة، و مــع ذلــك فــ أوالقــانون 
للتعـويض فـي إدارة مرفـق عـام عـن طريـق الاتفـاق، و المسـؤولية ، التي يمكن أن  تكـون محـلا الأنشطةمزاولة 

  ".أو شركاء عن نفس الأفعال كفاعلين   الطبيعية الأشخاص المعنوية لا تستبعد معاقبة  للأشخاصالجنائية 
  

ن القـانون  الفرنسـي لـم  إالجنائيـة للشـخص المعنـوي، فـعلى المسـؤولية  لكن رغم نص المشرع الفرنسي  
فـي القـانون المصـري فهنـاك نـص صـريح  أمـاالشخص المعنوي فـي جـرائم الغـش و الخـداع،  يتضمن مسؤولية

و الطبيـة،        يتضمن المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن جـرائم الغـش والتـدليس فـي المـواد الغذائيـة 
جعـل المشـرع  و لقـد –إليـه الإشـارةالسـابق - 1941لسنة  281و ذلك بموجب المادة السادسة من القانون رقم 

مع  نلشخص المعنوي، مستقلة تماما عن المسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعييلالمصري المسؤولية الجنائية 
  .1حد أجهزته أو العاملين لديهأو بواسطة  باسمهوبة للشخص المعنوي نسلجريمة الماشتراط أن ترتكب ا

المعنويـــة عنـــد  للأشـــخاصلية الجنائيـــة المســـؤو  مبـــدأ أقـــرو بـــالرجوع إلـــى القـــانون الجزائـــري، و الـــذي   
تجـه مباشـرة إلـى  تطبيـق إ و يع تطبيق عقوبـات جنائيـة أصـلية ضـدهاستبعد توقإمخالفتها للقانون، نلاحظ أنه 

(      مـن  20و وفقا لنص المـادة  –كما سبق توضيح ذلك –التدابير الاحترازية أو تدابير قانونية، والتي هي
، إضـــافة إلـــى نـــص المـــادة التاســـعة مـــن قـــانون نفســـه و التـــي  غـــلاق المؤسســـةالأمـــوال، إمصـــادرة )  ج .ع.ق

ل الشـخص المعنـوي و حـتضمنت عقوبات أخرى ذات طبيعة خاصة تسـري فقـط علـى الأشـخاص المعنويـة  ك
التــي بمقتضــاها يــتم إنهــاء نشــاط الشخصــي المعنــوي، و هنــاك بعــض القــوانين الخاصــة  التــي تقــر المســؤولية 

منــه علــى  99دة ا، الــذي نــص فــي المــبــالإعلام المتعلــق 07-90المعنويــة، كالقــانون رقــم  للأشــخاصالجنائيــة 
التي تكـون موضـوع الجريمـة  الأملاكالمحكمة في مجال الجرائم الإعلامية، إضافة  إلى حجز  تأمر أنجواز 

  .2سواء بصفة  مؤقتة  أو نهائية الإعلاميةعلى غلق المؤسسات 
  

علـــى تطبيـــق عقوبـــات  )الملغـــى ( 02-89تـــدليس، فلقـــد  نـــص قـــانون و فـــي مجـــال جـــرائم الغـــش و ال  
و كــذا ســحب الــرخص والســجل التجــاري،و هــو  ،المؤسســات أوتكميليــة كالمصــادرة والغلــق النهــائي للمؤسســة 

                                                 
  .68، ص  1997، دار النهضة العربية   1شريف سيد كامل، المسؤولية  الجنائية للأشخاص المعنوية ، ط  1
 .76المرجع السابق، ص  ،...محمد بودالي ، شرح جرائم الغش في بيع  السلع  و التدليس 2
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أن وضــحنا كمــا ســبق  -اعتــراف واضــح مــن طــرف المشــرع الجزائــري بالمســؤولية الجنائيــة للشــخص المعنــوي
المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش فنص على عقوبات جزائيـة تقـع  03-09يد أما في القانون الجد -ذلك

بالنسبة لإلزامية أمن المنتوج و  اعلى المتدخل في حالة مخالفة القواعد المنصوص عليها في القانون خصوص
 68ن وهــذا بموجــب المــواد مــ ،ســلامته و كــذلك بالنســبة للغــش و التــدليس فــي المــواد الاســتهلاكية بصــفة عامــة

مـات الماليـة علـى المتــدخل سـواء كـان شــخص او التـي كلهــا تقريبـا تضـمنت تطبيـق عقوبــة الغر  85إلـى المـادة 
عــرف طبيعيــا أو معنويــا حســب مــا هــو وارد فــي الفقــرة الســابعة مــن المــادة  الثالثــة مــن قــانون الســالف والتــي تُ 

  .المتدخل
  

مخالفــة قواعـــد نزاهـــة بيعيــة فـــي حالـــة كمــا أن هنـــاك عقوبــات تطبـــق علـــى الأشــخاص المعنويـــة و الط  
غيـر  أسـعار، و تتمثل هذه الممارسات، فـي الممارسـات التجاريـة غيـر الشـرعية، ممارسـة 1التجارية الممارسات

  .2شرعية، الممارسات التدليسية، الممارسات التجارية غير النزيهة، الممارسات التعاقدية التعسفية
  

المحددة للقواعد المطبقة على الممارسـات التجاريـة فنجـد نصـوص  02-04وعليه و في ظل القانون رقم      
قانونية، تطبق أحكام جزائية علـى الأشـخاص المخـالفين لنزاهـة الممارسـة التجاريـة، بغـض النظـر عـن صـفتهم 

أو معنويين، و ذلك يـدخل فـي إطـار الحمايـة المتزايـدة  للمسـتهلك فـي  نالقانونية، سواء كانوا أشخاص طبيعيي
  .ق الجنائيالنطا

  

، نجـد و على هذا و في إطـار عـدم إشـهار البيانـات القانونيـة المتعلقـة بـالمنتوج المعـروض للإسـتهلاك  
القضــاء الجزائــري و بنــاءا علــى محاضــر معاينــات مديريــة التجــارة و التحقيــق إعتبــر عــدم إشــهار البيانــات  أن

و       03/02/2008ة تيارت بتاريخ يشكل جنحة يعاقب عليها القانون و ذلك في قضية فصلت فيها محكم
نه أثناء قيام مديرية التجارة و التحقيق من ممارسة تجارة قارة عاينو صاحب شركة ملبنـة و تتلخص وقائعها، أ

هــو يقــوم بممارســة نشــاط دون القيــام بإشــهار البيانــات القانونيــة إلــي المصــلحة المكلفــة حيــث رفعــوا جنحــة فــي 
، و ذلـك  3لسالف الذكر و المتمثلة في جرم عدم القيام بإشـهار البيانـات القانونيـةقانون الأنشطة التجارية ضد ا

ولا  ،المتعلـق بالقواعـد المطبقـة  علـى الممارسـات التجاريـة 02-04تطبيقا لما هو منصوص عليه في القـانون 
ع  فة  الجـاني بـدسيما المادة الخامسـة منـه فـي إطـار شـفافية الممارسـة التجاريـة، و فـي الحكـم السـابق تـم معاقبـ

  .غرامة مالية قدرها عشرون ألف دينار جزائري
  

                                                 
أو      قة على الممارسات  التجاريـة، فـالعون الاقتصـادي قـد يكـون منـتج أو تـاجر المتعلق بالقواعد المطب 02-04من  القانون  03حسب مفهوم المادة  1

  .حرفي أو مقدم للخدمات أيا كانت  ضفته القانونية، بمعنى سواءا  كان شخص طبيعي أو معنوي
 .253ص  2008زائر التوزيع، الج ، دار هومة للطباعة  و النشر و 2الخاص، الطبعة الثامنة، ج  نائيأحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الج 2
 ).غير منشور(  03597/09في قضية رقم  06/05/2009حكم صادر عن محكمة تيارت قسم، الجنح، بتاريخ  3
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بغرامة مالية على الفاعل  بالأسعارتتعلق بعدم الإعلام  أخرىنفس المحكمة قضت في قضية  أنكما   
  .1تقدر بعشرة ألاف دينار جزائري

  

يعتبـــر  نـــص عليهـــا المشـــرع الجزائـــري وهـــذا طلـــق هنـــاك عقوبـــات أصـــلية و تكميليـــة،و مـــن هـــذا المن  
المعنويـــة فـــي مجـــال المســـاءلة  الأشـــخاصة بتطبيـــق عقوبـــات تكميليـــة فقـــط علـــى ر اســـتثناءا عـــن القواعـــد المقـــر 

  الأشــخاصتتماشــى و طبيعتهــا القانونيــة و هــذه العقوبــات المطبقــة علــى  -ذلــكح كمــا ســبق توضــي -الجنائيــة
  :التي نستعرضها فيما يليختلاف نوع المخالفة و إتختلف ب 02-04المعنوية و الطبيعية حسب قانون 

   
بغرامـة  ماليـة هـذه المسـؤولية ) 02-04( مـن قـانون 35تعاقـب المـادة  :ةيغير الشرع الممارسة التجارية -1

، و فــي هــذا المجــال )د ج  3.000.000( إلــى ثلاثــة ملايــين دينــار) دج   100.000( مــن مائــة ألــف دينــار
لفات في هذا المجال بتحرير محاضـر و رفعهـا لـدى القضـاء، الرقابة  لمعاينة المخا لأعوانفهناك نشاط فعال 

ولذا نجد القضاء الجزائري يفصل دائما في هذا النوع مـن القضـايا بالغرامـة الماليـة  طبقـا للأحكـام المنصـوص 
  2المتعلق بالممارسات التجارية 02-04من قانون  35عليها في المادة 

  

لأســعار غيــر شــرعية بيــع ســلعة أو تأديــة خـــدمات لا  و تعتبــر ممارســـات :ممارســة أســعار غيــر شــرعية-2
إلى ) د ج 20.000( عشرين ألف دينار من تتراوح تخضع لنظام حرية الأسعار و يعاقب عليها بغرامة مالية 

  ). 02-04(من قانون 36كما هو منصوص عليها في المادة  ) دج 200.000( مائتي ألف دينار 
  

بغرامــة  )  02-04( مــن قــانون  37يعاقــب عليهــا حســب نــص المــادة  :الممارســات التجاريــة التدليســية  -3
  ).د ج  10.000.000( ألف دينار إلى عشرة  ملايين دينار  ثلاثمائة مالية  من

  

بغرامة )  02-04( من القانون 38يها حسب نص المادة و يعاقب عل :الممارسات التجارية غير النزيهة -4
  ) .د ج  5.000.000( إلى خمسة ملايين دينار ) دج   50.000( من خمسين ألف دينار 

  

ة المقـررة وبـوهـي نفـس العق)  02-04(من قانون 38تعاقب عليها المادة  :الممارسات التعاقدية التعسفية -5
  .للممارسات التجارية غير النزيهة

  

و      عقوبات تكميلية  من نفس القانون، حيث تضمنت  44هو ما نصت عليه المادة  الأهمو لكن   
ة نـللقضاء للحكم بمصادرة السـلع المحجـوزة فـي حالـة خـرق القواعـد المتعلقـة بالنقـاط المبي بإمكانيةالتي أعطت 

تمهيدا لبيعها في المزاد العلني، كما نص المشـرع الجزائـري علـى عقوبـة تكميليـة أخـرى فـي نـص و ذلك  أعلاه
و كـذا القاضـي  إقليميـاالـوالي المخـتص  مكـن ي" : على ما يلي تو التي نص) 02-04(من قانون  48المادة 

                                                 
 ).غير منشور(  03537/09في قضية رقم  06/05/2009حكم صادر عن محكمة تيارت ، قسم الجنح، بتاريخ   1
 ).منشور غير( يتعلق بممارسة التجارة غير شرعية 09/ 03370في قضية رقم  29/04/2009يخعن محكمة تيارت، قسم الجنح، بتار  حكم صادر 2
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أو خلاصــة منهــا فــي     كاملــة  اقراراتهمــالمحكــوم عليــه نهائيــا بنشــر  أوعلــى نفقــة مرتكــب المخالفــة  يــأمرأن 
  ".دانهاالتي يحد الأماكنقها بأحرف بارزة  في الصإالصحافة الوطنية أو 

    

فـي  المعنويـة الأشـخاصصـلية بخصـوص المشرع الجزائري عنـد إقـراره عقوبـات أ أنو لكن الملاحظ،   
المتعلـــق بالقواعـــد المطبقـــة علـــى الممارســـات التجاريـــة، تبقـــى هـــذه العقوبـــات ســـواء كانـــت )  02-04( قـــانون 
و      تبعية تتماشى و طبيعة الشخص المعنوي و التي تتمثل في أقصى حد في الغرامة الماليـة   أو  أصلية

التطـــور التشـــريعي فـــي القـــوانين المقارنـــة و إقـــرار المســـؤولية  لمســـايرة المصـــادرة للمنتـــوج، لـــذا فقـــد حـــان الوقـــت 
المعنوية الخاضعة للقانون الخـاص كالشـرطات  الأشخاصالجنائية  بشكل واضح للشخص المعنوي و خاصة 

يعبرون عـن إرادة الشـخص المعنـوي شـريطة  نطبيعيي أشخاصهناك  أنالتجارية والمدنية والجمعيات باعتبار 
و تطبيــق العقوبــة علــى       لمســاءلة الجنائيــة موجهــة لمتابعــة الشــخص المعنــوي والتــي لا تتنــافى تكــون ا أن

  .1الجنائية عن ذات الجرائم المرتكبة تهإذا تم ثبوت مسؤولي الطبيعي الشخص
  
  

        المطلب الثالث  المطلب الثالث  المطلب الثالث  المطلب الثالث  

        الإجراءات المتبعة في جرائم الغش و الخداعالإجراءات المتبعة في جرائم الغش و الخداعالإجراءات المتبعة في جرائم الغش و الخداعالإجراءات المتبعة في جرائم الغش و الخداع
  

هـذه الجـرائم  و  ةإجراءات قانونية في ذلك لمعرفـ  تباعإ، تتطلب إن الكشف عن جرائم الغش والخداع  
بنا معرفة الجهة المختصة في إكتشـاف  رذا يجدللمستهلك، فلتطبيق العقوبات القانونية على المخالفين حماية 

مــن أكتشــاف مخالفــات تمــس دابير المتخــذة فــي حالــة إتــ، لنقــف عنــد ال)الأولالفــرع ( هــذه الجــرائم و ذلــك فــي
عوان المؤهلين باكتشاف الجرائم  لأو ندرس الحماية  الجنائية المكفولة ل) الثانيالفرع ( مته فيالمستهلك و سلا

  ).الفرع الثالث ( في 
  
  

        الفرع الأولالفرع الأولالفرع الأولالفرع الأول

        الجهة المختصة في اكتشاف جرائم  الغش و الخداعالجهة المختصة في اكتشاف جرائم  الغش و الخداعالجهة المختصة في اكتشاف جرائم  الغش و الخداعالجهة المختصة في اكتشاف جرائم  الغش و الخداع
  

مـن  1-14الخداع و لقد نصت المـادة المؤهلين للبحث عن جرائم الغش و  الأشخاص د القانونلقد حدّ   
يمكن للسلطة الإدارية المختصة أن تقوم في أي وقت، و فـي أي مرحلـة " :نهأعلى  )الملغى(  02-89قانون 

قصد تفادي المخاطر التي قد تهـدد المسـتهلك  ستهلاك بتحريات لمراقبة المطابقةللإ جمن مراحل عرض المنتو 

                                                 
 . 77محمد بودالي، شرح  جرائم  الغش في بيع  السلع و التدليس،  المرجع السابق،ص 1
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المتعلــق بحمايــة  المســتهلك و  03-09مــن قــانون  25، أمــا المــادة "التــي تمــس مصــالحه الماديــة  أو، أمنــهو 
فلقد حـددت الأعـوان المـؤهلين بالقيـام  بالبحـث و معاينـة  المخالفـات حيـث نصـت  المـادة المـذكورة  قمع الغش

بالإضافة إلى  ضباط الشرطة القضائية و الأعوان الآخرين المرخص لهم  بموجب النصوص : " على ما يلي
الفـات احكـام هـذا القـانون أعـوان قمـع الغـش التـابعين للـوزارة المكلفـة  الخاصة بهـم ، يؤهـل للبحـث و معاينـة مخ

المتعلــق بالقواعــد المطبقــة علــى الممارســات   02-04مــن قــانون  49ت المــادة كمــا حــددّ ، "بحمايــة المســتهلك
المعنيــين باكتشــاف المخالفــات وحــددت دورهــم فــي مجــال حمايــة المســتهلك، وهــو نفــس  الأشــخاصالتجاريــة، 
طبيعــة الأشــخاص المــؤهلين باكتشــاف  حــددت دور وو التــي  ،03-09مــن قــانون  29بــين بالمــادة الحكــم الم

ضـباط الشـرطة القضـائية و الـوارد ذكـرهم علـى سـبيل  الأولـىائفتـان، طجرائم الغش و الخـداع و المقسـمة إلـى 
لتـابعين لمصـالح ، والثانية تشمل على سبيل الحصر كذلك المـوظفين ا1الحصر في قانون الإجراءات  الجزائية

هـؤلاء  أنالمكلفين باكتشاف الجـرائم، نسـتنتج  الأشخاصو بالتالي و حسب هوية   ،2الإدارة  المكلفة بالتجارة 
  : دور مزدوج و الذي يمكن حصره  فيما يلي لهم  الأشخاص

  

للوقاية من  احترازيةل أساسا في اتخاذ تدابير ثمت، و يالإداريدور في مجال الضبط  الأشخاصلهؤلاء  - أولا
والتحقق مما إذا كان هناك  ات الدورية للمحلات والمؤسسات المنتجة،اينجرائم الغش والتدليس عن طريق المع

  .غش من عدمه، مع التدخل للحيلولة دون وقوع الغش والحد منه باتخاذ التدابير الوقائية
  

ــا ء الخبــرة علــى المنتــوج،  او إجــر ، و يتحــدد فــي تحريــر محاضــر المخالفــات لهــم دور الضــبط القضــائي  -ثاني
الـدعوى و التـدليس، أو عـدم السـير فـي فـي حالـة ثبـوت الغـش ) جنائيـة ( رفـع دعـوى قضـائية  إمكانيـةودراسة 

  .لانعدام الوصف القانوني لذلك
  

القـانون أضـفى علـى  أنالدورين الذين يقوم بهـا هـؤلاء الأشـخاص المـؤهلين، يتضـح  ينومن خلال هذ  
ة القضــــائية، نظــــرا لتخصصــــهم التقنــــي فــــي مجــــال اكتشــــاف جــــرائم الغــــش و التــــدليس عملهــــم صــــفة الضــــبطي

الـــذي يتطلــب طرقـــا خاصــة مـــن التحـــري  الأمـــرلكشــفهما،   فنيـــةتحتـــاج إلـــى وســائل  التــي المعقــدتين أصـــلا و
تحريك الدعوى العمومية  عـن   أسلوبالجريمتين، والتي تختلف من حيث لهاتين تتماشى و الطبيعة الخاصة 

  . 3الجرائم  الأخرى  بقية
    

علـى مسـتوى مـدير  أنشـئتلسـة، جات المغشوشة و الفاسدة والمدّ و بغية ضبط عملية المراقبة للمنتلذا   
مــــن أمكتــــب ترقيــــة النوعيــــة و : التجــــارة مديريــــة فرعيــــة للجــــودة و قمــــع الغــــش، تتضــــمن ثلاثــــة مكاتــــب هــــي 

  المنتجات الصناعية و الخدمات المنتوجات، مكتب مراقبة المنتجات الغذائية و مكتب مراقبة
                                                 

 ).ج .ج.إ.ف( من  15ينظر المادة  1
 .ة  على الممارسات التجاريةالمتعلق  بالقواعد المطبق  02-04من قانون   4فقرة  49ينظر المادة  2
  .81ص  المرجع السابق،... محمد بودالي، شرح  جرائم  الغش في بيع  السلع  و  التدليس 3
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مجـــال إختصـــاص  منـــه 51حـــددت المـــادة ) الملغـــى (  02-89قـــانون  فـــي ظـــل :مجـــال إختصاصـــهم  -1
ضرورة القيام بالتحريات  أوجبتالمكلفين برقابة الجودة و قمع الغش و ضباط  الشرطة  القضائية، و  لأعوانا

هـي  فيهـا  الخـدمات، و ىالموجودة فيها المنتجات أو تـؤد الأماكنم حق دخول هاللازمة و إثبات الجرائم، و ل
المتعلق بحماية  المستهلك و  03-09من قانون  34إلى  29من تقريبا التي تضمنتها المواد  الإجراءاتنفس 

لإجــراءات المتقاربــة فــي مجــال الرقابــة و التــي نفــس ا قمــع الغــش فــي مجــال إجــراءات الرقابــة، كمــا أن هنــاك 
مكنـت المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، حيث   02-04من قانون  52المادة  اعليهنصت 

أو  أمــاكن الشــحنو             لين حريــة الــدخول إلــى المحــلات التجاريــة والمكاتــب والملحقــاتلأعــوان المــؤها
التخزين، للتحري عن المخالفات المرتكبة، وغير مستبعد حسب أحكام القانون السـالف  الـذكر فـي حالـة ثبـوت 

   1المخالفات تحرير محاضر بذلك والتي لها حجية  في الإثبات
  

ـــانون ل   التوضـــيب،  ، التحويـــل،الإنتـــاج أمـــاكنلأعـــوان المـــؤهلين، دخـــول أي مكـــان مـــن كمـــا أجـــاز الق
التي تدخل في وضع السلعة في مسار  الأجهزةو حتى مراقبة جميع  ،البيعو الإيداع، العبور، النقل والتسويق 

ب علــى وجــأالقــوة العموميــة للقيــام بمهــامهم، و مــن عوان الرقابــة الاســتعانة بــأ لأعــوان أجيــزالاســتهلاك، كمــا 
  .2هم بالمعلومات الضرورية في إطار تسهيل مهامهمالهيئات العمومية مدّ 

  

  يتوقــف عمــل الأعــوان المــؤهلين بمعاينــة المخالفــات إلــى دخــول الأمــاكن المبينــة أعــلاه،  لا :طــرق عملهــم -2
و   رية، الفحـوص البصـ، و ملهم عن طريق المعاينـات المباشـرةو إنما أقر القانون لهم دور فعال في مجال ع

فحــص الوثــائق و الســماع للأشــخاص المســؤولين، و أن تكلــل أعمــال الرقابــة بتحريــر محاضــر تتضــمن نتــائج 
، واشـترط القـانون أن يقـع ي تؤخذ من المواد المعروضة للبيعالمعاينة مع إرفاقها بالوثائق الثبوتية والعيينات الت

تم وسـمها كتابـة للتعريـف بهـا مـن نسـختين يـمـا ، ك، يوضع ختم على كل واحدة منهـاالأخذ على ثلاث عيينات
يشـــمل بيانـــات ، يلـــي ذلـــك تحريـــر محضـــر خـــاص بأخـــذ العينـــات ات معينـــةقـــابلتين للانفصـــال و تتضـــمن بيانـــ

                                                 
 .المتعلق  بالقواعد  المطبقة على الممارسات التجارية 02-04من القانون  57ينظر المادة 1
للصيادلة المفتشين حرية الدخول إلى الصيدليات و مستودعات  المواد  لتي تجيزو امن قانون الصحة و ترقيتها المعدل والمتمم  5- 194ينظر المادة  2

أماكن السكن، و هو نفس الاستثناء الذي نصت  عليه   ستثناءبامخابر التحاليل الطبية الصيدلانية و أماكن الاستيراد أو الشخص و التخزين و كذا 
الإجراءات  لأن دخول المساكن موضوع نص خاص في قانون على الممارسات التجاريةالمتعلق بالقواعد المطبقة  02- 04من قانون   52المادة 
 .الجزائية
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،  1و قمـع  الغـشالمتعلـق بمراقبـة الجـودة  39-90من المرسوم التنفيذي رقم  10ت المادة جبخاصة، حيث أو 
كـذا الشـخص المعنـي بالمخالفـة، و هويـة الموظـف : خـذ العينـات منهـاأ ضرورة إيراد بيانات إلزاميـة فـي محضـر

الهـدف كميـة المنتجـات المراقبـة، و   أهميةإضافة إلى عرض موجز يصف الظروف التي وقع  فيها الاقتطاع و 
يوما تبدأ من تاريخ تسليم إحدى  30المختص في غضون  جراء التحاليل عليها في المخبرلإخذ العينات من أ

المــؤهليين القيــام بالســحب  للأعــوان إلــى الشــخص الخاضــع للرقابــة، و كــإجراء تحفظــي أجــاز القــانونالعينــات 
  .التحليلمؤقت للمنتجات  في إنتظار نتائج ال
  
  
  
  
  

  نينينينيااااالفرع الثالفرع الثالفرع الثالفرع الث

        مخالفـاتمخالفـاتمخالفـاتمخالفـاتالالالالالتدابير المتخذة في حالة اكتشاف  التدابير المتخذة في حالة اكتشاف  التدابير المتخذة في حالة اكتشاف  التدابير المتخذة في حالة اكتشاف  
  

 ،سـعة للأعـوان المـؤهلينلقد أعطت النصوص القانونية المتعلقة برقابة جـودة و قمـع الغـش سـلطات وا  
سواء تعلق الأمر بالعمليات الخاصة بالتحري و الرقابة أو أثناء التحقيق في عـدم مطابقـة المنتـوج أو الخدمـة، 

  :و لقد حدد القانون التدابير المتخذة و التي يمكن حصرها فيما يلي 
  

ع والـــذي يعنـــي توقيـــف عمليـــة عـــن هـــذا التـــدابير فـــي القـــانون الجزائـــري بالإيـــدا يعبـــر :الســـحب المؤقـــت -أولا
د تصـل إلـى التصرف في المنتوج، طيلة الفترة التي تستغرقها عملية إجراء الفحوص والتحاليـل اللازمـة والتـي قـ

محضـر ، و لكن شريطة أن يتم سحب المنتوج من مسار عرضه للاستهلاك بواسطة يوم و يمكن تمديدها 15
ي هـو ينت    ، فين بالرقابـةي عدم مطابقتها لدى الأعوان المكل، أو تثار الشكوك ف 2يثبت عدم مطابقة المنتوج

  .يوم 15لم يتم القيام بالفحوصات في غضون  ، و إنالسحب إذا تبين أن المنتوج مطابق
  

المتعلـق بحمايـة المسـتهلك و قمـع الغـش بمفهـوم جديـد يتعلـق  03-09و بالموازاة مع ذلك جاء قانون 
يتخـذ الأعـوان المـذكورين فـي المـادة : "  53ياط، و هذا ما نصت عليه المـادة بالتدابير التحفظية و مبدأ الاحت

مــن هــذا القــانون كافــة التــدابير التحفظيــة قصــد حمايــة المســتهلك و صــحته وســلامته و مصــالحه، و بهــذه  25
ع و الصفة يمكن الأعوان القيام بـرفض الـدخول المؤقـت أو النهـائي للمنتجـات المسـتوردة عنـد الحـدود و الإيـدا

                                                 
 .1990لسنة  05المتعلق بمراقبة الجودة و قمع الغش ج ر العدد  30/01/1990المؤرخ في  39- 90المرسوم التنفيذي رقم  1
 .المتعلق بمراقبة الجودة و قمع الغش 39-90من المرسوم التنفيذي رقم  24و  23و هذا ما نصت عليه المادتين  2
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الحجـــــز والســـــحب المؤقـــــت أو النهـــــائي للمنتجـــــات أو إتلافهـــــا والتوقيـــــف المؤقـــــت للنشـــــاطات طبقـــــا للأحكـــــام  
مــن  نفــس  64حتــى  54، و مــن خــلال هــذه المــادة و مــا يليهــا مــن مــواد "المنصــوص عليهــا فــي هــذا القــانون

  .جاء بها هذا القانونحظ أن هناك تدابير أكثر صرامة القانون نلا
  

بعــد إجـــراء و يــتم هــذا الإجـــراء فــي حالــة التأكــد مــن عــدم مطابقــة المنتــوج  :النهــائي للمنتــوج الســحب-ثانيــا
  .د أمن و سلامة المستهلك، أو يثبت أن المنتوج خطير و يهدالتحاليل اللازمة عليه

    

-89من قانون  22لقد نصت المادة  :وقف نشاط المؤسسة المسؤولة عن طرح المنتوج للاستهلاك -ثالثا 
المتعلــق بالقواعــد العامـة لحمايــة المســتهلك، علـى جــواز أن تتخــذ مصـالح الجــودة و قمــع الغــش  )الملغـى ( 02

مؤديـة إلـى ذلـك، وهـو نفـس الحكـم الـذي نصـت  عليـه  المـادة تدابير بوقف النشـاط إلـى غايـة زوال الأسـباب ال
  .المتعلق بحماية  المستهلك  و قمع الغش 03-09من قانون  65

  

  

فـي حالـة مـا إذا تبـين لمصـالح الجـودة و قمـع الغـش، أن المنتـوج  :تدابير جعـل المنتـوج مطابقـا  إتخاذ -رابعا
ا تــأمر صــاحب المنتــوج أو مقــدم الخدمــة فإنهــ أمــن المســتهلك  يمكــن أن يكــون مطابقــا ولا يشــكل خطــورة علــى

و إتبـاع الخطـوات  اتخاذ كل التدابير على جعل المنتـوج مطابقـا، و ذلـك عـن طريـق إزالـة سـبب عـدم المطابقـة
  . 1لفنية في عملية إعداد المنتوجا
  

و يكـون ذلـك إمــا بإرسـال المنتجـات المســحوبة علـى نفقـة المتــدخل إلـى هيئــة  :تغييــر مسـار المنتــوج -خامسـا
إلــى  تــدخلتحويلهــا، أو ردّ المنتجــات المســحوبة علــى نفقــة الم أو بعــدتســتعملها فــي أغــراض مشــروعة بحالتهــا 

حسب ما هو منصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم  راديالاستالتوضيب أو الإنتاج أو  الجهة المسؤولة عن
  .السالف الذكر 90-39

  

لقـد أقـر القـانون للأعـوان المـؤهلين التـابعين لإدارة  :عملية حجز المنتوج المخالف لقواعد المطابقـة  -سادسا
  :حددة و هي الجودة و قمع الغش حجز المنتجات غير المطابقة و ذلك بشروط م

  

الحصول على إذن قضـائي، و يبـدو أن هـذا الإذن يـتم الحصـول عليـه مـن طـرف النيابـة العامـة المختصـة -1
الإذن القضــائي،  لــى، أجــاز الحجــز دون الحصــول عالاســتثنائيةأن القــانون فــي بعــض الحــالات  إقليميــا غيــر

 :  نظرا لخصوصية هذه الحالات و التي نحصرها فيما يلي 

      
  .) .ج.ع.ق( من  421الغش أي وجود منتجات مغشوشة و المعاقب عليها بموجب المادة  حالة - 

                                                 
 .المتعلق بمراقبة الجودة و قمع الغش 39-90من المرسوم رقم  25ينظر المادة  1
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 .حيازة منتجات دون سبب مشروع، و معدة للغش صراحة -

 .حالة وجود منتجات اعترف صاحبها بعدم صلاحيتها للإستهلاك  -

ن حالـــة وجـــود منتجـــات اعتـــرف صـــاحبها صـــراحة بعـــدم مطابقتهـــا للمقـــاييس و تمثـــل خطـــرا علـــى أمـــ -
 المستهلك 

 . حالة وجود منتجات يستحيل العمل على جعلها مطابقة أو يستحيل تغيير مقصدها -
  

المحــدد للقواعــد المطبقــة علــى الممارســات التجاريــة  02-04مــن قــانون  39، نصــت المــادة و للإشــارة    
   انون مــن نفــس القــ 25المنصــوص عليهــا فــي المــادة  تلــك علــى حجــز البضــائع موضــوع المخالفــات و لا ســيما

، و تقليــــد العلامــــات المميــــزة للعــــون توردة أو المصــــنعة بصــــفة غيــــر شــــرعيةالمنتجــــات المســــ و التــــي تخــــص
  : ، و ذلك وفق شروط محددة 1و تقليد منتجاته أو خدماتهمنافس أ الاقتصادي

  
  

  .أن يقوم العون المؤهل بختم المنتجات المحجوزة  -1
 .دون فيه جميع البياناتتضرورة تحرير محضر حجز  -2

ضرورة إعلام السلطة القضـائية المختصـة فـور القيـام بـالحجز فـي الحـالات المسـتثناة دون الحصـول علـى  -3
 .إذن منها كما سبق توضيح ذلك

 

لقـد أجـاز القـانون للأعـوان المـؤهلين  :إعادة توجيه المنتجات المحجوزة إذا كانت قابلـة للاسـتهلاك -سادسا 
          كالمستشـــفيات لجماعيـــة إلـــى مراكـــز المنفعـــة ا نـــت قابلـــة للاســـتهلاكبإعـــادة توجيـــه المنتجـــات المحجـــوزة إذا كا

و مراكـز الشـيخوخة، و لكـن هــذا الإجـراء يبـدو لنـا غيــر سـليم مـا دامـت هــذه المنتجـات المحجـوزة غيـر مطابقــة 
  .)39-90(من المرسوم السالف الذكر 29أصلا و على المشرع الجزائري إعادة النظر في المادة 

  

و يــتم إتــلاف المنتجــات المحجـوزة غيــر المطابقــة فــي حالــة تعــذر وجــود  :تــلاف المنتجــات المحجــوزةإ -ســابعا
مثل الإتلاف في تغييـر طبيعـة المنتـوج كتغييـره مـن الإسـتهلاك البشـري تي ، وإستعمال قانوني أو إقتصادي لها

  . تاليا للحجز، و على أن  يتم الإتلاف بأمر قضائي بإعتباره إجراءا إلى الإستهلاك الحيواني
  

        الفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالث

        الحماية الجنائية للأعوان المكلفين بإكتشاف الجرائمالحماية الجنائية للأعوان المكلفين بإكتشاف الجرائمالحماية الجنائية للأعوان المكلفين بإكتشاف الجرائمالحماية الجنائية للأعوان المكلفين بإكتشاف الجرائم
  

                                                 
 .المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية 02-04من القانون  27، 25ينظر المادتين  1
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مـا هوالحـال فـي قضـائية، ك هلين بإكتشـاف جـرائم الغـش والخـداع، لـديهم سـلطات شـبإن الأعوان المؤه    
 1التجارية المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات 02-04معاينة المخالفات و متابعتها حسب أحكام القانون 

.  
  

حيــث أجــاز لهــم  ؤلاء الأعــوان أثنــاء تأديــة مهــامهم،و هــذا يــوحي بــأن القــانون وفــر حمايــة جنائيــة لهــ    
المخــتص إقليميــا ضــمن إحتــرام القواعــد المنصــوص  2القــانون لإتمــام مهــامهم ، طلــب تــدخل وكيــل الجمهوريــة

مخالفـة  تعتبـر " :نون السابق على ما يليمن القا 53و لقد نصت المادة  عليها في قانون الإجراءات الجنائية
فعـل مـن شـأنه منـع تأديـة مهـام التحقيـق مـن طـرف المـوظفين ل ، كـل عرقلـة و كـو توصف كمعارضة للمراقبة

، و بغرامـة ) 02( أشـهر إلـى سـنتين) 06(مـن سـتة  أعلاه، و يعاقـب عليهـا بـالحبس 49المذكورين في المادة 
مما يوحي أن  "أو بإحدى هاتين العقوبتين) دج1.000.000(مليون إلى ) دج100،000(من مائة ألف دينار 

 و المتمثلـة فـي          بمهـامهم  المشرع الجزائري، حرص على ضمان قيام هؤلاء الموظفين المؤهلين قانونـا
التـدليس، وهـذا عـن طريـق بيـان إختصاصـاتهم الإداريـة، و رتـب  البحث و معاينة المخالفات و جـرائم الغـش و

ما أجاز عرقلتها، كأو        جزاءات عقابية جراء الأفعال التي تحول دون قيام هؤلاء الأعوان بمهامهم عليها 
القـــانون لأعـــوان الجـــودة و قمـــع الغـــش الإســـتعانة بـــالقوة الجبريـــة عنـــد الضـــرورة كـــونهم يتمتعـــون بصـــلاحيات 

  .الضبطية القضائية والتي لا تتنافى مع ذلك
  

و    تسليم الوثائق  فضأن ر  "على)الملغى (  02-89من قانون 25ادة و في هذا الإطار نصت الم    
ال، و بصــفة عامــة كــل عرقلــة لممارســة مراقبــة المطابقــة القانونيــة المنصــوص عليهــا فــي حــمنــع دخــول إلــى الم

  ."  ع.ق من  435القانون يعاقب عليها طبقا لأحكام المادة 
  

من يحول دون قيام الضباط و أعوان الشـرطة  على معاقبة كل )ج.ع.ق(من  435كما نصت المادة     
 430و 429المشـــار إليهـــا فـــي المـــواد القضـــائية و كـــذلك المـــوظفين الـــذين يســـند إلـــيهم ســـلطة معاينـــة الجـــرائم 

  .بمهامهم في إطار الوظيفة
  

، مـا المتعلق بالقواعد المطبقة علـى الممارسـات التجاريـة 02-04من القانون  54و لقد حددت المادة     
  :ر معارضة لمراقبة الموظفين المكلفين بالتحقيقات، و يعاقب عليها على هذا الأساسيعتب

  

   .مهامهم بتأديتهنها السماح الوثائق التي من شأرفض تقديم  -1
                                                 

قــانون يؤهــل للقيــام  بالتحقيقــات  و معاينــة مخالفــات أحكامــه، الموظفــون  الآتيــة طــار تطبيــق  هــذا  الإفــي " 02-04مــن القــانون  49حيــث نصــت المــادة  1
  :ذكرهم 
  نون الإجراءات الجزائية اضابط  و أعوان  الشرطة  القضائية  المنصوص عليهم في ق - 
 " ......للإدارة المكلفة بالتجارةالتابعون المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة  - 

 .السالفة  الذكر 49من  المادة  4لفقرة ينظر ا 2
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عـن طريـق أي عمـل يرمـي إلـى مـنعهم مـن الـدخول  اقتصـاديرضة أداء الوظيفة من طرف كـل عـون امع -2
  .حكام  قانون الإجراءات الجزائيةلأخوله طبقا مكان غير محل السكن الذي يسمح بدللأ
  .رفض الاستجابة عمدا لاستدعائهم -3
على توقيـف نشـاطهم قصـد التهـرب مـن  أخريين اقتصاديينلنشاطه أو حث أعوان  اقتصاديتوقيف عون  -4

  .المراقبة
   .نجاز التحقيقاتأو العرقلة بأي شكل كان لإالمناورة للمماطلة  استعمال -5
   .و تهديدهم أو كل شتم أو سب إتجاههم إهانة -6
  .1بسبب وظائفهم أوتأدية مهامهم  أثناءالذي يمس بسلامتهم الجسدية  التعدي أوالعنف  -7
  

، تتم المتابعات القضائية ضـد العـون الاقتصـادي المعنـي )و السابعةالسادسة ( الحالتين الأخيرتين في    
، بغـض النظـر عـن المتابعـات التـي إقليميـامهوريـة المخـتص من طـرف الـوزير المكلـف بالتجـارة أمـام وكيـل الج

عتــداء علــى الا فــيباشــرها الموظــف ضــحية الاعتــداء شخصــيا، و يمثــل النشــاط الإجرامــي فــي هــذه الجريمــة 
  .الوظيفة العامة التي يمارسها هؤلاء الموظفين على ذلك على الاعتداء شخص الموظف، كما ينسحب

  

 الأشـخاصقـد مـنح   39-90والمرسوم التنفيـذي رقـم ) الملغى(  02-89و يلاحظ أن كلا من قانون     
و الضـبط القضـائي، ممـا يطـرح   الإداريالضـبط : همـا أساسـيينالمؤهلين لبحـث جـرائم الغـش و الخـداع دوران 

بمراقبـة الجـودة  اللأعـوان المكلفـين قانونـ  ةالتساؤلات حول مدى شرعية و صحة إعطاء تلك  السلطات الواسع
صـر ح، لذلك كان من المناسـب 02-04في القانون  الشأنكما هو  لغش و هي سلطات شبه قضائيةو قمع ا

ترك سلطة سحب  عو الغش، م    عمال المخالفة للمطابقة و قوانين الجودة للأ دورهم على البحث و المعاينة
 أنللقضـاء و يجـب التأكـد مـن عـدم مطابقتهـا مصـادرتها بعـد بالسلع من التعامـل و حجزهـا و الحكـم بعـد ذلـك 

  .ينحصر دورهم في سحب السلع وحجزها فقط
  

فـإن القـانون و نظـرا لصـعوبة  المهمـة  –كما أشارنا لذلك سالفا -و خلال القيام بمهامهم المبينة أعلاه    
و خطـورة        منقطعة النظيـر تـتلاءم  لهم حماية  جنائيةفر في مجال تخصصهم و  الأعوانالموكلة لهؤلاء 

ن اعتبــار لأو ارتباطهــا بــأمن المســتهلك و ســلامته التــي تبقــى فــوق كــل وكلــة لهــم نظــرا لحساســيتها المهمــة الم
صــفات، أصــبحت تشــكل خطــر محــدق بالمســتهلك فــي الســة و غيــر المطابقــة للمو جــات المغشوشــة و المدّ تالمن

سـؤولية  مجـال الم ن التـدابير الأخـرى فـيبعقوبـات جزائيـة جزريـة فـإوقتنا الحاضر، و إذا لم يتم التصـدي لـذلك 
  .من المستهلكتبقى غير كافية لحماية  أ

                                                 
المتعلــق  بالقواعــد المطبقــة علــى الممارســات التجاريــة و التــي تواجــه الأعــوان المــؤهلين فــي  02-04و لقــد أدرجنــا العراقيــل المنصــوص عليهــا فــي القــانون 1

يـر النزيهـة أو اسـتعمال  الغـش و التـدليس فـي المنتوجـات كـون مجال البحث و مراقبة المخالفات مهما كانت طبيعتها سواء تعلقت بالممارسـات التجاريـة الغ
 أو لأي سبب أخر    عدم مطابقة المنتوجات بسبب أن الغاية واحدة هي حماية المستهلك من جميع  الممارسات التي تهدد آمنه و سلامته سواء كانت 
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  :   خلاصة الفصل
  

و التقصـيرية و  لمسؤولية المدنية بشقيها العقديـةلقد تبين لنا من خلال دراستنا لهذا الفصل أن قواعد ا    
نهما تبقى قاصرتين أمان تعويض حقوق المستهلك حتى التطور الذي عرفته هاتين المسؤوليتين  في مجال ض

فـإن  المسـتهلك يتعسـر عليـه  أخـرىفي تحقيق تعويض عادل و منصف للمستهلك هذا من جهـة، و مـن جهـة 
جــراءات  التقاضــي ممــا يضــيع الأمــر فــي مقاضــاة المتــدخل فــي الكثيــر مــن الحــالات نظــرا  تعقــد و طــول الإ

  .حقوقه
  

المســؤولية طريــق مــا يســمى تــأمين  ســتهلاك وذلــك عــنلــذا  وجــد التــأمين كنظــام لتعــويض ضــحايا الا
و لقـد لاحظنـا مـا مـدى التطـور الـذي عرفـة  نظـام   ،المدنية للمتدخلين في مجال عرض المنتوجات للإسـتهلاك

مــع القيــام بدراســة تفصــيلية  التــأمين علــى المســؤولية فــي تــوفير تعــويض عــادل و منصــف لضــحايا الاســتهلاك
ومـدى المسـؤولية عـن هـذه المنتجـات ذات الطبيعـة  ،ات الطبيـةخاصة بآليات التعويض والتامين علـى  المنتجـ

هــي و  فــي مجــال حمايــة المســتهلك ألا أهميــةلة لا تقــل طرقنــا مــن خــلال هــذا الفصــل إلــى مســأكمــا ت الخطــرة،
           المــــدني  الإطــــارالحمايــــة الجنائيــــة لهــــذا الأخيــــر كونهــــا مقرونــــة بمختلــــف آليــــات حمايــــة المســــتهلك ســــواء فــــي 

و ما إلـى ذلـك مـن مختلـف جـرائم  المرتبطـة ئي كحماية المستهلك من المنتوجات المغشوشة والمدلسة الجنا أو
المتعلــق بحمايــة  03-09، و بيّنــا طــرق الكشــف عــن هــذه الجــرائم المختلفــة، حيــث نــص القــانون بالاســتهلاك

ت المغشوشـــــة المســـتهلك و قمـــع الغـــش علـــى إجـــراءات الكشـــف والتحـــري عـــن المخالفـــات المتعلقـــة بالمنتوجـــا
والمدّلسة و الذي أحال في الكثير من أحكامه إلـى تطبيـق عقوبـات جزريـة علـى المتـدخلين المتسـببين فـي تلـك 
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المنصوص عليها في بعض القوانين الخاصة بحمايـة المسـتهلك كقـانون ال المجرّمة في قانون العقوبات و الأفع
    .ية المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجار  04-02
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        البحث  البحث  البحث  البحث      ةةةةــــــــــــخاتمخاتمخاتمخاتم
  

ر نســتخلص مـــن الدراســـة التــي قمنـــا بهـــا فـــي هــذا البحـــث المتعلـــق بالنظــام القـــانوني لتعـــويض الأضـــرا  
 الاقتراحـات، عدة نتـائج والتـي سـوف نبرزهـا إتباعـا لـنخلص إلـى وضـع بعـض الماسة بأمن المستهلك وسلامته

  :راهنالمتعلقة بهذا الموضوع الذي يكتسي أهمية جد بالغة في الوقت ال
   
I- عدة نقاط أساسية نحددها كما يلي ئج فياتتجلى هذه النت - البحث النتائج المستخلصة من:  
  

   :في مجال النظام القانوني لحماية المستهلك  -أولا 
  

المقارن، حيث تم وضع عدة نصوص  في القانون الجزائري أوإن هذا النظام عرف تطور كبير سواء 
و خـدمات، أ         جـات سـواء أكانـت سـلع يـة للمسـتهلك مـن جميـع المنتوالوقا قانونية لغرض تعزيز الحماية
الذي تطلب إيجاد آليات قانونية وإدارية لحماية المستهلك من  الاقتصادي الانفتاحخصوصا في زمن العولمة و 

ية للوقاية ، وصولا إلى ضرورة وضع أنظمة قانونغير المطابق للمواصفات القانونيةوالخطير و المنتوج المعيب 
  .د والمغشوشمن المنتوج المقلّ 

  

 عمــل المشــرع الجزائــري منــذ عــدة ســنوات، بإصــدار ،خصوصــا و بهــذا وعلــى هــدى القــانون الفرنســي  

بالقواعــد المتعلــق  02-89، كانــت البدايــة كمــا هــو معــروف بصــدور قــانون ترســانة قانونيــة لحمايــة المســتهلك
، تعلــق بحمايــة المســتهلك و قمــع الغــشالم 03-09فيمــا بعـد بقــانون، والــذي تــم إلغــاؤه العامـة لحمايــة المســتهلك

، بـدأت تتجســد حمايــة المسـتهلك فــي الجزائــر، حيـث صــدرت عــدة 02-89ث يســتنتج و منـذ صــدور قــانون حيـ

ر مــتوســيع مجــالات حمايــة المســتهلك، ولــم يعــد الأو التــي كانــت فــي مجملهــا تهــدف إلــى نصــوص تنظيميــة، 
البيع و نظام ضمان ، التي تنظم العقود ولا سيما عقد قليدية في القانون المدنيلتمقتصرا فقط على النصوص ا

جلــب كافيــة ل الكلاســيكيةفــي التشــريعات المقارنــة و لــم تعــد هــذه النصــوص  الأمــر ، بــل تطــورالعيــوب الخفيــة
في القانون الآخرين  السير في إتجاه المشرعين يتطلب من المشرع الجزائر  الحماية المنشودة للمستهلكين، مما

  .ديد في مجال حماية المستهلك ش، بإيجاد تدابير تتسم بالفعالية و التالمقارن
  

  :و من هنا يستخلص أن مجالات الحماية تجسدت من الناحية التشريعية و الإدارية في النقاط التالية 
  

   .الحرص على مطابقة المنتجات سواء أكانت مصنوعة محليا أو مستوردة -

  .صفات الخاصة بهااو التي لا تحترم المو  دةتوجات المغشوشة والمقلّ بة المنمحار  -
  .إيجاد معايير قانونية للتفرقة ما بين المنتوج الخطير والمعيب وغير المطابق للمواصفات -
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في ظل القانون الجزائري هو ما يتعلق بتفعيل دور الرقابة الإدارية على المنتجات  أتخذأما أهم تدبير   
المتعلــق بحمايــة المســتهلك و قمــع الغــش إلا  03-09و مــا صــدور قــانون  ،ى إلزاميــة مطابقتهــاو الحــرص علــ

حيث أوجب هـذا القـانون ضـرورة  مته،دليل على ضرورة تفعيل حماية المستهلك و المحافظة على أمنه و سلا
رع الفرنســـي ار علـــى نفـــس نهـــج المشـــو بـــذلك يكـــون المشـــرع الجزائـــري سّـــ ،تـــوافر الأمـــن بالمنتجـــات المتداولـــة

و لا سـيما مـا تعلـق     بخصوص وضع أحكام قانونية تتسم بالوضوح و الدقة في مجـالات حمايـة المسـتهلك 
  :منهما بما يلي 

  

   .و الذي يعني منتوج مطابق و آمنتحديد مفهوم المنتوج المضمون  -
 .ستهلكللم وعةر لتتماشى و الرغبة المشإلزامية مطابقة المنتجات الموضوعة حيز الاستهلاك  -

-09     عن المنتجات و الخدمات، و ذلك بالنص صراحة على ذلـك فـي قـانون الإعلامتفعيل دور  -
 .المتعلق بحماية  المستهلك و قمع الغش 03

توســـيع مجـــال الرقابـــة علـــى المنتوجـــات مـــن طـــرف مصـــالح قمـــع الغـــش، و ذلـــك بطـــرق أكثـــر فعاليـــة  -
ريق القضاء بعـد تحريـر محاضـر المخالفـات مـن كالمعاينات و إقتطاع العينات و إجراء الخبرة عن ط

 .طرف الأعوان المؤهلين و حجز المنتوجات غير المطابقة و تغيير مسارها

 .حماية  المستهلك من الممارسات التدليسية والتعسفية -

  

علـــى المنتجـــات  الاحتياطيـــةهـــو الإجـــراءات التحفظيـــة و  03-09و لكـــن أهـــم إجـــراء جـــاء بـــه قـــانون   
  .وقاية  للمستهلك و حفاظا على سلامتهلمطابقة ا المستوردة غير

  

يزها بنصوص قانونية تقـي المسـتهلك إذا لم يتم تعز كما أن حماية المستهلك في الجزائر، تبقى ناقصة   
قانونيـــة اتخـــذت لحمايـــة  مـــن الممارســـات التعســـفية، لـــذا يســـتنتج مـــن الدراســـة الســـابقة، أن هنـــاك كـــذلك تـــدابير

و  02-04    النزيهــة و التــي جــاء بهــا المشــرع الجزائــري فــي قــانونتجاريــة غيــر المســتهلك مــن الممارســات ال
  ما بين المهنيين و المستهلكينة مر بمحاربة البنود التعسفية في العقود المذلك قصد 

  

ـــة  و علـــى هـــذا فـــإن كـــل الالتزامـــات المفروضـــة علـــى    المتـــدخلين فـــي مجـــال الاســـتهلاك توجـــب حماي
و        تستوجب كذلك حمايته في ظل العقود كما عيبة و الخطرة و المغشوشة، المستهلك من المنتوجات الم

جــد بالغــة، و تحديــدا فــي  أهميــةمحاربــة البنــود التعســفية، والتــي أولــى لهــا الفقــه و القضــاء فــي القــانون المقــارن 
  .اق في هذا المجالبالقانون الفرنسي الذي يعتبر الس
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  : المستهلك ماسة بأمننطاق الأضرار المجال في  -ثانيا 
  

عـــدة  هنـــاك المقـــارن، يتضـــح لنـــا أنو حمايـــة المســـتهلك فـــي القـــانون الجزائـــري  طـــرأمـــن خـــلال دراســـة 
نـه إذا لـم يـتم محاربـة أالسابقة، حيث  أو الخروج من تلك الأطر تم الإفلاتمجالات يتأذى منها المستهلك إذا 

قـد يمـس المنتـوج بحـد ذاتـه و هـذا مـا يطلـق عليـه ضـرر ن المسـتهلك يلحقـه التـدليس، فـإالسلع والغـش و عيوب 
الســلامة و  انعــدامو الناتجــة أساســا عــن  الإنســانإســم الضــرر التجــاري أو المــالي، أمــا الأضــرار التــي تصــيب 

 ،مـن و سـلامة المسـتهلكأعلـى  هـاب مـدى تأثير و تختلـف بحسـالمنتوج، فهي أضرار ذات طبيعة ماديـة  الأمن

علــى الأغــراض الــذي تــم  الأضــرار التجاريــة التــي تلحــق بــالمنتوج و التــي تــؤثر لــذا فنطــاق الأضــرار يمتــد إلــى
  .جلها حيث لا يلبي الرغبة  المشروعة للمستهلكأإقتناء المنتوج من 

  

كما أن المنتوج قد يكون به عيب أو خطورة، تؤثر على سلامة المسـتهلك فـي حـد ذاتـه و تهـدد آمنـه،   

و فـي     الجسـمانية،  الأضـرارو العاهـات و مختلـف  كالإصـاباتهـا و بالتالي ينتج عنهـا أضـرار لا حصـر ل
التي تلحـق بالمسـتهلك جـراء  فالأضرارلذا  حالات أخرى قد يؤدي إنعدام السلامة بالمنتوج إلى وفاة المستهلك،

حيـث يسـتنتج أن أمـن  المسـتهلك، المنتوجات المعيبة والمغشوشة و الخطرة تختلف حسـب درجـة تأثيرهـا علـى 

علاقــة جــد وطيــدة مــا بــين أمــن المســتهلك و مــدى تفعيــل الحمايــة و الأضــرار اللاحقــة بــه مهمــا كانــت  هنــاك
ـــة  ـــة أو مادي أو جســـمانية وحتـــى          طبيعتهـــا و مصـــدرها، ســـواء كانـــت هـــذه الأضـــرار ذات طبيعـــة مالي

يـة لحمايـة المسـتهلك، بالمشـرعين فـي القـانون المقـارن إلـى البحـث عـن الآليـات القانون و هذا مما أدى ،معنوية
يض لضــمان تعـــو  إجتهــاد فــي حـــدود النصــوص القانونيــة، إلا، و مـــا دور القضــاء الأضــرارقصــد تغطيــة كــل 

  .عادل و منصف لضحايا الاستهلاك
  

 و هــذا مــا يلاحــظ علــى القضــاء الفرنســي الــذي مــا فتــئ يبحــث عــن الحلــول القانونيــة للتعــويض عــن   

ائـــل مـــن المســتهلكين، والتـــي تـــم ربطهـــا فـــي العديـــد مـــن القضـــايا كـــم هعيــوب المنتجـــات التـــي  لحقـــت ضـــرر ب
بضـرورة إعــلام المســتهلك، حيــث أصــبح هــذا الالتــزام مرافـق لمختلــف مراحــل وضــع المنتــوج فــي الاســتهلاك، و 

المتعلـق بحمايـة المسـتهلك و قمـع الغـش،  03-09المشرع الجزائري نص صراحة على هذا الالتزام فـي قـانون 

ة بمــن طــرف المتــدخلين فــي هــذا المجــال، يــؤدي لا محالــة إلــى قيــام المســؤولية المســتوجتقصــير حيــث أن أي 
  .الأضرارللتعويض عن 

  

   :المستهلك  بأمنالماسة  الأضرارفي مجال آليات التعويض عن  -ثالثا
  

ثـــر المجـــالات  إهتمـــام مـــن طـــرف المشـــرعين و الفقـــه و حتـــى القضـــاء، نظـــرا كإن هـــذا المجـــال هـــو أ
نتيجـة عيـوب  المسـتهلك يعـاني الأمـريناشر بنظام التعويض في مجال  الاستهلاك حيث أصـبح لارتباطه المب

مـن خـلال تطـور فكـرة حمايـة المسـتهلك، البحـث  الأمـرالمنتوجات و خطورتها و عدم الدراية بها لذا اسـتوجب 
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لمســتهلكين أو عــن آليــات للتعــويض عــن الأضــرار ســواء فــي إطــار العلاقــة التعاقديــة التــي تــربط المتــدخلين با
فـي ظـل قـوانين الاسـتهلاك لتتماشـى خارجها، و كانت البداية مع دعوى ضمان العيب الخفي الذي تم تفعيلهـا 

يــل دعــوى الضــمان و علفرنســيين فــي مجــال تفاع الحــال، ولقــد لاحظنــا الــدور الــذي لعبــه الفقــه والقضــاء قــواو 
ن المستهلك يتمكبالاستهلاك  وضع المنتوج حيز السماح للمستهلكين بالرجوع على أيا من المتدخلين في شبكة

هـذه الــدعوى  أنبـه المشـرع الجزائـري فـي قـانون الاسـتهلاك إلا  ذالـذي أخـ الأمـر ووهـ ،غيـر المباشـرةبالـدعوى 
 هادة تقادمهــا وإقتصــار مـ رقصــ أهمهــافــي مجـال تعزيــز الحمايــة للمسـتهلكين لعــدة أســباب مـن  هاقصــور  أظهـرت

  .التي تصيبه لا حصر  لها الأضرارالمستهلك أصبحت  أنية فقط، و التجار  الأضرارعلى تعويض 
  

حيـــث تـــم   صـــفاتاأدى إلـــى تطـــور المســـؤولية العقديـــة عـــن تســـليم ســـلعة غيـــر مطابقـــة للمو  الأمـــرهـــذا   

الاعتماد على المسؤولية العقدية فـي القواعـد العامـة لتعـويض ضـحايا الاسـتهلاك نتيجـة التسـليم غيـر المطـابق 
المسؤولية   أحكامالذي نجد ما يمنع تطبيقه في القانون الجزائري بخصوص الاعتماد على  لأمراصفات، اللمو 

ميزتهـــا  فـــي  لهـــاؤولية ســـهـــذه الم أنذات الطبيعـــة العقديـــة فقـــط، ممـــا يـــوحي  الأضـــرارلتعـــويض عـــن لالعقديــة 
  :لعدة أسباب منهامجال التعاقدي نظرا ال
  

  .صفاتالمو التعويض عن المنتجات غير المطابقة لتكفل  -
 .)سنوات  10( طول مدة تقادمها  -

فـي و الداخل يستطيع المستهلك الاعتماد على قواعدها في التعويض عن الإخلال بأي التزام تعاقدي  -
 .مجال تنفيذ العقد بطريقة سيئة

 .و قيمتها رهااتكفل التعويض عن الأضرار ذات طبيعة المالية مهما كان مقد الدعوى العقدية -

 

إلــى تبنــي قواعــد  امــا دعــتعاقديــة مــع المتــدخلين، مالاســتهلاك ليســوا دائمــا فــي علاقــة ا ضــحاي أنإلا   

نظر للأضرار المختلفة التـي أصـبحت  الاستهلاك، كأساس قانوني للتعويض،المسؤولية التقصيرية في مجال 
اديــة ذات الم الأضــرارتحــدق بــأمن المســتهلك، و إن قواعــد المســؤولية التقصــيرية، تكفــل التعــويض غالبــا عــن 

الطبيعـــة الجســـمانية ســـواء كانـــت مؤسســـة علـــى الخطـــأ الواجـــب الإثبـــات أو الخطـــأ المفتـــرض حيـــث اســـتطاع 
التقصـــيري مـــن الخطـــأ العقـــدي، و حصـــل نفـــس  الخـــطأحكامهـــا فـــي مجـــال اشـــتقاق  عالقضـــاء الفرنســـي تطويـــ

 .المتدخل باعتباره حارسا للمنتجات خلال افتراض خطأالتطور من 

    

ـــانون الجزائـــري فـــي القـــانونو هـــذا التطـــور    ـــه فـــي الق حيـــث يســـتطيع المســـتهلك  المقـــارن، لـــه مـــا يقابل

 المــدني مــن القــانون 124بموجــب المــادة  الإثبــاتالواجــب  الخطــأيس دعــواه إمــا علــى أســاس ســالمتضــرر تأ
تأســـيس دعـــوى  أن ، رغـــم كـــل ذلـــك نســـتنجالأشـــياء منـــه المتعلقـــة بحراســـة 138و المـــتمم أو المـــادة  المعـــدل
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صـــف نالمتضــرر علـــى المـــواد الســـابقة لا زال لـــم يـــرق إلـــى الحـــد المطلـــوب فـــي جلـــب التعـــويض العـــادل و الم
  .لضحايا  الاستهلاك

للتعــويض عــن حــوادث  أخــرىظهــرت أســس قانونيــة  –كمــا ســبق دراســته  -لافــت وفــي تطــور    
جلــب الحمايــة و كفايــة   فــية أكثــر الاســتهلاك بتبنــي قواعــد المســؤولية الموضــوعية و التــي تعتبــر ذات مرونــ

هـو حاصـل فـي القـانون التعويض، كمـا  تقدير التعويض للمتضررين دون عناء كبير لا في مجال الإثبات أو
المتعلـــق بالمســـؤولية عـــن  1985لســـنة  الأوروبـــيالتوجـــه مـــن هـــذه المســـؤولية المســـتوحاة  ىبنـــالمقـــارن الـــذي ت

  .المنتجات المعيبة
  

 140أضـاف المـادة ) 10-05قـانون( بموجـب  المـدني لتعديل الجزائـري للقـانونالمشرع الجزائري في ا  

في خطوة تعبر عن مدى التطور القانوني في مجال المسؤولية بدون خطأ عن  1مكرر  140مكرر و المادة 
ـــاب مفتـــوح أمـــام الاجتهـــاد أن المنتجـــات المعيبـــة، إلا  الملاحـــظ علـــى المـــادتين أن المشـــرع الجزائـــري تـــرك الب

لإضافة لخلق مسؤولية موضـوعية فعالـة التنقيح وا أحكام المادتين و التي تحتاج إلى المزيد منلبلورة  ضاءالق
  .في جلب الحماية و تعويض المتضررين

  

المتعلق بآليات تعويض المستهلك، و مع هذا كله استنتجنا من خلال الدراسة التي قمنا بها في الباب     
مين عـن المسـؤولية عـن المنتجـات فـي ضـمان تعـويض أقواعد التـ لإعمال ن الحاجة أصبحت أكثر من الملحةأ

عــن المتضــررين أمــام المحــاكم، حيــث تطــول علــيهم  أنه تخفيــف المعانــاةن ذلــك مــن شــلأضــحايا الاســتهلاك، 
تعـــويض يغطـــي كـــل الأضـــرار فـــي ظـــل أحكـــام دعـــوى المســـؤولية  لـــىإجـــراءات التعـــويض و قـــد لا يحصـــلون ع

مين، حيـث أمين خاصـة شـركات التـيصيات التأعن المنتجات كوسيلة حديثة تضمنتها بول جد التأمينفو المدنية، 

يعود بالأثر على المتضرر جراء المنتجـات التـي و  تعتبر ضمان شامل و كامل يستفيد منه المتدخل المسؤول،
  .و مستورداأو موزعا ألعمل المتدخل سواء أكان منتجا        لمستهلك و تكون نتيجة مباشرة تلحق ضرر با

  

باب أولـى، أن يصـبح التـأمين عـن المنتوجـات سـواء كانـت سـلع أو خـدمات ذو من و على هذا وجب     

يســتطيع المتضــرر الحصــول علــى حقوقــه فــي  حتــى ر قــانوني شــامل و مفصــليطيحظــى بتــأطبيعــة إلزاميــة و 
بعــض الحــالات، ولا  دعــاوى المســؤولية التــي تطــول إجراءهــا فــيمــن ار الضــمان الشــامل بــدلا طــالتعــويض فــي إ

، و يكتســي التــامين علــى المســؤولية أهميــة بالغــة الاســتهلاكية حــوادثتضــمن تعــويض منصــف وعــادل لضــحايا 

في الوقت الراهن لأنه يتماشى و التقدم التقنـي فـي المنتجـات، ممـا يجعـل منـه أكثـر مـن ضـرورة لتجنـب النتـائج 
  .طورة كامنة تمس أمن وسلامة المستهلكالضارة  التي يمكن أن تحدثها المنتوجات التي تحتوي خ

  

لا يكون فعالا في جلب التعويض أي جزاء في المسؤولية المدنية  أن بها و كإستخلاص من الدراسة التي قمنا  
و الحمايــة لضــحايا الاســتهلاك مــا لــم يــتم ربطــه بــالجزاء الجنــائي أو المســؤولية الجنائيــة المترتبــة عــن الأضــرار 
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و التـي لا زالــت لــم تــرق  التـدليس فــي الســلع و الخــدماتن طــرف المتــدخلين كــالغش و التـي تلحــق بالمســتهلك مـ
إلى إهتمام من طرف المشرع الجزائري، خصوص أمام تزايد حجم الخدمات المقدمة للمستهلكين و ما تثيـره مـن 

  :مشاكل لعدة أسباب من بينها
يهم كـالالتزام بـالإعلام و النصـيحة فـي المفروضـة علـ تجهل جـلّ المتـدخلين فـي مجـال الخـدمات بالالتزامـا -1

  .تأدية الخدمة
ـــين قطـــاع الخـــدمات المقدمـــة فـــي إطـــار القـــانون العـــام -2 ، و الخـــدمات )القـــانون الإداري ( ضـــرورة التفريـــق ب

  .المقدمة في إطار القانون الخاص و التي تحكمها قواعد في مجال عقود الخدمات

يـة  والجنائيـة فـي مجـال تقـديم الخـدمات بنصـوص قانونيـة واضـحة ضرورة التفريق ما بين المسـؤولية  المدن -3
  .في مجال الاستهلاك و بكل دقة و إحكام

  

و اســـتنتاجا مـــن النقـــاط الســـابقة فـــي مجـــال تقــــديم الخـــدمات، يســـتلزم الأمـــر إعطـــاء أهميـــة لكيفيــــات             

نــه زيــادة علــى حيــث أ، )خدمــةســوء تنفيــذ ال( و آليــات التعــويض عــن الأضــرار الناجمــة عــن عيــوب الخــدمات 
تطبيق الجزاءات الجنائية على المتسببين بإلحاق الأضرار بالمستهلكين،  الأمرحقوق التعويض المدنية، يستلزم 

عقـــابي فــي مجـــال حمايـــة   هو لعــل وضـــع نصــوص قانونيـــة جزريـــة يعتبــر فـــي حـــد ذاتــه إجـــراء وقـــائي أكثــر منـــ

  .من السلع و الخدمات المعيبة المستهلك
  

II - الاقتراحات المستخلصة من الدراسة:   
  

المشــرع الجزائــري حــاول تــدارك بعــض  أنمــن خــلال الدراســة  التــي قمنــا بهــا فــي هــذا البحــث يلاحــظ 

المتعلــق بحمايــة المســتهلك و قمــع الغــش و ذلــك عنــد نصــه  03-09النقــائض القانونيــة و ذلــك بإصــدار قــانون 
نــه ، إلا أ"منتــوج غيــر مضــمون" ا مصــطلحطيــرة و أفــرد لهــعلــى حمايــة  المســتهلك مــن المنتجــات المعيبــة والخ

التـــي تلحقهـــا المنتجـــات غيـــر  الأضـــرارغفـــل بعـــض المســـائل المهمـــة تتعلـــق بطبيعـــة المســـؤولية المترتبـــة عـــن أ

 لى القواعد العامة في القانون المـدنيإ بشأنهانه يمكن الرجوع أو سلامة المستهلك، مما يوحي  بأمنالمضمونة 
مـــادة تـــوحي بضـــرورة  أوشـــارة إنـــه لا نجـــد أي أمنهـــا بالمســـؤولية العقديـــة والتقصـــيرية، إلا  و خاصـــة مـــا تعلـــق

الاعتمــاد علــى قواعــد المســؤولية  التقليديــة فــي مســائلة متــدخلين المتســببين بأضــرار مختلفــة للمســتهلك، و تــرك 
  .الشأنالباب مفتوحا للإجتهاد القضائي في هذا 

  

دقـــة  و وضــــوحا فـــي مجــــال إعمـــال قواعــــد  أكثـــرســـي كــــان و علـــى العكـــس مــــن ذلـــك فالمشــــرع الفرن
والـذي تبنـى بوضـوح المسـؤولية الموضـوعية للمنـتج  19/05/1998نية عن المنتجات فـي قـانون دالمسؤولية الم

ن المشـرع الجزائـري حـاول مـن خـلال قـانون ألقـانون المـدني الفرنسـي، و كمـا نعلـم بـاباب خاص فـي  باستحداث
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 140و    مكـرر  140المسـؤولية  الموضـوعية للمنـتج فـي المـواد  تأسيس 20/06/2005المؤرخ في  05-10
  . والتي نلخصها في عدة نقاط ،والتي لا زالت تلقى عدة إنتقادات موضوعية بهذا الخصوص 1مكرر

  

 المسـؤوليينالأشخاص هذه المسؤولية الموضوعية عن المنتجات لم يتم تحديد نطاقها بدقة لا من حيث  : أولا

ن كان عموم نص المادة يشير إلى  الشخص الطبيعـي، و إ) معنوي  أوطبيعي  –المسؤول ة الشخصطبيع( 

  .يعطي مفهوما للمنتج بتحديد طبيعته و مجال إختصاصه أنو كان على المشرع الجزائري 
  

دعي لـم يحـدد المشـرع الجزائـر النطـاق الزمنـي للإدعـاء بقواعـد هـذه المسـؤولية، بمعنـى متـى يسـتطيع المـ :ثانيا

لحظــــة  أو –حتــــرام المقــــاييسإفــــي حالــــة عــــدم  – الإنتــــاجالإدعــــاء بقواعــــد هــــذه المســــؤولية؟ أي أثنــــاء مرحلــــة 
  .و لم تحدد مدة تقادمها أو بعد الطرح في التداول و ذلك لتحديد المسؤولية عن المنتوج بكل دقة -التسويق

  

لــى قواعــد هــذه المســؤولية، إقمــع الغــش المتعلــق بحمايــة المســتهلك و  03-09فــي قــانون  الإشــارةعــدم  :ثالثــا 

ناهيك عن إستعمل مصطلحات مختلفة الدلالة من حيث مسؤولية المتدخل و المنـتج وأيهمـا المعتمـد عليـه فـي 

  .الإدعاء بقواعد المسؤولية  الموضوعية
  

أن الخدمــة  باعتبــارلــم يشــير إلــى مســؤولي مقدمــة الخــدمات  20/06/2005المــؤرخ فــي  10-05قــانون :رابعــا

  .جزء من المنتوج
  

ــــتج ولا قــــانون  10-05لا قــــانون  :خامســــا ــــق بالمســــؤولية الموضــــوعية للمن المتعلــــق بحمايــــة   03-09المتعل

  .المستهلك و قمع الغش لم يشيرا إطلاقا إلى تأمين مسؤولية المنتج و المتدخل على حد سواء
  

حظـات والانتقـادات المقدمـة ومجمـل الملاهذا البحـث  و عليه وبناء على النتائج التي المستخلصة من

  :يمكننا إعطاء بعض الاقتراحات في هذا المجال كإستنتاج عام و التي نحددها كما يلي 
  

و مـــا يثيـــره مـــن مشـــاكل متعلقـــا  الاقتصـــاديلمواكبـــة التطـــور التكنولـــوجي و مســـايرة زمـــن العولمـــة و التفـــتح  -1
ســـلامة   و تفاديـــا للأخطـــار المحدقـــة بـــأمن وأساســـا بوجـــود عيـــوب تقنيـــة  بالمنتجـــات المطروحـــة فـــي التـــداول، 

فــي قــانون خــاص  هبحــذافير  1985لســنة  الأوروبــيالتوجــه  أحكــاميتبنــى  أنالمســتهلك، علــى المشــرع الجزائــري 

مين علـى  المسـؤولية أنظـام التـانون المدني، مع النص صراحة على تعديل جوهري في الق أوبحماية المستهلك 
  .خدمات أوانت سلعا المدنية على المنتجات سواءا ك

  

قــانون خــاص حســب الضــرورة يتعلــق بتحديــد الالتزامــات القانونيــة علــى   أوالمــدني إدراج بــاب فــي القــانون  -2
 03-09تكـــون أكثـــر توضـــيح و دقـــة ممـــا جـــاء بـــه قـــانون  للاســـتهلاكالمتـــدخلين فـــي مجـــال الخـــدمات المقدمـــة 

لثغرات الموجودة فـي القـوانين التـي سـبقته و لا سـيما المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش، الذي لم يسد كل ا
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بخصـوص مسـؤولية مقـدمي الخـدمات و حتـى التفصـيل والدقـة فـي طبيعـة المســؤوليات ) الملغـى(02-89قـانون 
  .عن المنتوج المعروض للإستهلاك الأخرى

  

الســلع و تبــين خاصــة فــي قــانون الاســتهلاك تحــدد ماهيــة جــرائم الغــش و التــدليس فــي  أحكــامضــرورة زيــادة  -3

  .من المستهلكالجرائم الماسة بأ هذا النوع من ازدياد أمامالعقوبات المطبقة عليها بالتفصيل، خصوصا 
  

التـي  الأضـرارمن المستهلك بكـل دقـة و تشـديد المسـؤولية عـن أتحديد طبيعة المنتجات الخطرة والتي تهدد  -4
ــأن منتــوج مغشــو نــه فــي رأينــا أتحــدثها تلــك المنتجــات، حيــث  د يعتبــر منتــوج خطيــر فــي حــد ذاتــه، و ش أو مقلّ

  .وضعه في حيز الاستهلاك يشكل جريمة تستوجب أقصى عقوبة
  

جـــات المســـتوردة و حتـــى الاقتصـــاد الـــوطني مـــن المنت وضـــع ميكانيزمـــات أكثـــر فعاليـــة لحمايـــة المســـتهلكين -5

تضـر بالمسـتهلك الجزائـري بالدرجـة  مطابقة للمواصفات الوطنية و الدولية، كون تلك المنتجـاتالدة و غير المقلّ 
  .و الجمركة      بالدرجة الثانية، لأنها لا تخضع لإجراءات رقابة المطابقة الوطني الأولى و تمس بالاقتصاد 

  

مين علــى  أمين علــى المنتجــات والخــدمات و جعلــه إجبــاري علــى غــرار التــأضــرورة وضــع نظــام خــاص بالتــ -6
الاســـتهلاكية بإلزاميـــة ناديق خاصــة تكفـــل تعــويض ضـــحايا الحــوادث الســيارات الـــذي هــو إجبـــاري مــع خلـــق صـــ

غيـر الرجـوع علـيهم مباشـرة بـدون اللجـوء الإكتتاب تأمين من طرف المتدخلين فـي هـذه الصـناديق حتـى يسـتطيع 
  .إلى القضاء الذي تطول إجراءاته في هذا الشأن

  

رســات الضــارة بمصــالحه ســواء كانــت المما ة المســتهلك فــي الجزائــر يشــمل جميــعلحمايــ موحــد ســن قــانون -7

ممارسات تعسفية أو غير نزيهة أو بيع سلع مغشوشة أو مقلدة و تحديد مسؤولية المتدخل حسب درجة الضرر 
الحاصل للمستهلك بما في ذلك أحكام جزائية موحدة في جميع الحالات التي تضر بالمستهلك،       و تسهيل 

طبيــــق العقوبــــات الجزائيــــة علــــى المخــــالفين مــــع الــــنص علــــى طــــرق و إجــــراءات الحصــــول علــــى التعــــويض و ت

 .العقوبات التكميلية و التبعية حسب طبيعة الجرم المرتكب من طرف المتدخل في مجال الإستهلاك
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  :المراجع الخاصة -ثانيا 
  

  : الكتب باللغة العربية   -1
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          دراســـة مقارنـــة، الطبعـــة الأولـــى، منشـــورات الحلبـــي   عبـــد المـــنعم موســـى إبـــراهيم، حمايـــة المســـتهلك، -

  .2007الحقوقية، بيروت، لبنان 

  .2000أبحاث الدواء، دار الرشاد، الطبعة  الثانية، مصر اثية و عبد الباسط الجمل، الهندسة الور  -

ــــد الرشــــيد  - ــــأعب ــــة فــــي مجــــال الطــــب،مــــأمون، الت           النهضــــة العربيــــة،  دار مين فــــي المســــؤولية المدني

  .1986مصر 

  .2004ة المعارف، مصر، عقدية للمستهلك، الإسكندرية، منشأة العمر محمد عبد الباقي، الحماي -

غالب فرحات، التأمين على الأموال، الجديد في مجال التأمين والضـمان فـي العـالم العربـي، الطبعـة  -

  .2007الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، ج الأول، بيروت، لبنان 

، منشـأة )نحـو مسـؤولية موضـوعية ( رية،ية التقصـفتحي عبد الـرحيم عبـد االله، دراسـات فـي المسـؤولي -

  .2005المعارف، مصر ، الطبعة 

          الجديــــــدة، الإســــــكندرية،  ةقــــــادة شــــــهيدة، المســــــؤولية المدنيــــــة للمنــــــتج، دراســــــة مقارنــــــة، دار الجامعــــــ -

  .2007مصر 

نســي، دراســة محمــد بــودالي، حمايــة المســتهلك فــي القــانون المقــارن، دراســة مقارنــة مــع القــانون الفر  -

  .2006معمقة في القانون الجزائري، دار الكتاب الحديث، القاهرة، مصر، 

التوزيـــع، قارنـــة، دار الفجـــر للنشـــر و ممحمـــد بـــودالي ، مســـؤولية المنـــتج عـــن منتجاتـــه المعيبة،دراســـة  -

  .2005مصر، الطبعة 

 للنشـــر الفجـــر ار، دالأولـــىعقـــود الخـــدمات، الطبعـــة  محمـــد بـــودالي، الالتـــزام بالنصـــيحة فـــي نطـــاق -

  .2005والتوزيع مصر، الطبعة 

محمــد بــودالي ، شــرح جــرائم الغــش فــي بيــع الســلع و التــدليس فــي المــواد الغذائيــة و الطبيــة، دراســة   -

  .2005، دار الفجر للنشر و التوزيع ، القاهرة،  مصر، الطبعة  الأولىمقارنة، الطبعة  

القانون الجزائري، دراسة  مقارنـة مـع قـوانين فرنسـا و  محمد بودالي، الشروط التعسفية في العقود في -

  .2007ألمانيا و مصر، دار هومة للطباعة و النشر، الجزائر، 

محمد حسين  منصور، ضمان صلاحية  المبيع للعمل لمدة معلومة، دار الجامعيـة الجديـدة للنشـر،  -

  .بدون طبعةمصر 

، الأولـىتـي تحـدثها منتجاتـه الخطـرة، الطبعـة ال الأضـرارمحمد شكري سرور، مسؤولية  المنتج عـن  -

  .1983دار الفكر العربي، القاهرة 
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الحــاج ، مســؤولية المنــتج و المــوزع، دراســة فــي قــانون التجــارة الدوليــة مــع مقارنــة   محمــد عبــد القــادر -

  .2004الإسلامي، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، مصر ، الطبعة   بالفقه

   .1987،القاهرة، مصر الفكر العربي، التأمين ضد الأخطار التكنولوجية، دار محمد شكري سرور، -

محمـــد الطـــاهر حســـن ، التـــأمين الإجبـــاري مـــن المســـؤولية المدنيـــة المهنيـــة ، القـــاهرة ، دار النهضـــة  -

  .1987العربية ، مصر 

  

  :غة الفرنسية لالكتب بال -2
  

- (B) BIHL-LUC : " La loi 78-23 du 10 jan 1978 sur la protection et 

l'information des consommateurs  des produits et des services " D. 1979. 

- (G) .VINEY . "L'introduction en droit français de la directive européenne       

du 25 juillet à la responsabilité des produits défectueux ", D.1998. 

- (J). CALAIS-AULOY:"Code de la consommation" Quatrième, éd, 

DALLOZ 1999. 

- (J). GHESTIN :" Le nouveau Titre IV. bis du livre  III  du code civil : 

L'application en France de la directive sur la responsabilité du fait des 

produits défectueux après l'adoption de la loi  N° 98-389 du 19/05/1998,  

J.C.P. 1998. 

- (J). GHESTIN : " La directive communautaire du 25 juillet 1985 sur la 

responsabilité du fait   des produits défectueux, "DALLOZ , 1986. 

- (J). CALAIS-AULOY: " Ne mélangeons plus conformité et sécurité ", 

DALLOZ 1993. 

- (M). FABRE-MAGNAN : " De l'obligation d'information dans le contrat", 

Essai d'une théorie, L.G.D.J  1992. 

-  Philipe LETOURNEAU : "La responsabilité civile professionnelle", 

economica, Paris 1995. 

- (Ph) . LETOURNEAU et (L) CADIET :"droit de la responsabilité ", 

DALLOZ, DALTA 2000. 
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- (Y). LAMBERT: "Fondement et régime de l"obligation de sécurité " 

D.1994. 
 

  : المقالات في المجلات  - ثالثا
  

  : باللغة العربية -1
  

بــوعزة ديــدن، الالتــزام بــالإعلام فــي عقــد البيــع، الملتقــى الــوطني للإســتهلاك والمنافســة فــي القــانون  -

، مجلــة مخبــر القــانون الخــاص الأساســي، كليــة الحقــوق، جامعــة  2001أفريــل  15-14لجزائــري، ا

  .2001أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

جــــابر المحجــــوب علــــي، ضــــمان ســــلامة المســــتهلك مــــن الأضــــرار الناشــــئة عــــن عيــــوب المنتجــــات  -

ســي، القســم الثــاني، الصــناعية المعيبــة، دراســة فــي القــانون الكــويتي و القــانونيين المصــري و الفرن

، ديسـمبر  4مجلة الحقوق، تصدر عن جامعة الكويت، مجلس النشر العلمي، السنة العشرون، ع 

1996.  

حمد االله محمـد حمـد االله، ترجمـة لمؤلـف الأسـتاذ جـون كليـه أولـي، قـانون الاسـتهلاك الفرنسـي مجلـة   -

  . 1996الدراسات القانونية، كلية الحقوق، أسيوط، مصر، طبعة  

-   v0�3 ،v2���ا�  ا�v,wx!ا� �v& دة#v� إدارة  ا�vwرا�� vي، 3|�و��v��1 �!|3 و �|��w }|ا� ���

  ا�#ط�� �~دارة ، ا���د w33ا�!�ر  ���ا�  . 2007، ا�
عجلة جيلالي، منازعات العلامـات الصـناعية و التجاريـة، مجلـة دراسـات قانونيـة تصـدر عـن مركـز  -

و التوزيع،  لخدمات التعليمية، العدد الثاني، دار الخلدونية للنشر و ا الاستشاراتالبصيرة للبحوث و 

  .2008الجزائر

المطبقـــة علـــى جميـــع  المنتوجـــات لضـــمان ســـلامتها فـــي ظـــل القـــانون  الإداريـــةعلـــي فتـــاك، القواعـــد  -

ـــة المصـــرية للإقتصـــاد السياســـي، الإحصـــاء و التشـــريع،  ـــة تصـــدرها الجمعي الجزائـــري، مجلـــة علمي

  .2007ر ، ، مص 474العدد

فتيحـــة عيمـــور، الأمـــن كتـــابع للإلتـــزام بالمطابقـــة، مقـــال الملتقـــى الـــوطني للإســـتهلاك والمنافســـة فـــي  -

، مجلــة مخبــر القــانون الخــاص الأساســي، كليــة الحقــوق، 2001أفريــل  15-14القــانون الجزائــري،

  .2001جامعة تلمسان ، 
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خدمــــة المســــتهلك، الملتقــــى الــــوطني  قــــادة شــــهيدة، قــــانون المنافســــة بــــين تكــــريس حريــــة المنافســــة و -

للإستهلاك والمنافسة في القـانون الجزائـري، مجلـة مخبـر القـانون الخـاص الأساسـي، كليـة الحقـوق، 

  .2001جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان 

يوســف فتيحــة، التــأمين علــى تطــور المســؤولية عــن الأشــياء غيــر الحيــة، مجلــة الدراســات القانونيــة،   -

  .2004ديسمبر  1تلمسان، العدد  –امعة أبي بكر بلقايد كلية الحقوق، ج

مـــلاح الحـــاج، حـــق المســـتهلك فـــي الإعـــلام، الملتقـــى الـــوطني للإســـتهلاك و المنافســـة فـــي القـــانون  -

، مجلة مخبر القانون الخاص الأساسي، كلية الحقوق، جامعة أبـي 2001أفريل  15-14الجزائري 

  .2001بكر بلقايد، تلمسان، 
 

 : الفرنسيةباللغة  -2
  

- (A). TUNC :" La responsabilité des fabricants et distributeurs", in colloque        

de 30-31 Janv. 1975  Univ. de Paris 1975. 

- (CH). KALFAT :" l'inquiétude du consommateur face aux nouveaux 

produits alimentaires proposés ", revue semestrielle éditée par le 

laboratoire de droit privé fondamental, faculté de droit, université Abou- 

bakr BELKAID, TLEMCEN  N° 1 décembre 2004.   

- (CH). KALFAT: " Science et éthique" revue de science juridique et 

administrative, faculté de droit, Université Abou- bakr BELKAID, 

TLEMCEN, ed N°2 O.P.U 2004. 

 - (D). MAZEAUD : " Le régime de l'obligation de sécurité " Gaz. Pal 1997. 

- Fatiha NACEUR : " Le contrôle de la sécurité des produits" in, colloque    

Franco–algérien, Université Montesquieu-Bordeaux. IV, Université d'oran 

es-senia Mai 2002. 

- (F). BOUKHATMI :" La sécurité des produits importés en droit algérien de                        

la consommation" Presse Universitaire de Bordeux, "Obligation de 

sécurité   , sous  la direction de : (B) Saintourens et de Zennaki, Mai 2003. 
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- (H). DENNOUNI : " De l'étendue de l'obligation de sécurité en droit 

Algérien", L'obligation de sécurité, Presse Universitaire de Bordeaux,  

Mai 2003. 

- (J.P). PIZZO : " La protection des consommateurs par le droit commun des 

Contrats" R.T.D.C, 1998. 

- Jean BIGOT " l'assurance de la responsabilité du fabricant " colloque,                

"  la responsabilité des fabricants.." Paris , 1975. 

- Kuider BOUTALEB : " Consommation et concurrence ": la nécessité des 

normes de qualité, acte du colloque, 14 et 15 Avril 2001 , Faculté de droit, 

laboratoire de droit privé fondamental, Univ Abou-bakr BELKAID 

Tlemcen, 2001. 

- LARROUMET :" L'action de nature nécessairement contractuelle et la 

responsabilité civile dans l'ensemble contractuel" J.C.P 1988. 

- Marie-Eve PANCRAZI–TIAN :" La mise en circulation d’un produit 

défectueux ", actes du collogue de la faculté de droit et de science 

politique d’Aix Marseille (11-12 mai 2000), le droit face à l’exigence 

contemporaine de sécurité, PUAM, 2000. 

- (M).KAHLOULA – (G) . MEKAMCHA :" la protection du consommateur 

dans le droit algérien ( 1er   partie ) IDARA , V2 , N° 21.1995. 

- (P). JOURDAIN : " Commentaire de la loi N° 98-389 du 19/05/1998 sur la 

responsabilité du fait des produits défectueux" J.C.P . ed. E 1998. 

- (P).JOURDAIN : " Responsabilité du fait des produits défectueux"La 

notion de défaut de sécurité ( en droit commun), R.T.D. C,  juillet 1998. 

- (P).STORER : " Bon ou mal ou la loi relative la responsabilité du fait des                        

produits défectueux " , ( Rev. lamy)  Dr. Aff . JUILLET 1998. 
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- Overstake : " La responsabilité du Fabricant des produits dangereux" , 

R.T.D. C, 1992. 

- (R). SAURY:" le point de vue du médeçin sur l'indemnisation des accidents 

médicaux", acte du colloque 24/04/1997, L.G.D.J 1997. 

 

  :  الرسائل و المذكرات – رابعا
  

   : رسائل الدكتوراه  -1

الهيـــثم عمـــر ســـليم، المســـؤولية  المدنيـــة عـــن أضـــرار البـــدائل الصـــناعية الطبيـــة، رســـالة لنيـــل درجـــة  -

  .2007دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة أسيوط، مصر ، 

ابقــة فــي عقــد البيــع الــدولي للبضــائع وفقــا لاتفاقيــة الأمــم جمــال محمــود عبــد العزيــز، الالتــزام بالمط -

  .1996، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة 1980المتحدة في فيينا 

، رســـالة )نحـــو نظريـــة عامـــة ( عبـــد القـــادر محمـــد أقصاصـــي، الالتـــزام بضـــمان الســـلامة فـــي العقـــود -

  .2008دكتوراه، جامعة الاسكندرية، مصر

لمدنية للمنتج، دراسة مقارنة، أطروحة لنيـل شـهادة دكتـوراه دولـة فـي القـانون قادة شهيدة، المسؤولية ا -

  .2006-2005الخاص، كلية الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان ، 

محمد بودالي، الحماية القانونيـة للمسـتهلك فـي الجزائر،دراسـة مقارنـة، رسـالة دكتـوراه، كليـة الحقـوق،  -

  .2004-2003جامعة سيدي بلعباس، 
  

  :الماجستير و رسائل مذكرات ال -2

أمجد عبد الفتاح أحمد حسن، النظام القانوني لتعويض ضحايا حوادث المرور، رسالة ماجستير فـي  -

  .2002-2001، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان،القانون الخاص، معهد العلوم القانونية و الإدارية

كليـة  فـي قـانون النقل، الماجسـتيرذكرة لنيـل شـهادة ، مـللأشـخاصخلفي مـريم، مسـؤولية الناقـل البـري  -

  .2004-2003وق، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان الحق

عبـد االله بــن ســليمان بـن صــالح الميمنــي، التنظـيم القــانوني للمســؤولية عـن أضــرار المنتجــات، رســالة  -

  .2000لنيل درجة الماجستير في الحقوق،كلية الحقوق، جامعة طنطا، مصر 

بــن مغنيــة، حــق المســتهلك فــي الإعــلام، مــذكرة لنيــل شــهادة الماجســتير فــي القــانون الخــاص،  محمــد -

  .2006-2005كلية الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان 



 قـائمة  المراجع  قـائمة  المراجع  قـائمة  المراجع  قـائمة  المراجع  

 

 292

غمــري عــز الــدين، حمايــة الرغبــة  المشــروعة للمســتهلك فــي القــانون الجزائــري، مــذكرة لنيــل شــهادة  -

  .2005 -2004قوق ، جامعة وهران القانون الخاص، كلية الح يالماجستير ف

طيــب ولــد عمــر، ضــمان عيــوب المنتــوج، مــذكرة لنيــل شــهادة الماجســتير فــي القــانون الخــاص، كليــة  -

  .2006-2005الحقوق، جامعة تلمسان، 
  

  : خلات في الملتقياتاالمد: خامسا 

لـوطني للقـانون  الملتقـى ا  ة فـي حمايـة المسـتهلك، عنـوان مداخلـةعثمان شكيوة، دور مجلس المنافسـ -

و الإنســانية،  الاجتماعيــةبــن خلــدون، كليــة  العلــوم  إ ، جامعــة2008أفريــل  15، 14الاقتصــادي 

  .2008 ، تيارتقسم  العلوم القانونية

عنوان مداخلة  في الملتقى الـوطني حـول  محمد عماد الدين، عقد الاستهلاك غي القانون الجزائري، -

و         جامعة ابن خلـدون كليـة العلـوم الاجتماعيـة – 2008أفريل  15، 14القانون الاقتصادي 

  . 2008الإنسانية، قسم الحقوق، تيارت  
  

  :النصوص التشريعية و التنظيمية -سادسا
  

  :القوانين -1

           32تعلــــق بحمايــــة الصــــحة النباتيــــة،ج العــــددالم 01/08/1987المــــؤرخ فــــي  87/17القــــانون رقــــم  -

  . 1987لسنة 

نشـاطات الطـب البيطـري، حمايـة الصـحة بالمتعلـق  26/01/1988المـؤرخ فـي  88/08القانون رقم  -

  .1988لسنة  04الحيوية، ج ر العدد 

ج ر  ،المتعلــق بالقواعــد العامــة لحمايــة المســتهلك 07/02/1989المــؤرخ فــي  02-89رقــم القــانون  -

  .)الملغى( 1989لسنة  06العدد 

معــدل و المــتمم للقــانون المتعلــق بحمايــة الصــحة ال 31/07/1990المــؤرخ فــي  90/17القــانون رقــم  -

 .1990لسنة 35، العدد ، ج ر05-85رقم 

  2004لسنة  41التقييس، ج ر العدد بالمتعلق   3/06/2004المؤرخ  في  04-04القانون  -

ج  ،المحـدد للقواعـد المطبقـة علـى الممارسـات التجاريـة 23/06/2004فـي  المـؤرخ 02-04القانون  -

  .2004لسنة  41ر العدد 

  . 2004لسنة  41المتعلق بالتقييس، ج ر ، العدد  23/06/2004المؤرخ في  04-04القانون  -
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ج ر العـدد  ،المعـدل و المـتمم للقـانون المـدني الجزائـري 20/06/2005المؤرخ في  10-05القانون  -

  .2005لسنة   44

 84المتضــمن تعــديل قــانون العقوبــات ج ر، العــدد  20/11/2006المــؤرخ فــي  03-06قــانون رقــم  -

  .2006لسنة 

     ،07-95المــتمم للقــانون رقــمالمتعلــق بالتأمينــات المعــدل و  27/02/2006المــؤرخ فــي04-06القــانون -

  .2006لسنة   15ج ر العدد 

المــؤرخ فــي  05-85المعــدل والمــتمم للقــانون رقــم  20/07/2008المــؤرخ فــي  13-08القــانون رقــم  -

  .2008لسنة  44المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها، ج ر، العدد  16/02/1985

  .2007لسنة  82ج ر العدد  2008قانون المالية لسنة  -

المتعلـــق بحمايـــة المســـتهلك و قمـــع الغـــش،ج ر،  25/02/2009المـــؤرخ فـــي  03-09القـــانون رقـــم  -

  .2009لسنة  15العدد 
  

  :الأوامـــر -2

المتضـــمن قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة المعـــدل           08/06/1966المـــؤرخ  فـــي  155-66رقـــم  الأمـــر -

  .والمتمم

ــــانون العقوبــــات الجزائــــري المعــــدل  08/06/1966المــــؤرخ فــــي  156-66الأمــــر رقــــم  -   المتضــــمن ق

  .والمتمم

فـي     المـؤرخ  156-66المعدل والمـتمم للأمـر رقـم 17/07/1975المؤرخ في  47-75الأمر رقم  -

  .المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم 08/06/1966

ـــــم  - ـــــي  58-75الأمـــــر رق ـــــري المعـــــدل  26/09/1975المـــــؤرخ ف ـــــانون المـــــدني الجزائ      المتضـــــمن الق

  .والمتمم

  .عدل و المتمم المتضمن القانون التجاري الم 26/09/1975المؤرخ في  59-75الأمر رقم  -

  .المتعلق بتسمية  المنشأ  16/07/1976المؤرخ  في  65-76الأمر رقم  -

  .ممالمعدل و المت بالتأميناتالمتعلق  25/01/1995المؤرخ  في  07-95الأمر رقم  -

  . 2003لسنة  43ر العدد  المتعلق بالمنافسة، ج 19/07/2003المؤرخ  في  03-03الأمر  -

عمليـــات  علـــىلمتعلـــق بالقواعـــد العامـــة المطبقـــة ا 19/07/2003مـــؤرخ  فـــي ال 04-03رقـــم  الأمـــر -

  .2003لسنة  43البضائع و تصديرها، ج ر العدد  استيراد
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  :التنفيذية المراسيم -3
  

المتعلـق بمراقبـة الجـودة وقمـع الغـش، ج  30/01/1990المـؤرخ فـي  39-90المرسـوم التنفيـذي رقـم  -

 1990لسنة  05ر، العدد 

المتعلــق بإجباريــة بيــع ملــح اليــود لاتقــاء  30/01/1990المــؤرخ فــي  40-90التنفيــذي رقــم  المرســوم -

 1990لسنة  05الافتقار إلى اليود، ج ر، العدد 

          المتعلـــــــق بضـــــــمان المنتوجـــــــات  15/09/1990المـــــــؤرخ فـــــــي  266-90المرســـــــوم التنفيـــــــذي رقـــــــم  -

 .1990لسنة  40و الخدمات ، ج ر ، العدد 

المتعلـق بوسـم المنتجـات المنزليـة غيـر  10/11/1990المـؤرخ فـي  366-90التنفيـذي رقـم المرسوم  -

 .1990لسنة  50الغذائية، ج ر، العدد 

المتعلق بمواد الموجهـة لملامسـة الأغذيـة  19/01/1991المؤرخ في  04-91المرسوم التنفيذي رقم  -

 .1991لسنة  04و مواد التنظيف هذه المواد، ج ر، العدد 

المتعلــق بمخــابر تحليــل الجــودة، ج ر،  01/06/1991المــؤرخ فــي  192-91رســوم التنفيــذي رقــمالم -

 .1991لسنة  27العدد 

المتعلــــق بمراقبــــة مطابقــــة المنتوجــــات  12/02/1992المــــؤرخ فــــي  65-92المرســــوم التنفيــــذي رقــــم  -

 .1992لسنة  13المحلية والمستورة ، ج ر، العدد

المتعلـــق بمراقبـــة مطابقـــة المنتوجـــات  06/02/1993المـــؤرخ فـــي   47-93المرســـوم التنفيـــذي رقـــم  -

 .1993لسنة  09،ج ر،العدد )65-92متمم للمرسوم التنفيذي رقم المعدل وال(المحلية والمستورة

المتعلــق  بكيفيــات مراقبــة مطابقــة  19/10/1996المــؤرخ  فــي  354- 96المرســوم  التنفيــذي رقــم  -

 .1996لسنة   62ج ر،  العدد المنتوجات المستوردة  و نوعيتها ،

كة المتضــمن إنشــاء تنظــيم وعمــل شــب 19/10/1996المــؤرخ فــي  355-96المرســوم التنفيــذي رقــم  -

 .1996لسنة  62، ج ر، العدد مخابر التجارب و تحليل الجودة

كة المتضــمن إنشــاء تنظــيم وعمــل شــب 01/02/1997المــؤرخ فــي  459-97المرســوم التنفيــذي رقــم  -

 .1997لسنة  80،ج ر،العدد)355-96يتمم المرسوم التنفيذي رقم (ب وتحليل الجودةمخابر التجار 

المتعلـق بمراقبـة مطابقـة المنتوجـات  12/10/2000المـؤرخ فـي  306-2000المرسوم التنفيذي رقـم  -

  .2000لسنة  60،ج ر، العدد )354-96يتمم المرسوم التنفيذي رقم و  يعدل(المستوردة و نوعيتها

المتعلــق بتنظــيم  التقيــيس و ســيره، ج ر  06/12/2005المــؤرخ فــي  464-05التنفيــذي المرســوم   -

  .2005لسنة  80العدد 
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 80يتعلــق بتقيــيم المطابقــة ج ر العــدد  06/12/2005المــؤرخ فــي  465-05المرســوم التنفيــذي رقــم -

  .2005لسنة 

راقبـــة المنتوجـــات المحـــدد لشـــروط م  10/12/2005المـــؤرخ فـــي  467-05المرســـوم  التنفيـــذي رقـــم  -

  .2005لسنة  80المستوردة عبر الحدود و كيفيات ذلك، ج ر ، العدد 

المحــــدد للعناصــــر الأساســــية للعقــــود  10/09/2006المــــؤرخ فــــي 306-06المرســــوم التنفيــــذي رقــــم  -

لســنة  56، ج ر العــدد البنــود التــي تعتبــر تعســفيةالمبرمــة بــين الأعــوان الاقتصــاديين والمســتهلكين و 

2006.  

 95-99المعـدل للمرسـوم التفيـذي رقـم  08/10/2009المـؤرخ فـي  321-09لمرسوم التنفيـذي رقـم ا -

، لســنة  59و المتعلــق بالوقايــة مــن الاخطــار بمــادة الاميانــت، ج ر العــدد  19/04/1999المــؤرخ فــي 

2009.  
  

  : القرارات الوزارية -4
  

-90    المرسـوم التنفيـذي رقـم المتعلـق بكيفيـات تطبيـق  10/05/1994القرار الوزاري المـؤرخ فـي -

 .1994لسنة  35المتعلق بضمان المنتوجات و الخدمات ج ر العدد  266

المحــدد للشــروط التعســفية الخاصــة بإســتراد المنتجــات   30/10/2008القــرار الــوزاري المــؤرخ  فــي  -

 .2008لسنة  70المستلزمات  الطبية  الموجهة للطب البشري ، ج ر العدد  الصيدلانية و

 

  :  الأجنبيةالنصوص القانونية  –ادسا س
  

  : التشريع  الجمعوي   -1
  

- La  directive N° 85-347 du 25/07/1985 au JOCE Août 1985. 
 
 

  : الوطني التشريع -2

  .المتممالمعدل و  1804مدني الفرنسي لعام القانون ال -

  .المتمممعدل و يد الالمتعلق بالغش والتقلّ  1905قانون  -

المتعلـق بقمـع الغـش  1905المعـدل والمـتمم للقـانون  10/01/1978المؤرخ في  23-78رقم  القانون -

  .في فرنسا

  .1994لسنة  281المعدل بالقانون  1941لسنة  48قانون قمع التدليس والغش المصري رقم  -
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  .26/07/1993المؤرخ  في  949- 93قانون الاستهلاك الفرنسي رقم  -

  .معدل والمتممالقانون المدني المصري ال -

المتعلـــق بالمســـؤولية عـــن المنتجـــات المعيبـــة فـــي  19/05/1998المـــؤرخ فـــي  389-98القـــانون رقـــم  -

  .القانون المدني الفرنسي
  

  :الأحكام و القرارات القضائية -بعاسا
  

  : القضاء الجزائري  -1

 :الأحكام القضائية - أ
 

  )غير منشور ( 170تحت رقم  28/02/1979حكم صادر عن محكمة الجنح الرغاية  -

بخصـوص قضـية الكاشـير  27/10/1999حكم صادر عن محكمة الجنايات قضاء سـطيف بتـاريخ  -

  ).غير منشور( الفاسد

     03925/09، القضـــية رقـــم 29/04/2009حكـــم صـــادر عـــن محكمـــة تيـــارت، قســـم الجـــنح بتـــاريخ  -

  ) .غير منشور(

     03679/09، القضـــية رقـــم 13/05/2009حكـــم صـــادر عـــن محكمـــة تيـــارت، قســـم الجـــنح بتـــاريخ  -

  ).غير منشور(

     03597/09، القضـــية رقـــم 06/05/2009حكـــم صـــادر عـــن محكمـــة تيـــارت، قســـم الجـــنح بتـــاريخ  -

  ).غير منشور(

     03537/09، القضـــية رقـــم 06/05/2009حكـــم صـــادر عـــن محكمـــة تيـــارت، قســـم الجـــنح بتـــاريخ  -

  ).غير منشور(

غير ( 03370/09، القضية رقم 29/04/2009الجنح بتاريخ محكمة تيارت، قسم  حكم صادر عن -

  )منشور
  

  :القرارات القضائية –ب 
 

فـــي قضـــية رقـــم  14/04/2009قـــرار صـــادر عـــن مجلـــس قضـــاء تيـــارت ، الغرفـــة الجزائيـــة بتـــاريخ  -

  . متعلق بجريمة الغش في المواد المخصصة للإستهلاك) غير منشور( 03123/09

فــــي قضــــية رقــــم  11/04/2009يــــارت، الغرفــــة الجزائيــــة بتــــاريخعــــن مجلــــس قضــــاء ت قــــرار صــــادر -

  .، و المتعلق بجريمة سقي البطاطا بالمياه القذرة)غير منشور(  02782/09
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ـــــاريخ  - ـــــة بت ـــــة الجزائي ـــــارت، الغرف ـــــس قضـــــاء تي فـــــي قضـــــية               05/05/2009قـــــرار صـــــادر عـــــن مجل

  مواد إنتهت  مدة صلاحيتهاو المتعلق بجريمة بيع  ) غير منشور( 09/  03987رقم  

فـــي قضـــية رقـــم  18/04/2009القـــرار صـــادر عـــن مجلـــس قضـــاء تيـــارت، الغرفـــة الجزائيـــة بتـــاريخ  -

 .و المتعلق بجريمة عرض منتوج للبيع غير صالح للإستهلاك) غير منشور(  02960/09

قضائية، العدد ، المجلة ال 54840، القضية رقم 13/07/1988قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ  -

  .1991لسنة  4

، المجلـة القضـائية العـدد 20509، الملـف رقـم 28/03/1995ريخ قرار المحكمة العليـا، الصـادر بتـا -

  . 1996لسنة  2

، المجلة القضائية، العدد  202940القضية ،  21/07/1999قرار المحكمة العليا، الصادرة بتاريخ  -

 .2000الثاني، لسنة 
  

  (Jurisprudence en France): فرنسيالقضاء ال -2

  :ص الفرنسية و التعليق عليها نقالصادرة عن محكمة الالقرارات  -أ
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Résumé de la thèse :  
La protection du consommateur de nos jours, revêt une importance accrue au regard de la 

complexité des produits, de l'entrée de l'Algérie dans l'économie de marché, de l’ouverture aux 
marchés internationaux, et des conséquences dommageables imminentes qui préjudicient à la 
sécurité du consommateur malavisé et non informé des produits redoutables qui circulent sur les 
marchés. 

Cette situation exige le renforcement du contrôle et de la prévention des produits et 
l’obligation de sécurité imposée aux opérateurs en matière de consommation dans le cadre de la 
chaîne complexe depuis le producteur, à l’importateur, au grossiste, au détaillant, jusqu’au 
consommateur qui demeure le maillon faible dans cette chaîne,  

Dans ce contexte, la réparation des dommages subis par le consommateur est devenue 
tout aussi difficile, c’est pourquoi cette recherche sollicite des mécanismes efficaces pour le 
dédommager et préserver ses droits légitimes par l’application dans certains cas, de sanctions 
répressifs à l’encontre des contrevenants.   
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Abstracts  of thé thesis : 

Protection consumer today is more important, to complexity of products which find it 
from all world markets, causing damage to the imminent consumer safety by lack of knowledge 
and understanding about the exchanged products in a terrifying market. 

 So we require strengthening the control and prevention products, imposing a duty of 
safety to operators in the field of consumption in the context of a complex circle from the 
producer to the importer to wholesaler to retailer to consumer which is the weakest link in the 
chain, that is where things get complicated in the field of compensation for damage to the latter, 
which requires search for effective mechanisms to compensate and protect their legitimate 
rights, and apply in some cases penalties on offenders. 
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